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ملخص الرسالة 


الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد: 

موضوع الرسالة: المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان 
الرازي في (المحصول) والآمدي في (الإحكام) جمعاً ودراسة. 

لون الا یا ل ا خالا عل مو رتا قول وخا وفيا رسن 

أما المقدمة: فتضم أسباب اختياري للموضوع» والمنهج الذي سرت عليه في البحث» 
وخخطة الليضة»: 

وأما الفصل الأول: فهو في اللغات» وجعلته في خمسة مباحث ..المبحث الأول: في تقسيم 
الألفاظ والمبحث الثاني: في الاشتقاقء والمبحث الثالث: في الاشتراك» والمبحث الرابع: في 
الحقيقة والمجاز و المبحث الخامس: في حروف المعاني. 

وأما الفصل الثاني: فهو في الدلالات والآوامر والنواهي» وجعلته في ثلاثة مباحث.. 
المببحث الأول: في المفهوم» والمبحث الثاني: في الأوامر, E‏ 

وأما الفصل الثالث: فهو في العموم والخصوصء وجعلته في مبحثين ..المبحث الأول: 
في العموم» والمبحث الثاني: في الخصوص. 

وأما الفصل الرابع: فهو ني الإطلاق والتقييد والإجمال والبيان» وجعلتهفي 
مبحثين..المبحث الأول: في الإطلاق والتقييد» و المبحث الثاني: في الإجمال والبيان. 

وقد بلغ مجموع هذه المسائل الخلافية اثنتين وثلاثين مسألة -حسب ماظهرلي - وقد 
ذكرت تحت كل مسألة من هذه المسائل الخلافية..اختيار الإمامين» وأوردت أدلة كل» مع بيان 
القول الراجح 

ثم خدمّتٌ البحث بخاتة فيها أهم النتائج. 

ومنها أن الخلاف بين الإمامين كان في كثير من المسائل معنوي له ثمرة فقهية» حيث ترتب 
عليه اختلافه) في كثير من الفروع الفقهية.. ومن أمثلة ذلك: 

٠‏ إعمال المشترك في جميع معانيه. 

. وقوع الحقيقة الشرعية. 

٠‏ الآمر المعلق بشرط أو صفة» هل يقتضى التكرار؟ 

الطالبة: المشره ف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: 
عبير أحمد الثقفي د. فضل الله الأمين د. سعود إبراهيم الشريم 
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Abstract 


Praise be upon to Allah alone, prayer and peace be upon the prophet 
(msw) after that. Subject: issues related to fundamentalism 1n inspection 
terms that disagree of Imam Razi in(Al-mahsool) and Al Aamdi in(Al- 
Ehkam) collection and study. 

Find content: Overall the thesis included an introduction, and four 
chapters and a conclusion and detailed indexes. 

The introductions there are reasons of optional subject and method of the 
thesis and plan of the search 

The first chapter in languages and made it ın five sections. 

The first section: division of words 

The second section derivation. and in third section subscribe, and in 
fourth section truth and metaphor, and in fifth section meanings. 

Chapter2: it is in the semantic and commands and prevention there 
made in three sections, first section concept, second section command and 
third section prohibitions. 

Chapter3: in general and particular placed it in two sections, the first 
section generally and second second section particularly. 

Chapter4: unrestriction and restriction, and overall statement placed it 
two sections. 

First section unrestriction and restriction, second section in overall, 
statement, the total of these issues thirty two contentious, issue has been 
reported under each of these controversial issues of two Imams, citing the 
evidence for each statement with the correct view then sealed a conclusion 
where the most important research results, and such that the difference 
between two Imams was mostly, the result of their moral jurisprudence, 
resulting in an interview while differing in many jurisprudence branches. 

For Examples: 

*it Balmahep college, you need to be some fractions? 

*is it permissible to exclude the most equals?, 

*exception contained 1n the sentences Immediately after. 
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ها 


المعدم-ة 








* و‎ ٠ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله 
|الأنائله e‏ أذ يد عمد عبد لاد ووو لد مله وا لدف 
ودين الحق ليظهره على الدين كله. فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة 
وكشف عنها الغمة» وحذرها من البدع» وجاهد في الله حق جهاده لتكون كلمة الله 
هي العليا وكلمة الذين عصوا الله وشاقوا الرسول هي السفلى» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه» ومن سار على نهجه» واقتفى أثره» وتمسك بسنته 
إلى يوم الدين. 


أما بعل: - 


فإن من أعظم المنن وأكبر النعم التي تستوجب شكر الله وَل على هذه الأمة أن 


حفظ عليهم دينهم» وجعل شريعتهم الغراء خاتمة الشرائع السماوية فحفظها من 
عبث العابثين» ومن كيد الكائدين» بأن قيض لما دعاة مخلصين» ورجالا مصلحين. 
في كل عصر من العصور المتواليه على هذه الأمة » فكان الواجب علينا تجاههم أن 
نجل هم قدراً» ونحفظ لهم حقاء بإبراز جهودهم وبيان مناهجهم» في شتى العلوم» 
ومنها مسالكهم في اختياراتهم الأصولية» ومن هؤلاء الإمام فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي صاحب كتاب (المحصول)» وصنوه سيف الدين علي بن محمد 
الآمدي صاحب كتاب (الإحكام) » وهما يحتلان مكانه أصولية عظيمه؛ فكان لهم| 
الفضل في تحرير مسائل علم أصول الفقه و تقرير قواعده الذي لايستغني عنه 
طلاب العلم الشرعي «للفوائد العديدة التي تجنى بواسطة معرفة هذا العلم »فمن 
فوائده التعرف على القواعد الأصولية التي يفهم بها كتاب الله كك وسنة 
رسوله ا وبواسطته تستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة »بذلك تظهر مدى 
صلاحية الشريعة الإسلامية للناس في كل زمان ومكان »ويعرف به أحكام النوازل 
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الجديدة»فمصادر الشريعة لايكفي مج رالاطلاع عليها ولاحفظها لمعرفة ذلك بل 
لابد من العلم بطرق استثارها والقدرة على الاستدلال بها وتطبيقها على الوقائع 
الجزتية » وقد كانت القواعد الأصولية موجودة منذ الزمن النبوي.وهي التى 
لاحظها الآئمة في اجتهاداتهم الفقهية.ولمابدأ التدوين في هذا العلم وتعددت 
المؤلفات وطرق التأليف فيه» فكان من بينها هذين الكتابين -المحصول والإحكام- 
اللا يسان لإنافنان ل العالرفتم قبا ما 2 ا معيث إن كاذ ا دت 
مدرسة أصولية بحد ذاتها لها منهجها وأتباعهاء إلا أن هناك كثيراً من المسائل التي 
قد وقع الاختلاف فيها بين هذين العلمين - الرازي» و الآمدي - وقد تناولت 
إحدى الباحثات هذه المسائل جمعاً ودراسة» ونظراً لكثرتها رأت أن تقتصرعلى جمع 
المسائل المتعلقة بباب الأدلة الشرعية فكان بحثها بعنوان: [المسائل الأصولية المتعلقة 
بباب الآدلة الشرعية التي اختلف فيها الإمامان الرازي في المحصول و الآمدي في 
الإحكام» جمعاً ودراسة]... وإتباعاً لسير بعض الباحثين في كتابة الرسائل العلمية 
من إكمال مشاريع البحث العلمية السابقة عليهم» فقد رأيت أن يكون بحثي إكالاً 
لبعض أجزاء هذا الموضوع» فاخترت باب اللغات» وباب الدلالات» وباب العموم 
وا لخصوص.» وباب الإأطلاق والتقيبد» وباب الإجمال والبيان» فكان عنوان البحث: 
[المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي في 
المحصول والآمدي في الإحكام؛ جمعاً ودراسة]. 


)١(‏ طريقة المتكلمين:هي طريقة تقوم على تحقيق القواعد الأصولية تحقيقاً نظرياً تجريدياً بعيداً عن تأثير 
الفروع الفقهية. انظر: مدرسة المتكلمين ص(69). 
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ولعلي أجمل أهم الأسباب التي دعتني للكتابة 2 هذا الموضوع › 


وفيمايلي: 


١‏ - أن تتبع المسائل المختلف فيها بين هذين العلمين - الرازي و الآمدي- في 
مقام الاستدلال والمناقشة» والترجيح بين المسائل المختلف فيها مكسب 
عظيم»وتجارة رابحة لطالب العلم؛ إذ إنها تورث طالب العلم ملكة في البحث» 
والمناظرة.. ناهيك عن زيادة الرغبة في التحصيل العلمي قراءة وساعاًء ومُدارسة. 

-١‏ لما كانت مصادر الشريعة من الكتاب» والسنة وما يلحق بهما قد وردت 
باللغة العربية» فلا سبيل إلى فهم معناها فهماً صحيحاًء واستنباط الأحكام منهاء إلا 
بتعرف المعاني» التي وضعت الألفاظ لإفادتها من جهة عمومهاء وشموها لكل فرد. 
ومن جهة اشتراكها في أكثر من معنى؛ وعلى هذا كان من الضروري تعرف دلالة 
هذه الألفاظ على المعاني» حتى نستطيع استنباط الأحكام منها. 

“- ثم إن من مسائل هذا الباب ما يتسم بالصعوبة والغموض» فكانت 
محتاجه إلى مزيد دراسة» وعمق بحث. 


: - ما شجعني على البحث في هذا الموضوع أيضاً: أن موضوع الدراسة 
سيكون في المسائل الأصولية المختلف فيها بين فحلين من كبار فحول مدرسة 
كلمن وها الام فحن الذين الراؤي وضدوه سين الدين عل بن تمد 
الآمدي وهما يحتلان مكانة أصولية عظيمة. 


»)٤٥١ /١( تسمية هذه المدرسة مدرسة (المتكلمين)» وهو جَرَيٌّ على ما ذكره ابن خلدون في مقدمته‎ )١( 
وذكر ابن خالكان أن: (... المتكلم تطلق على من يعرف علم الكلام وهو أصول الدين» وإنما قيل له‎ 
(علم الكلام)؛لآن أول خلاف وقع في الدين كان في علم كلام الله -عزوجل-. أمخلوق هو أم غير‎ 
خلوق فتكلم الناس فيه ءفشمي هذا النوع من العلم كلاماً اختص بهء وإن كانت العلوم جميعها تنشر‎ 
.)717/١/5( بالكلام) ونسبه إلى السمعاني. وفيات الأعيان‎ 
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وكما أن هذين العلمين -الرازي والآمدي- عاشا في عصر واحدء وهو 
أواخر القرن السادس الهجريء وأوائل القرن السابع» بالإضافة إلى أنهم| شافعيا 
المذهب» ومن مدرسة أصولية واحدة» هي (مدرسة المتكلمين ) الذي يتميز أسلوبها 
في معالجة القضايا الأصولية بالصعوبة» والخموض» والتعقيد نظراً لطبيعة القضايا 
والمنهج الذي سلكوه في استخلاص القاعدة الأصولية» وتعرضهم للقضايا 
الكلامية» والمنطقية» والعقدية في كثير من الأحيان» كا أنهم عكفوا على دراسة اللغة 
العربية ألفاظاًء وأساليب» ومفردات وتراكيب» ووضعوا القواعد الأصولية من 
منطوقهاء ومدلوها متخذين من القضايا العقلية رافداً آخر يساعد على التوصل إلى 
حقائقها. وعلى ضوء هذا حققوا مسائل علم الأصول تحقيقاً نظرياً من غير تعصب» 
أو تحير متهن راو غا ام ردن ى ا کے ع 
اختلاف أصحاب هذه المدرسة في كثير من مسائل هذا العلم..ما دفعني لتحقيق 
الخلاف بين هذين الإمامين المنتسبون لهذه المدرسة في المسائل المختلف فيها. 


ومن جهة ثانية» فإن هذين الكتابين - محل الدراسة - من أهم كتب 
الأعنور حدق فك ادن e‏ 
كتابيه|-المحصول والإحكام- ما جاء في الكتب الأربعة التي عليها مدار علم 
الأصول لدى المتكلمين فقال في مقدمته: (وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون؛ 
كتاب (البرهان) لإمام الحرمين» و(المستصفى) للغزالي» وهما من الأشعرية» وكتاب 
(العهد) لعبد الجبار» وشرحه (المعتمد) لأبي الحسين البصريء وهما من المعتزلة» 


.)501/-5 انظر: الفكر الأصولي ص(55‎ )١( 

(؟) ابن خلدون: هو عبدال رحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون. ول الدين» أبو زيد» 
ا لحضرمي المالكي» كان فصيحاًء تنقل إلى بلاد شتى منها فاس وغرناطة وتِلمسّانَ ومصرء تولى عدة 
أعال» وتوفي في مصر سنة۸٠۸ه‏ عن ١‏ ۷سنه ودفن بمقابر الصوفية. من تصانيفه: العبر» تاريخ 
العرب والعجم والبربر. انظر: الضوء اللامع /٤(‏ ١٤۹-۱٤۱)ء‏ نیل الابتهاج ص(551-1650), 
الآعلام (۳/ .)١۳١١‏ 
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وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه» ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من 
المتكلمين المتأخرين» وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب (المحصول). 
وسيف الدين الآمدي في كتاب (الإحكام)» واختلفت طرائقها بين التحقيق 
والحجاج؛ فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الآدلة والاحتجاج» والآمدي مولع 
بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل)7» وكما تظهر أهمية هذين الكتابين من خلال 
اهتمام العلماء» والباحثين بها شرحاً واختصاراًء ونقلاً عنهما. 

فكتاب المحصول مثلاً شّرح: في كتاب ( نفائس الأصول ) للقرافي؛ کا شرح 
في كتاب( الكاشف عن المحصول ) للآصفهاني» واختصر في كتب عدة منها: 
(المتتخب) للرازي» (نفائس الأصول) و(تنقيح الفصول) للقرافي» وغيرها. 

أما الإحكام فقد اختصره ابن الحاجب في (منتهى السّول والأمل في علمي 
الأصول والجدل)» ثم اختصر هذا في كتاب سمه (مختصر المنتهى) وقد اهتم بهذا 
المختصر الأخير العلماء فشّرح في شروح كثيرة منها: (شرح القاضي عضد الدين 


الايجي7)) و(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) لتاج الدين السّبكي وغَيرهما. 
وكل هذا يدل على أن لحذين الكتابين (المحصول والإحكام) أهمية بالغة عند 

العلماء» جعلتهم يستغنون بهم| عن كثير من كتب الأصول. كل هذه الأسباب 

تكشف عن أهمية هذا الموضوع. والله تعالى أسأل أن يلهمنا فيه الصوابء ويجزل لنا 


.)555 /١(نودلخ مقدمة ابن‎ )١( 

(0) الإيجبي: وهو عضد الدين عبدال رحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي. الشافعي» الشيرازي» القاضي» 
العلامة» الأصوليء دَرَسٌ على علماء عصره؛ حتى صار إماماً في الأصولء والعلوم العقلية» والعربية» 
ولد سنة ٠8‏ /اهء وتوفي سنة 07لاه.من تصانيفه: (شرح مختصر ابن الحاجب. والمواقف. والجواهر) 
انظر: طبقات الشافعية (7/ 7177)» الدرر الكامنة(7/ »)١١١‏ بغية الوعاة (؟/ »)775-1١/5‏ شذرات 
الذهب (5/ 11/5- 175). البدر الطالع (7575/51-/7710). 


وقد ترجمثٌ لباقي الأعلام الواردة أسماؤهم هنا في ثنايا البحث ..حتى لا أثقل حواشي المقدمة. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 





به الثواب» ويجعل عملنا خالصاً لوجه الكريم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


© منهجي في البحث: 

المنهج الذي اتبعته في هذا البحث هو كالتالي: 

-١‏ قمت باستقراء وجمع المسائل الأصولية المتعلقة بباب اللغات. 
والدلالات» التي خالف فيها الإمام فخر الدين الرازيء الإمام سيف الدين 
الآمدي في كتايْ المحصول في عِلم الأصولء والإحكام في أصول الأحكام نما يمثل 
اختياراتهاء أذكر رأي كل منهما في المسألة موثقاً ومنصوصاً عليه من كتابه؛ أو ما 
يقتضيه كلامه؛ أو يفهمه الناقلون عنه من كلامه بحثاء ومُقتصرة على اختيارات 
الإمامين في عين المسألة الأصولية لا في الأدلة والمناقشات والشروط والتقسيات» 
ES‏ 

؟ دوعيل عرض السات إن كانت متشعبة آخرر غل التراع فها إن كانت 
تحتاج إلى تحرير» وأبين المراد منهاء مُعقبة بذكر أدلة كلّ » مع مناقشة الأدلة الضعيفة 
وبيان القول الراجح“ » مع ذكر ثمرة الخلاف إن وجد؛وذلك بحسب ماأقف 
عليه» أو يظهر لي في المسألة. 

"- أثناء البحث رجعتٌ إلى مصادر علم الأصول المعتمدة قدر الإمكان» مع 
الاستفادة من الدراسات والبحوث المعاصرة إن وجد فيها ما يخدم البحث. 


)١(‏ وقد وجدت أن هناك مسائلء وإن لم يبدو أن الخلاف فيها صريح بين الإمامين» ولكن تظهر المخالفة 
في الرأي بينهماء حينما ضعف الإمام الآمدي أدلة الإمام الرازي» فدل ذلك على عدم تسليمه له فيم| 


ذهب إليه. 


(۲) وذلك با أقف عليه من أقوال الأئمة المتأخرين» أو حققي الكتب» وإلا اجتهدت في بيان الراجح من 
الأقوال بحسب قوة الأدلة. 





0ق وقنن ( 


مح مر 


...6503 اع 


at/ebcd 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 





- ترجمتٌ للأعلام الوارد ذكرهم في البحث . 

ه- عزوت الآيات الكريمة إلى مكانها في كتاب الله. 

7-خرجت الأحاديث الشريفة» والآثار الواردة في السنة» فإن وجد الحديث 
في الصحيحين, أوفي أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإن لم أجده فيهما ذكرت مكانه 
في غيرهما من الكتب الستة» فإن لم أجده فيه» ذكرت مكانه في باقي الكتب التسعة. 
فإن لم أجده فيه .بحثت عنه في باقي كتب السنة. مُشيرة إلى مكان وجود الحديث.. 
بذكر اسم الكتاب . واسم الباب .ورقم الجزء والصفحةورقم الحديث - إن 
وجد.مع بيان درجتة من حيث الصحة والقبول أو الرد .بحسب ما يفيد علماء 
الحديث. 


۷-ختمت البحث با توصلت إليه من نتائج. 


۸-ذيلت البحث بفهارس مساعدة وهي على النحو التالي: 


- فهرس للآيات القرآنية مرتبة بحسب ترتيب السور. 
- فهرس للأحاديث النبوية والآثار. 

- فهرس للأعلام. 

- فهرس للفرق والطوائف. 

- فهرس للبلدان والأماكن. 

ب فهرس للحدود والمصطلحات. 

- فهرس للمسائل الأصولية 

> فهرس للمصادر والمرجع. 


- فهرس للموضوعات. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 





© خطة البحث: 


.4 و ا 2 5 ووه 0 ê‏ هو م ع 
قسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصولء. وخاتمة. وفهارس 


أما المقدمة: فتضمٌ سبب اختياري للموضوع» وا منهج الذي سرت عليه في 


التعهيد: وفيه ترجمة موجزة للإمامين: (الرازي والآمدي)0» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي. 

الملبحث الثاني: في ترجمة الإمام سيف الدين الآمدي. 

الفصل الأول: اللغات. وفيه حمسة مباحث: 

المبحث الأول: تقسيم الألفاظ. وفيه مسألة واحدة: 

مسألة: الخلاف في دلالات الألفاظ هل هي لفظية» أو معنوية؟ 

المبحث الثاني: الاشتقاقء وفيه مسألة واحدة: 

مسألة: بقاء الصفة المشتقة منهاء هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أو لا؟ 
الميحث الثالث: الاشتراك» وفيه مسألة واحدة. 


مسألة: إعمال المشترك في جميع معانيه. 


)١(‏ نظراً لأن إحدى الباحثات تناولت في بحثها الترجمة للإمامين» الرازي والآمدي -رحمهم الله 
وذكرت أوجه التشابه والاختلاف بينهما في المنهج بشيء من التفصيلءومنعاً للتكرار.. فقد رأيت أن 
أكتفي بترجمة موجزة للتعريف با. 





0ق وقنن ( 


ت د کر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


المبحث الرابع: الحقيقة والمجاز, وفيه أربع مسائل: 

المسألة الآولى: المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ 

المسألة الثانية: وقوع الحقيقة الشرعية. 

المسألة الثالثة: وقوع المعرب في القرآن الكريم. 

المسألة الرابعة: هل يكفي وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي» 


أو لابد من اعتبار العرب لها؟ 
المببحث الخامس: حروف المعاني» وفيه مسألة واحدة: 
مسألة: تقيد الحكم ( بإنا )» هل يفيد حصر الأول في الثاني؟ 
الفصل الثاني : الدلالات والأوامر والنواهي. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المفهوم, وفيه مسألة واحدة: 


مسألة: الحكم المعلق على شي بكلمة "إن"» هل هو عدم عند عدم ذلك الشىء؟ 
المبحث الثاني: الأوامر: وفيه أربع مسائل: 
المسألة الثانية: الأمر الوارد بعد الحظر. 


المسألة الثالثة: الأمر المعلق بشرط أو صفة» هل يقتضي التكرار؟ 

المسألة الرابعة: الأمر بالماهية الكلية» هل يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها؟ 
المبحث الثالث: النواهي» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: النهي هل يدل على الفور والتكرار؟ 


المسألة الثانية: هل النهى يقتضى الفساد؟ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الفصل الثالث: العموم والخصوص. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: العموم, وفيه أربع مسائل. 

المسألة الآولى: هل للعموم صيغة موضوعة له خاصة به؟ 

المسألة الثانية: الخلاف في أقل الجمع. 

المسألة الثالثة: نفي المساواة بين الشيئين» هل يقتضي نفي المساواة في جميع 
الأمور؟ 


المسألة الرابعة: قول الصحابي: "نمى رسول الله عن كذا"أو" قضى بكذا" 
هل يقتضي العموم؟ 

الملبحث الثاني: الخصوص. وفيه ثمان مسائل: 

المسألة الآولى: الغاية التي يقع انتهاء التتخصيص إليها. 

المسألة الثانية: العام بعد التتخصيصء هل هو مجاز في الباقي أو لا؟ 


المسألة الثالثة: هل يجوز استثناء الأكثر أو المساوي؟ 

المسألة الربعة: الاستثناء الوارد عقيب الجمل. 

المسألة الخامسة: حكم ما بعد الغاية» هل هو مخالف ل قبلها؟ 

اسا لمن ادس ان ن القاس ا خا رر ال همه 

المسألة السابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم. 

المسألة الثامنة: إذا ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفراده هل يخصصه؟ 
الفصل الرابع: الإطلاق والتقييد والإجمال والبيان. وفيه مبحثان: 

الميحث الأول: الإطلاق والتقييد» وفيه مسألة واحدة: 


مسألة: هل حمل المطلق على المقيد في النواهي» أو يختص بالأوامر؟ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
تبجح سح س ےک = 


المبحث الثاني: الإجمال والبيان» وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: هل يشترط كون البيان كالمبين في القوة؟ 
المسألة الثانية: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ 


المسألة الثالثة: القول والفعل إن اجتمعا وتوافقا في الدلالة على حكم واحد. 
فأمهما يقدم في البيان؟ 

المسألة الرابعة: إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل اجتمعاءواختلفا في 
الدلالة على الحكم» فأمهم| يقدم في البيان؟ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 





© الدراسات السابقة : 
لم أجد فيها -اطلعت عليه من بحوث ودراسات - دراسة يمكن أن تُعد من 
الدراسات السابقة لهذا الموضوع؛ إذ إن جل تلك الدراسات إما أن تختص بالإمام 
الرازيء وإما أن تختص بالإمام الآمديء ولم أجد دراسة تقارن بين اختياراتب) في 
a‏ 
من هذه الدراسات: 
-١‏ الرازي وآراؤه الأصولية-رسالة دكتوراه -لعمر محمد باه. 
الرازي أصولياً من خلال التفسير الكبير -رسالة ماجستير - لخضر زحوط. 
الإمام فخر الدين الرازي» حياته وآثاره -لعلي محمد سعد الوادي. 
فخر الدين الرازي» وآراؤه الكلامية والفلسفية -لمحمد صالح الزركاني. 
الإمام فخر الدين الرازي» منهجه وآراؤه في المشكلات الكلامية-رسالة 
دكتوراه -لإبراهيم محمد إبراهيم أحمد. 
آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة» دراسة ونقد على ضوء 
مذهب السلف -رسالة ماجستير- لأحلام محمد سعد الوادي. 


النزعة العقلية عند فخر الدين الرازي في العلوم الدينية -رسالة دكتوراه - 
لعابدين السيد عبدالله. 


() إلا أن البحث الذي استوحيت منه فكرة موضوعي وهو: [المسائل الأصولية المتعلقة بباب الأدلة 
الشرعية التي اختلف فيها الإمامان الرازي في المحصول و الآمدي في الإحكام جمعاً ودراسة]... 1 
يخرج إلى حيز الوجود آنذاك.فلا بعد دراسة سابقة لموضوعي» وكا آنه يتعلق بباب الأدلة الشرعية» 
وبحثي يتعلق بباب الألفاظ والفارق بينهما في غاية الوضوح. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ججح سح س 0 = 


8- فلسفة الإمام الرازي الخلقية - رسالة ماجستير- لرائد عبد الجليل 
العواودة. 

- فخر الدين الرازي والحكمة القرآنية-رسالة دكتوراه لمحمد محمد علام. 
والإمام محمد بن أحمد السرخسي-رسالة ماجستير- عمر قاسم محمد 
قرعان. 
مسائل الخلاف بين فخر الدين الرازي ونصر الدين الطوسي -رسالة 
دکتوراه- هاني نعان فرحات. 

لآمدي أصولياً-لمحمد حسين الجيزاني-رسالة ماجستير - الجامعة 

سلامية -5*9 اه. 


| 
| 


عقيدة سيف الدين الآمدي في النبوة والرسالة» عرض ونقد على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة -رسالة ماجستير-لحسين جليعب السعيدي- 
/1١ة١ه.‏ 
الآمدي وآراؤه الاعتقادية في الله وصفاته» دراسة ونقد على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة- رسالة دكتوراه- لإحسان عبدالغفار مرزا -9١5١ه.‏ 
وما لا غبار عليه فإن كل هذه الدراسات- لا تعد دراسة سابقة لموضوعي- 
لما بينهم| من الاختلاف.. فهي إما أنها ليست في أصول الفقه أصلاء وأما أنها تدرس 
كل من الإمامين على حده؛ دون أن تقارن بين اختياراتهاني المسائل الأصولية 
المتعلقة بمباحث اللخات» والدلالات» والعموم والخصوص. والإطلاق» 
والتقييد» والإجمالء والبيان» التي اختلف فيها الإمامان - رحمهم الله-. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 





الشكر والتقدير 





الحمد الله كك على نعمه المتوالية وآلائه المتتابعة» وأشكره جل ثناؤه على 
التيسير والتوفيق» فله الحمد سبحانه في الأولى والآخرة. 

ثم الشكر لوالدي الحبيبين والذي كان لحسن تربيتها لي والاهتتام بنشأتي 
وتوجيهي عظيم الأثر في تحفيز همتي منذ الصغرء فحقهم علي أعظم من أن توفيه 
كلمات تنطق و عبارات تكتب حر حمك الله- أبتاه رحمة واسعة, وأبقاك أماه تحت 
عينه ورعايته. 

والشكر -أيضاً- لأخواني و أخواتي الذين هم سواعد حولي حيث| توجه 
ناظري.. وأخص بالشكر والامتنان أخي الحبيب "ماجد" >” . والذي قد ودع 
البحث قبل أن يرى النور» بعد أن كان للبحث أساسا صلبا. 

والشكر للمشرف على البحث فضيلة الدكتور: فضل الله الأمين -حفظه 
الله- الذي باشر القراءة والتصحيحء وكان قريباً سهل المعاملة» حريصاً على إبراز 
الحقائق العلمية مع التزام دقة العبارة» وصحة الأسلوب» وسلامة التراكيب. 

وأشكر أيضاً لزميلاتي العزيزات اللاتي كان لهن في هيكل البحث لبنات قوية» 
و أعمدة راسخة وأخص بالشكر: أ.عائشة ال حذلي» أ. لطيفه السلمي.. وإلى كل من 
بذل لي معروفاً أو قدم لي عوناً. 

ولا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ: مطلق الجعيد -حفظه 
الله- من كل مكروه.. الذي يصعب أن نقوم أمام مواقفهمع طالبات العلم الشرعي 
موقف الشاكر.. ماذا نقول عن سخاء.. ماذا نقول عن مروءة..ماذانقولعن 
معروف؟.. والذي كان لناخير معين ”بعد الله كك _حين| تتلاطم الصعاب وتشتده 
وتكثر المعوقات وتحتد» فلقد أمدنا بالرأي والكتابء مما كان له أبلغ الأثر في تذليل 
الصعاب.. وليس المقام مقام استقصاءء فلا يسعني هنا إلا أن أتوجه له بخالص 
الشكر و الدعاءء أن يجزيه الله عنا خير الجزاء» ويجزل له المثوبة والعطاء. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
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كما أشكر صاحبي الفضيلة عضوي المناقشة -حفظهم الله-فضيلة 
الدكتور :علي بن محمد باروم »والدكتور: محمد بكراس|عيل. .على تكرمهم) بقبول هذه 
الرسالة» وما يبديانه لي من إفادة وتوجيه وإرشاد» سائلة الله المولى القدير أن ينفعنا 
بعلمهم» ويكتب لما الأجر وال مثوبة. 

ولايفوتني تسجيل شكري إلى الصرح العلمي الشامخ (جامعة أم 
القرى)على ما تبذله من جهود في مجال التوجيه وبث العلم النافع وتيسيره أمام 
طلابه فجزاهم الله خيرا. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين» وآخر دعوانا أن 





نان نان 
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لمهيد 
ترحمة موجزة للإمامين (الرازي والآمدي) 
ويشتمل على مبحثيسن : 
© المبحث الأول: ترحمة الإمام فخر الدين الرازي. 


© المبحث الثاني : ترجمة الإمام سيف الدين الآمدي. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
صح ج ص کے = 


المبحتٌ الأول 


ترجمة الإمام فخر الدين الرازي 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
*** المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
* المطلب الثاني: مولده. 
# المطلب الثالث: نشأته ومكانته العلمية. 
** المطلب الرابع: مصنفاته وآثاره. 


** المطلب الخامس: وفاته. 


XX Kokko 6 »ا‎ 
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= 





ترجمة الإمام فخر الدين الرازي° 








$¥ المطلب الأول: اسمه ونسبه: 


هو الإمام العلامة الكبير» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التيّمي البكري7 الطَبَرسْئَاني9) الأصلء الرازيّ المولد الملقب فخر الدينء 
الک نأب عندابلة» امغر قو بابق اه اا الا ی 


(5)- وقذ استفدت هذه الترجمة الموجزة للامامين من دراسة سابقة,: تناولت ترهتت الإمامين ومتهجينا 
بشئ من التفصيل فارجع إليه .انظر:المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية ص(8١-85).‏ 

(۲) التيميٌ: نسبة إلى قبيلة تَبْم» وهم بطن ينتمي إلى قبيلة قريش من بني مُّرّة بن كعب بن لؤي» ومنهم 
اة الاه أو الد ف اط اة ت 1543 
البكري: نسبة إلى قبيلة(البكريين)ء وهم بطن نيم بن مُرّة من قبيلة قريش» وهم أبناء أبي بكر الصديق 
َينه. انظر: المصدر السابق ص(8١١).‏ 
الطبرشتان: ننسبة إلى (طبربسنان )».وتادي (بلاه البل)»» فم سيت بعد الإجتياح المخولي 
(مَارَّنْدَوَان)» وهي بلدة واسعة» يغلب عليها الطابع الجبليء خرج منها عددٌ لا يحصى من العلماء 
والأدباء.انظر: معجم البلدان (5/ 2235-11» بلدان الخلافة الشرقية ص(9 5٠‏ -/411). 
الرَّازِي: بفتح الراء وكسر الزاي نسبة إلى (الرّي)» وهي بلدة كبيرة من بلاد الديلم وألحقوا الرازي في 
الشمة ا ا a‏ 
والريّ: مدينة مشهورة من أكبر المدن» وقد خرج منها الكثير العلماء في ختلف العلوم» والفنون» وهي 
حالياً من ضواحي طهران تبعد عنها ستة كيلوا مترات.انظر: معجم البلدان(7/ .)177-1١157‏ 
الشافعية: هم أتباع الإمام الشافعي > الذين ينسبون إليه في الفقه. 
الأشعرية: فرقه» مبتدعة» ضالة» تنسب إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية» جل اعتقادهم هو 
اعتقاد ابن كلاب - الذي حكم عليه الإمام أحمد بأنه مُبتدع- وتدعي هذه الفرقة بأنهم أهل السنة» أو 
أغهم أقرب الناس إلى أهل السنة» وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة هو تأويل بعض الصفات. ومن 
العجيب أن أبا الحسن رجع عن هذا المذهب في حين بقي أتباعه عليه. والحكم الصحيح فيهم ما قاله 


-بحق - فضيلة الشيخ سفر الحوالي - حفظه الله -: (أنهم من أهل القبلة لاشك ني ذلك. وأما أهل 
دم 
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المعتقد الآديب» الشاعر» الحكيم» الفيلسوف» الفلكي. صاحب المكانة الممتازة بين 
E‏ 


¥ المطلب الثاني: مولده: 


كان مولد الإمام فخر الدين الرازي >” بالرّي في الخامس والعشرين من 
شهر رمضان سنة أربع وأربعين وخمس ماثة للهجرة 54 هه © 


© المطلب الثالث: نشأته ومكانته العلمية: 


نشا الإمام الرازي في بيت علم ودين» فقد تفقه على يد والده الإمام ضياء الدين 
عمر بن الحسين" أحد العلهاء الكبار» كان خطيب الرِّي وعالمها. وتلقى عليه علم 
الكلام. وعلم الأصول حتى برع وأجاد فيهاء و تنقل في سبيل العلم ونشره إلى 
وارز » ثم رحل إلى بلاد ما وراء النهرأء لينتهي به المطاف في هراءا» وكان 


E> 
.) السنة فلا‎ 
.)1١7-95 /١( انظر: الملل والنحل‎ 
الوافي بالوفيات‎ »)٥١٠-٠٠١ /۲١( سير أعلام النبلاء‎ »)۲٤۸ /٤( انظر: وفيات الآعيان‎ 
.)٤١ /١( الفتح المبين‎ »)٠١ /۲( طبقات الشافعية‎ »)٠۷١ /٤( 
.)١١ /٤( انظر: وفيات الأعيان(٤/ ١٠٠)ء مرآة الجنان‎ 
هو ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن أبو القاسم الرازي» كان إماماً في علم الكلام» أصوليا‎ 
فقيهاً متكلاء حدثاًء خطيباًء أديباًء من تصانيفه في علم الكلام: كتاب (غاية المرام)» وقد عقد في آخره‎ 
فصلاً في فضائل أبي الحسن الأشعري.انظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 57 7)» طبقات‎ 
.)٠١ الشافعية(۲/‎ 
ه٠٠۸ خوارِزم: اسم للإقليم بأكمله» وهو ولاية كبيرة» وفيها كثير من العلماء» دمرها التتار سنة‎ 
00 وهي تقع حالياً في تركستان الروسية. انظر: معجم البلدان (۲/ ۳۹۸-۳۹۵)ء بلدان الخلافة‎ 
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يلقب فيها بشيخ الإسلام؟"» و قد بلغ مبلغاً عظياً في كثير من العلوم؛ فقصد 
مجالسه العلماء من شتى البلاد» وشدوا إليه الرحال؛ وكان درسه حافلاً بالأفاضل 
من الملوك و العلماء والوزراء والعامة لا يردهم برد الشتاء» ولا وابل السماء» وكان 
أيننا ذهب لقي التعظيم» والإجلالء وبنيت له المدارس ليلقي فيها دروسه وعظاته. 
وكان أغل هذه اللا يعظر و مقزقةه عا تفط الآرض الح الف © 

كما ساهم علو همته في نبوغه في التأليف و التصنيف فكان >> مكباً على 
تحصيل العلوم الشرعية والحكمة» حتى صار فريد عصره» ونسيج وحده» فاق آهل 
زمانه في علم الكلام» و المعقولات» وعلم الآوائلء وقد جمع الله له خمسة أشياء لم 
تجمع لغيره من آهل زمانه» وهي سعة العبارة في القدرة على الكلام» وصحة الذهن, 
والاطلاع الذي ماعليه مزيد» والحافظة المستوعبة التي تعينه على تقرير الأدلة 


الا 


= کی 
ص(0:05-584). 

)غ2 بلاد ماوراء النهر: هي المنطقة الواسعة المحصورة مابين نبري سيحون وجيحون وما حولهاء وتسمى 
حالياً بتركستان.انظر: بلدان الخلافة الشرقية ص(517/5 -/5/8). 
هَرَاة: مدينة عظيمة مشهورة» من كبريات مدن خراسان وأقدمهاء اجتاحها التتار سنة8/١71"ه.‏ 
فخربوها وهدموا بنياءهاء تعرف بكثرة العلماء والفضلاء. وهي تقع حالياً في أفغانستان على حدودها 
مع إيران» ومن المعالم الأثرية فيها ضريح الإمام الرازي > » ويوجدفيها الجامع الأثري. انظر: 
معجم البلدان (19457/6-/741), موسوعة المدن العربية والإسلامية ص(45 55-15 5). 


انظر: الوافي بالوفيات (5/ »)١77‏ مرآة الجنان(5/ 8). 


انظر: وفيات الأعيان(٤/ »)٠٠١١‏ طبقات الشافعية (۲/ »)٠١‏ الفتح المبين .)٤١ /١(‏ 


انظر: الوافي بالوفيات (5/ 7/5ا١).‏ 
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¥ المطلب الرايع: مصنفاته وآثاره: 
شغفه بالتأليف أن صنف في كل علم تعلمه كتاباً أو أكثر» ليس هذا فحسب بل 
عا و ارق عن كب ادن ى الأصول © 
وهو او ماد 2 رو للق هل سي اود اغ ا 
[4 مصنفاته في أصول الفقه: 
١‏ - المحصول في علم أصول الفقه. 


طبعته مؤسسة الرسالة -بيروت -دراسة وتحقيق:د.طه جابر فياض العلواني 
١ه‏ الطبعة الثانية . 


وطبعته دار الكتب العلمية ٠٤١۸‏ هوعام ٤١۹‏ ١ه‏ تحقيق: صلاح عويضة . 


وطبعته مكتبة نزار مصطفى الباز »تحقيق :عادل عبد الموجود»وعلي معوض 
۷ ه. 


؟١-‏ المعالم في أصول الفقه. 


.)٤۸ /١ الفتح المبين(‎ »)٠۷١ /٤( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 
مرآة الجنان‎ »)٠۷۹ /٤( الوافي بالوفيات‎ »)۲٤۹ /6( (؟) انظر: عيون الأنباء ص(١572)» وفيات الأعيان‎ 
كشف الظنون‎ »)٦١ طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۸۷)»طبقات الشافعية(۲/‎ »)۷ /6( 
الفهرس الشامل للثراث‎ »)۳١١ /7( المطبوع والممخطوط منها راجع:الأعلام‎ نايبلو.)١١٠١‎ /۲( 
المطبوعات العربية والمعربة ليوسف‎ مجعم»)٤‎ ٠١-٤١٤ /٠١( العربي والإسلامي المخطوط‎ 
سركيس (1١/417-417)»المحصول (9477/7١198-1١).الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه‎ 
ت الفكرية عند الإمام الفخرالرازي ص(۱۸۲)»معجم‎ اقلطنملاء)٤‎ ٤٤-٤ ٤١( المطبوعة ص‎ 

الخطوطات المطبوعة لصلاح الدين المنجد(۳/ .)۸١‏ 
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له نسخ خطية في الأزهر وفيها نقص )١١7(‏ أصول وني ظاهرية دمشق (94 7 200 
(TY «O^‏ 


وني استانبول جار الله (۱۲۹۲/ ۲)»وآحمد الثالث(١١١٠).‏ 
وطبعة دار عالم المعرفة بالقاهرة سنة ١5١5‏ ه.بتحقيق علي معوض وعادل عبد 
الموجود. 

8- المتتخب من المحصول. 
له نسخة خطية في فاتح )١555(‏ لها فيلم في معهد المخطوطات وله نسخة كتب 
بالمدرسة النجمية البادرانية في دمشق. 


وله نسخة أخرى كتبها عبد الرحمن بن أبي شامة سنة ١‏ 7لاه- الأوقاف العامة - 


الأحمدية - الموصل -18(/8/5١١و)‏ »ونسخة في الوطنية - مدريد(55”) 
7 .الكتب المنتخبة من مكتبة مدريد العامة . تحقيق في رسالة جامعية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية »تحقيق :عبد العز حريز. 

ب) مصنفاته في التفسير. 

اماقم اقبت أن اتلس الور 
طبعته المطبعة الأميرية بولاق 17/894١ه.وطبعته‏ المطبعة الخيرية /701١هه‏ والمطبعة 
المصرية 107١ه‏ -/701١ه.وطبعته‏ مطبعة عبد الر حمن محمد -القاهرة -١978-‏ 
مطبوع في (77)مجلداً. 


؟- سورة الفانحة. 


(۱) الموجود في التفسير المطبوع في آخر سورة الناس.. 
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م)مصنفاته في علم الكلام. 

١‏ - المطالب العالية. 
مخطوطه - دار الكتب المصرية -(4)عقائد تيمور»وطبع أكثر من مرةمنه: طبعة- 
دارالكتب العلمية - ببروت - سنة ١57١ه.‏ 

؟- نهاية العقول في دراية الأصول. 
غطرط حنوان الكون“الميزياك (5 )تسوت : 

ا سسس اديش 
طبعته مطبعة مصطفى البابي ا لحلبي - مصر -۰ ۱۹۳ م. 

د) مصنفاته في الحكمة: 

-١‏ شرح ادات و اا س 


طبع مع شرح لصيو لدي زويف ع ر ا و ا 


)١(‏ ابن سينا: هو أبوعلى الحسين بن عبدالله بن الحسن البلخيء البخاري» صاحب التصانيف في الطب 


انظر: سير أعلام النبلاء »)٥۳۷-٠۳١ /١۷(‏ البداية والنهاية (۱۲/ »)٤۲‏ لسان المیزان (۲/ ۲۹۱- 

۳( 
(؟) نصرالدين الطومي:هومحمد بن محمد بن الحسن نصرالدين الطوسي .كان راساً في العلوم العقلية 

»ولد بطوس سنة/41 ده »كان مقدماعند هولاكوءوقيل إنه أشارعلى هولاكو بقتل الخليفة»لكن 
استبعد ابن كثيرذلك - فألله علم-توفي ببغداد سنة 571/7ه .وله مصنفات عديده منها :اختصار 
المحصّل للفخر الرازي »وشرح الإشارات ردّفيه على الإمام الرازي في شرحه له ءوله: التجريد في 
المنطق والمتوسطات بين الهندسة واطيئة . 

انظر: فوات الوفيات (275707-7557/7). البدية والنهاية »))۲۹۸/١۳(‏ دائرة المعارف الإاسلامية 
.(TAT-TVA / 1°)‏ 
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مصورة بمعهد المخطوطات (717/5)عن أحد الثالث ٤(‏ ۲۲). 


ه)مصنفاته فى الفقه: 

عن لمعيف اول ور ار 
و) مصنفاته في النحو: 

-شرح المفصل ا و 

ز) مصنفاته الأخرى. 

EEE 


4 


طبعته مكتبة العلامية -القاهرة ١717/4-‏ ءوله غيرها. 


() الغزالي: هو محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الشافعي» الشيخ العلامة» صاحب التصانيف. ولد 


سنة ٥١‏ ٤ه‏ ومات سنة ٠١١‏ ه.» من تصانيفه في الفقه: البسيط» و الوسيط» و الوجيزء وفي أصول 

الفقه: المستصفى» والمنخول» وشفاء الغليل. 

انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ٠-۳۲۲‏ ۳۲)» البداية والنهاية (۱۲/ ۱۷۳)» الفتح المبين (۲/ .)٠١-۸‏ 
الرَْسّريّ: هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزَّعخْسَّريَ الحُوَارِزْمِيَ» أبو القاسم؛ النحوي» 
اللغوي» المتكلم ا معتزلي» المغسرء ولد سنة ٤۹۷‏ ه وكان يلقب بجار الله لأنه جاور بمكة زماناً 

توفي سنة ٥۳۸‏ ه» من تصانيفه في التفسير: الكشاف» وغريب الحديث» وأساس البلاغة. 

انظر: الجواهر المضيئة (۲/ »)١١١-١٠٠١١‏ طبقات المفسرين .)١17١ /١(‏ 

الشافعي: هو محمد بن إدريس بن عباسء القرشيء المطلبي» المكي» أبو عبدالله» الإمام, عالم العصرء 
ناصر الحديثء فقيه الملة» تاج الفقهاء» ولد سنة ١6١ه»ه‏ ومات سنة 5 ١7ه.‏ قال الإمام أحمد- 
> : (كان الشافعي كالشمس للدنياء و كالعافية للبدن» فانظر هل لهذين من خلفء. أو منهما 
عوض)» من مؤلفاته: الأم» والرسالة» واختلاف الحديث.انظر: مناقب الشافعي للبيهقي» مناقب 
الشافعي لابن كثير» سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 44-04)» تقريب التهذيب .)451//١1(‏ 
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9 المطلبالشامس: وفاته: 


توفي الإمام فخر الدين الرازي ” مراة يوم عيد الفطر سنة ٠٠٦‏ ه٠‏ وله 
شع وبعووي 1" ای ع 
وكان يقول: (ياليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى) ©)» وقال: ( لقد تأملت الطرق 
الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاًء ولا تروي غليلاء ورأيت 
أقوت الظزق ل دال ان 


.)001/71( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر: طبقات الشافعية‎ )۲( 


(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۱/ .)٠١١‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


ويستمل على خمسة مطالب: 


* المطلب الأول: اسمه ونسبه. 


* المطلب الثاني: مولده. 


# المطلب الثالث: نشأته ومكانته العلمية. 


** المطلب الرايع: مصنفاته وآثاره. 


** المطلب الخامس: وفاته. 


XX Kokko 6 »ا‎ 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 








ترجمة الإمام سيف الدين الآمدي 





© المطلب الأول: اسمه ونسبه: 

ار أبو امدسن علي بن أبي علي بن محمد بن سام 
التَغْلِي0 الفقيه الآ صولي الملقب سيف الدين E‏ امل ثم الشافعي. 
المتكلم العلامةء أحد أذكياء العالمه صاحب التصانيف العقلية) 8 


9 المطلب الثاني: مولده: 
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كان مولد الإمام الآمدي >” بآمد سنة إحدى وخمسين وخمس مائة من 


التغْلبي: بفتح المثناه الفوقيةء وسكون الغين المعجمةء وكسر اللام» والباء المنقوطة بواحدة من تحت» 
وهذه النسبة إلى تغلب» وهي القبيلة المعروفة» وهو تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن 
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.انظر: الأنساب .)519/1١(‏ 

انظر: عيون الأنباء ص(٠50)»‏ طبقات الشافعية الکری .)١١٠/۸(‏ 

نسبة إلى ( آمد ) مسقط رأسه» وهي مدينة حصينة فتحها عياض بن عنم سنة ١٠ه.‏ ينتسب لما جماعة 
من أهل العلم» ومنهم الإمام سيف الدين الآمدي» وآمد اليوم تسمى ( ديار بكر) في جنوب تركياء 
على حدود سوريا. 

انظر: معجم البلدان /١(‏ 017-07)» موسوعة المدن العربية و الإسلامية ص(5١0-17١7).‏ 

تسمى هذه العلوم العقلية: بعلوم الفلسفة والحكمة»و تعرف العلوم العقلية :بأنها العلوم الطبيعية 
للإنسان من حيث أنه ذو فكر »وهي غير منحصرة بملة »وهي موجدة في النوع الإنساني منذ كان 
عمران الخليقة »و تشمل أربعة علوم» منها: علم المنطق, والعلم الطبيعي.. انظر: مقدمة ابن 
خلدون(١578/1).‏ 

انظر: عيون الأنباء ص(٠50)»‏ وفيات الأعيان (”/ 797). طبقات الشافعية الكبرى .)7١5//(‏ 
طبقات الشافعية (۲/ ۷۹) )» شذرات الذهب (0/ .)١55‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 





ا و 


© المطلب الثالث: نشأته ومكانته العلمية: 


كان في أول اشتغاله حنبلٍ المذهبء وانحدر إلى بغداد» ودرس على يد شيخه 
أ الاين شاف" ويف ع ذلك ااه ال ال اهب الا 
الاش ا ا "براق عبان 
الخلاف وتهميز فيه ثم انتقل إلى الشام واشتغل بفنون المعقول وحفظ منه الكثير 
وتمهر فيه» ولم يكن في زمانه أحفظ منه هذه العلوم» ثم انتقل إلى الديار المصرية» 
وتولى الإعادة بالمدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي >” . واشتغل عليه 
البألبئجوا فير لوراك ملعو جاعورع لنوااء! لوذه ردص EE‏ 


.)01/ /١ طبقات الشافعية الكبرى (8/ 7057)» الفتح المبين(‎ »)70777/17١( انظر: الوفي بالوفيات‎ )١( 
ابن شاتيل: هو عبيد الله بن عبدالله بن محمد بن نجا الدَبّاسء أبو الفتح» ولد في ذي الحجة سنة‎ )0( 
.ه0/١ من ثقات المحدثين» عمّر طويلاً» ومات في رجب سنة‎ ه١‎ 
.)777/5( انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۱/ ۱۱۸)ء شذرات الذهب‎ 
ابن فضلان: هوآبو القاسم جال الدين يحيى الواثق بن علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة» العلامة»‎ 
0ه كان من الأئمة الفقهاء» وأعلام‎ ١1 جال الدين» أبو القاسم البغدادي» شيخ الشافعية» ولد سنة‎ 
العلماء» إماما في الفقه والأصول والخلاف والجدل» بصيراً بالقواعد» ذكياًء يقظأء لبيبأء عذب العبارة»‎ 
وجيهاً معظاًء توفي في شعبان سنة ۵۹۵ ه.‎ 
طبقات الشافعية الکبری (۷/ ۳۲۳-۳۲۲)» طبقات‎ »)۲٣۹۸ -۲۹۷ /۲۱( انظر: سیر آعلام النبلاء‎ 
.)٤۹-٤۸/۲( الشافعية‎ 
الخلاف: هو علم يبحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية والتفصيلية» مبادئه:‎ 
مستنبطة من علم الجدلء فال جدل بمنزلة المادة والخلاف بمنزلة الصورة» وله استمدادمن العلوم‎ 
العربية الشرعية» والغرض منه: هو تحصيل ملكة الإبرام والنقض» وفائدته دفع الشكوك وإيقاعها في‎ 
.)۲۸۳ المذهب المخالف.انظر: مفتاح السعادة(۱/‎ 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 





تناد للستي فيرو فعا 0 EEE ea E‏ 
محضرا يتضمن ذلك ووضعوا فيه خطوطهم با يُستباح به الدم وروي عن رجل 
منهم فيه عقل ومعرفة أنه لما رأى تحاملهم عليه وإفراط التعصب كتب في المحضر 
وقد حمل إليه ليكتب فيه مثل ما كتبوا فكتب. © 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوهء 3 

فخرج من القاهرة مُستخفيا وقدم إلى الشام فأقام بباء وصنف في الأصلين 

0 4 .. (0) موه هات 5-5 3 ٠‏ 3 0 
والحكمة والمنطق والخلاف» ثم قدم دمشق ودرس فيهاء ثم عزل وفرض عليه 
الإقامة الجبرية حتى مات ويحكى أن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبدالسلا. ® 


)١(‏ الفلاسفة: هم فرقة ضالة تنقسم إلى ثلاث طوائف: 
١‏ -الدهريون: وهم طائفة من القدماء ينكرون وجود الله 15 ويدّعون أن لا صانع للعالم. 
-الطبيعيون: وهؤلاء أكثروا من بحث في عالم الطبيعة» فشاهدوا من عجائب صنع الله ما اضطرهم 
إلى الإيهان بوجوده, لكنهم أنكروا البعث والآخرة والجنة والنار.لذا انغمسوا في الشهوات كالبهائم. 
“-الإلحيون: وهم المتأخرين منهم» وهؤلاء ردّوا على الفريقين السابقين» لكنهم بقوا على شيء من 
كفرهم وأباطيلهم وتابعهم بعض من ينتسب إلى الإسلام كابن سينا والفارابي. 
انظر: تلبيس إبليس ص( 2) وما بعدهاء المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزاللي ص (57). 
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انظر: وفیات الأعیان (۳/ .)۲۹٤‏ الوافي بالوفيات (١۲۲۹/۲-٠١٠)»ء‏ طبقات الشافعية الكبرى 
»)۳۰٣/۸(‏ طبقات الشافعية (۲/ ۷۹). 

انظر: وفیات الآعیان (۳/ ۲۹۳)» شذرات الذهب .)٠٤١ /٥(‏ 

المنطق: هوالعلم الذي يتعرف فيه على كيفية اكتساب المجهولات التصورية أو التصديقية من 
معلوماتها. انظر: مفتاح السعادة (۱/ ۲۷۲). 

انظر: وفيات الأعیان (۳/ ص٤۲۹)»‏ الوافي بالوفيات »)۲٠١ /۲١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
»)۳١۷ /۸(‏ طبقات الشافعية (۲/ ۸۰-۷۹)ء شذرات الذهب .)٠٤١ /٥(‏ 

عز الدين ابن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد ابن مُه ذبٍ 
السَلَّميّ» أبو حمد» الشيخ» الإمام» العلامة» وحيد عصره» سلطان العلماء» قيل ولد سنة ١۸۷‏ ه» 
وقيل سنة ٥۷۸‏ ه. وقراً الأصول على الآمدي» وبرع في المذهب» وجمع بين فنون E‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


قال: ( ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدي» وآنه قال لو ورد على 
الإسلام متزندق يشكك ما تعين لمناظرته غير . 


¥ المطلب الرايع: مصنفاته وآثاره: 


كان الإمام الآمدي > أذكى أهل زمانه. وأكثرهم معرفة بالعلوم الحكمية 
والمذاهب الشرعية» والمبادئ الطبية» فصيح الكلام» جيد التصنيف .° 


لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام »و تصانيفه فوق 
اللدد ورلا ارو E‏ 


من أشهر مؤلفاته: "ا 


= 
والحديث» والفقه» والأصولء والعربية» وكان أماراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء لم ير مثله عل 
وورعاً وقياماً في الحق» توفي بمصر في سنة 17١‏ هه من تصانيفه: اختصار النهاية» والقواعد الكبرى. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ ».)700-١٠٠١9‏ طبقات الشافعية (۲/ .)١١١-٠١٠۹‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۷٠۳)»ء‏ طبقات الشافعية (۲/ .)۸١‏ 
انظر: عيون الأنباء ص(٠10).‏ 
انظر: طبقات الشافعية (؟/ .)6١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (757/ 07576. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (///701). 
انظر: عيون الأنباء ص(١55).‏ وفيات الأعيان (”/ ٤‏ ۲۹)» الواني بالوفیات (۲۱/ ۲۲۹)ء طبقات 
الشافعية الکری (۸/ ۳۰۷)» شذرات الذهب (0/ .)١55‏ 

ولمعرفةلمطب وع منها والمخطل رط ءانظر: الآمدي أصولياً -1١٠١ /١(‏ 

65 2 ر)أبكار الأفكارني أصول الدين /١(‏ 5-84١١)ءوالمعجم‏ الشامل 
للتراث العربي المطبوع د. محمد صالحية /١(‏ ١١-١١)ءالدليل‏ الجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة 
ص(۱۱۳-٤۱۱)»وص(۹۷٤).‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


أ) مؤلفاته في أصول الففه: 

-١‏ كتاب الإحكام في أصول الأحكام. 

وهو من أهم كتبه الأصولية» بل قد يكون من أهم كثبه على الإطلاق. وقد 
طبع عدة طبعات منها : 

طبعته مطبعة المعارف سنة 5 191١م‏ في أربع مجلدات »أربعة أجزاء . 

طبعته مطبعة الحلبي سنة 155١م‏ في مجلديين »أربعة أ جزاء. 

طبعة علي صبيح سنة 974١م‏ في ثلاثة بجلدات . 

وطبعة نشرها الأستاذ علي الحمد الصالحي »مؤسسة النور - الرياض- 
۷ ھ. 

الطبعة الأولى في أربعة أجزاء . 


والطبعة الثانية ٠547١ه‏ - بيروت- المكتب الإسلامى وقد زادها إتقاناً 


وتوثيقا تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليها. 


طبعة دار الكتب العربي - بيروت- بتحقيق د. سيد الحميلي عام ٤١ ٤‏ ٠ه‏ 
آ نفا ا ا الک ا ن و هکی مرا 


إبراهيم العجوز. 

وقد حقق كتاب الإحكام في جامعة أم القرى .حققه عددمن طلاب 
؟- المأخذ على المحصول. 

وهو نقد لكتلب (المحصول)للرازي في أصول الفقه. 

*- كتاب منتهى السول في علم الأصول. 

وهو اختصار للإحكام وصورة مصغرة له .طبع في مصر على نفقة إدارة 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
لبج سح ج 0 = 


طباعة الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملاوية بالاشتراك مع محمد علي 
صبيح في ثلاثة أجزاء والمرجّح أن تاريخ الطبع هو عام ١117١ه.‏ 
€ كتاب منتهى السالك في رتب المالك. 


ب) مؤلفاته في علم الكلام: 


١‏ - كتاب أبكار الأفكار. 


طبعته دار الكتب الوثائق القومية .بتحقيق أ٠د‏ أحمد محمد المهدي 5475١ه.‏ 
۲- كتاب غاية المرام في علم الكلام. 
طبعه ونشره المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية بالقاهرة -١91/١‏ 
نحقيق : حسن محمود عبد اللطيف. 

“2-8 كتاب منائح القرائح: وهو ملخص الأبكار الآفكار. 


: المآخذ على المطالب العالية‎ -٤ 

له نسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية تحت رقم (۳) توحيد. 
اج( مؤلفاته في علم الخلاف الجدل: 

-١‏ كتاب غاية الأمل في علم الجدل. 

-١‏ كتاب الترجيحات في الخلاف. 

- كتاب دليل متحد الائتلاف وجاد في جميع مسائل الخلاف. 

د) مؤلفاته في الفلسفة والمنطق: 

-١‏ كتاب دقائق الحقائق. 
يوجد في فهرس المخطوطات بمكتبة جامعة برنستون (١71)عدد‏ 


صفحاته ۲۳۷» وهو الحزء الأول من المؤلف . 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 





۲- کتاب رموز الکنوز. 


۳- كتاب لباب الألباب. 


9 الطاب الخامس: وفاته. 


توفي الإمام الآمدي >” في ليلة الاثنين من شهر صفر سنة إحدى وثلاثين 


وتا ال ا وتو ر اتن بع جل سرن ی 


ابات و ا ا و ایا ا عن وو چا و ق ی ا 
آنذاك إذ كان متغيراً عليه» فخرج الإمام عز الدين بن عبدالسلام في جنازته و صلى 
عليه» فلا رأى الناس ذلك بادروا إليه وصلوا عليه. 

وقد صادف يوم موته أن أمطرت السماء فقال أحد أصحابه يرثيه: 

بكتٍ السماء عليه عند وفاته بمدامع كاللؤلوٍ المشور 


وأظنها فرحت بمصعد رُوحه ایت اف الور 
N gE. AEs‏ 
ADOT <‏ ص 


قَاسيُون: وهو جبل يُشرف على مدينة دمشق» وفيه عدة مغارات» وفيها آثار الأنبياءوكهوف» توجد 
بسفحه مقبرة لأهل الصلاح» وبه مغارة تسمى ( مغارة أهل الدم) يقال: إن قابيل قتل هابيل 
فيها...والله أعلم.انظر: معجم البلدان(؟/ 515-596). 

انظر: عيون الأنباء ص(١2501»‏ وفيات الأعيان (7/ 7945)» الواني بالوفیات (۲۲۹/۲۱)» شذرات 
الذهب (5/ 2١155‏ الفتح المبين .)08/1١(‏ 

يَيْمِي: أي يسقط.انظر: لسان العرب /١0(‏ 75 7)مادة مَِيّ. 


انظر: الوافي بالوفیات (۲۱/ ۲۲۹). 





تجا نة 
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الفصل الأول 
الفلات 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

© المبحث الأول : تقسيم الألفاظ. 
© المبحث الثاني : الاشتقاق. 

© المبحث الثالث: الاشتراك. 

© البحث الرابع: الحقيقة والمجار. 


© المبحث الخامس : حروف المعاني. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
صح ج حح = 


وفيه مسألة واحدة. وهي: 


# الخلاف 2 دلالات الألفاظ هل هى لفظية أو معنوية؟ 


»ا 6 kkk‏ عا علا 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


مسألة: الخلاف في دلالات الألفاظ هل هي لفظية أو معنوية؟" 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


22 المطلب الأول: تحرير محل النزاع." 
لا خلاف بين العلماء في أن دلالة المطابقة لفظية» واختلفوا في دلالة التضمين 
والالتزام على مذاهب. 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 24 دلالة الألفاظ. 
أ- مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي > إلى أن دلالة المطابقة وحدها لفظية» وأما دلالة 
التضمين ودلالة الالتزام فغير لفظيتين» فقال > : (اللفظ إما أن تعتبر دلالته 
بالنسبة إلى تمام مسماه» أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو كذلك. 
أوبالتسية إل ھا کن کا کا عو لمي فل د هو کا ا رل که 
المطابقة» والثاني: التتضمينء والثالث: الالتزام...الدلالة الوضعية هي: دلالة 
الطايقة اما لاان قان ° 
بينا ذهب الإمام الآمدي >< إلى أن دلالة المطابقة والتضمين لفظيتان. 
انظر هذه المسألة في: المستصفى »)٤١-٤١ /١(‏ المحصول (۱/ ۹٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۹/۱)» 
شرح العضد ص(١)»‏ نهاية السول /١(‏ ۱۹۳)» البحر المحيط(۲/ »)۲۷۷-۲۷٠١‏ شرح الكوكب 
لمر .)١١۷ /١(‏ 
انظر :البحر المحيط(۲/ .)۲۷١‏ 
اللحصول .)۲٠۱۹/۱(‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


ودلالة الالتزام غير لفظية» فقال ”7 :(... وهو إما أن تكون دلالته لفظية» أو غير 
لفظية» واللفظية: إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظه أو إلى 
بعضه» فالأول: دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإإنسان على معناه» والثاني: دلالة 
التضمن» كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق.والمطابقة أعم 
من التضمن» لحواز أن يكون المدلول بسيطاً لا جزء له» وأما غير اللفظية: فهي 
دلالة الالتزام...) © 

وبذلك يتضح أن الإمامان الرازي و الآمدي -رحمهم الله- متفقان في أن 
دلالة المطابقة لفظية» وأن دلالة الالتزام عقلية» ومختلفان في دلالة التضين؛ فيرى 
الإمام الرازي أنها عقلية» بين| يرى الإمام الآمدي أنها لفظية» ولكل منهم| وجهته 
فيها ذهب إليه | سيآتي إن شاء الله. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 


يتلخص ما ذهب إليه العلماء في دلالة الالتزام» والتضمن في ثلاثة مذاهب9©: 


أا عقليتان؛ لن دلالة المعنى عليها بالواسطة» وهذا ما ذهب إليه الإمام 


الغزالي» والإمام الرازي؛ وصفي الدين المندي قال: (وإنما وصفنا بكونه| 


.)۳۰-۲۹/۱( الإحكام للآمدي‎ )١( 

() انظر:المستصفى(١/ ١-5٠‏ 5)»المحصول(١/19١5)»الإحكام‏ للآمدي(730-79/1), شرح العضد 
ص(١)»‏ البحر المحيط(51/5/57-/710/10). 

(۳) صفي الدين الهندي: هو محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي» العلامة الشافعي الأصول» أبو 
عبدالله. ولد سنة ٤‏ ٤ه‏ ومات سنة ۷١١‏ ه» من تصانيفه: الفائق في أصول الفقه. والنهاية في 
أصول الفقه. و الرسالة السيفية. 
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عقليتين» إما لأن العقل يستقل باستعمال اللفظ فيهماء من غير افتقار إلى استعمال 
أهل اللسان اللفظ فيهماء وهذا يستقيم على رأي من لم يعتبر الوضع في المجاز» وإما 
لان ا لتم ين مدل لاء وها اوور هرا 
المذهب الثاني: 
أا لفظيانء ونسبه بعضهم إلى الأكثرين» واختاره ابن واصل في شرح 
جمل الخونجی. 
المذهب الثالث: 


أن دلالة التضمين لفظية. والالتزام عقلية» وبه قال الآمدي» 
وابن الحاجب7؛ لأن الجزء داخمل فيا وضع له اللفظء بخلاف اللازم فإنه 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 


#دليل الإمام الرازي وموافقيه على أن دلالة التضمين غبر لفظية-عقلية-. 


OTE O 

(0) ابن واصل: هو محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم جمال الدين: فقيه أصولي متكلم منطقي حكيم 
طبيب» مؤرخ وشاعر توفي سنة 1۹۷ ه.من تصانيفه: مفرج الكروب. ومختصر الأربعين. 
انظر: بغية الوعاة »)۱٠۸ /١(‏ شذرات الذهب .)٤١۸ /٥(‏ 
ابن الحاجب: هو عثان بن أبي بكر الكردي الإسنائي المالكي» أبو عمروء الشيخ الإمام المقرئ 
الأصولي الفقيه صاحب التصانيف .ولد سنة* ١۷‏ ه» ومات سنة ٠٤٦‏ هه وكان من أذكياء العالم» 
رأساً في العربية» وعلم النظرء من تصانيفه: ختصره في أصول الفقه» وشرح المفصل. 
انظر: سير أعلام النبلاء (717/ 75357-7575)» البداية والنهاية (۳١/١۱۷)ء‏ شذرات الذهب 
(ه/ 380-7). 
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استدلوا بمايل: 
٠‏ بأن اللفظ إذا وضع للمسمىء انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه» ولازمه 
إن كان داخلا ني المسمى فهو دلالة تضمين» وإن كان خارجاً عن المسمى» فهو 
5 0 
* دليل الإمام الآمدى وموافقيه على أن دلالة التضمين لفظية: 


استدلوا بايلٍ: 

٠ه‏ بأن دلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمين في افتقارها إلى نظر عقلي. 
إلاأن اللازم يعرف في الالتزام» والجزء في دلالة التضمينء غير أنه في التضمين 
لتعريف كون الجزء داخلاً وني الالتزام خارجاً عن مدلول اللفظ؛ فلذلك دلالة 
التضمين لفظية بخلاف دلالة الالتزام فهي غير لفظية. © 


ونوقش هذا الاستدلال: 

قال صفي الدين الهندي عن هذا الاستدلال: (وهو ضعيف؛ لآنه إن جعل 
دلالة التضمن لفظية لأجل أن فهم الجزء فيهما إنما هو بواسطة اللفظء فدلالة 
الالتزام أيضاً: كذلك؛ لأن فهم اللازم إنما هو بواسطة اللفظ الدال على الملزوم» وإن 
كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة» فهو باطلء أو بالوضع 
المشترك بين الحقيقة والمجاز» فاللازم أيضا كذلك إن اعتبر الوضع في المجازء وإلا 
فليس فيهما الوضعء وإن كان لأجل أن الجزء داخل في المسمىء واللازم خارج عنه 
فهو تحكم حض» واصطلاح من غير مناسبة؛ على آنه يلزم منه أن تكون الدلالة 
اللفظية مطلقة عليها بالاشتراك اللفظي» وأنه خلاف الأصل). ° 


.)۲٠۹ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۰ /۱( انظر: الإحکام للآمدي‎ )( 
.)١١١/١( ناية الوصول‎ )۳( 
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والجواب عنه: 

أن من جعل دلالة الالتزام لفظية فقد أخطأ . لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى 
معناه »ومن معناه إلى اللزوم »والتضمن غير خارج عن مسمى اللفظ بخلاف 
ا 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 

تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين أن الراجح ما سار عليه الإمام الآمدي. 
وموافقوه بأن دلالة المطابقة ودلالة التضين لفظية»ودلالة الالتزام غير لفظية . 

ووجه ترجيحه: 

أن دلالة التتضمن لفظية »لأن اللفظ دل على أجزاء المسمى بالمطابقة 
لفظاًءفلأن يدل على كل جزء لفظاً أولى. 

فدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق لفظية » فكذلك دلالته على حيوان 
فقط . من باب أولى . 

أما اللازم فقد يفهم وقد لايفهم » وقد يفطن إليه أو لاء فهو عقلي بعد ثبوت 
اللفظ ومدلوله ...والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (؟/ /ا/71) 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
صح ج حح = 


وفيه مسألة واحدة. وهي: 


* بقاء الصفة المشتقة منها هل يشترط 2 إطلاق 
اسم (المشتق) حقيقة أو لا؟ 


kkk XX *‏ 6< علا 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


مسألة: بقاء الصفة المشتقة منها هل يشترط 
في إطلاق اسم (المشتق ) حقيقة أو لا“ 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع". 


لداعل انلع ا ل هان و و کی له صب 
E SA E‏ 


(1) انظر هذه المسألة في: اللحصول »)٠٤١ /١(‏ الإحكام للآمدي »)0٦/١(‏ شرح العضد ص0 5)) 


) UĞËšKG KD, 


3 EF 


CC 


نان نات 
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نهاية السول /١(‏ 774)» البحر المحیط(۲/ ۳۳۸)ء شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۱۳)ء فواتح الر موت 
»)٠٠١ /۱(‏ إرشاد الفحول .)١7١ /١(‏ 

انظر: الإبباج (۲۲۹-۲۲۸/۱)ء نہاية السول(۱/ »)۲۲٠-۲۲٤‏ البحر المحیط (۳۳۸/۲)» فواتح 
الرحموت (۱/ »)٠٠١‏ إرشاد الفحول (۱/ .)١١١-١۲١‏ 

المشتق: عرفه الإمام الآمدي ني الإحكام(27/1) بأنه:( ماغير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو 
نقصان في الحروف أوالحركات أو فيههما »و ججعل دالآ على ذلك المعنى » وعلى موضوع غير 
مُعينءكتسمية الجسم الذي قام به السواد أسود .والبياض أبيض .ونحوه). 


ل ا ل 


المعنى بين اللفظين الأصلي والفرعي» مشل: رد لفظ "ار وضرَّبَّ"إلى "صَرْبٍ" فيقال: هنا إن 
لفظي e E‏ 

انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه ص(575). 

وقال الجرجاني في التعريفات: /١(‏ 57) الاشتقاق: ( نزع لفظ من آخر بشرط مناسبته| معنى 
وتركيبا ومغايرتها في الصيغة). 

وانظر تعريف الاشتقاق في: المحصول /١(‏ 27737 البحر المحيط(7/١١"7)‏ إرشاد الفحول 
ىا 1). 
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ججح > س 0 ج 


١-اختلفوا‏ في المشتق إذا استعمل بعد انقضاء ما منه الاشتقاق.أي إطلاقه 
باعتبار الماضي كالضارب بعد انقضاء الضرب مباشرة» هل هو حقيقة» أم مجاز؟ 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين ب2 اشتراط بقاء الصفة المشتقة 

منها 2 اطلاق اسم المشتق عليه حقيقة. 

أ)مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي > إلى عدم اشتراط بقاء الصفة المشتقة في إطلاق اسم 
المشتق عليه حقيقة بل مجازءفقال >> : (اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق هل هو 
تر ادق ام العو والاقرف آله لسن يشرط )"وكا قال ف مو خو 
أن المشتق بعد زوال الصفة المشتقة يبقى مجازاًء فقال > : (وأما المشتق ف لم يتطرق 
المجاز إلى المشتق منه »فلا يتطرق إلى المشتق»الذي لامعنى له إلا أنه أمرما حصل له 
المشتق منه) 9©. 


ب)مذهب الإمام الآمدي: 


.ممم 3 سح ې 1 ا 3 09.. مس 

توقف الإمام الامدي في هده المسالة ولم يصرح عي فقال 
بعد عرضه أدلة الشارطين بقاء الصفة المشتقة» والنافين ذلك: (...هذا ما عندي في 
EE OAS‏ انا 


وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي- رحمهم الله -في 
بقاء الصفة المشتقة» هل هو شرط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا؟ فالإمام 


اللعضرال ا ا 
الول ۴۹/7 

ا العو 8/10 
الإحكام للآمدي .)08/١1(‏ 
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الرازي يرى أنه لا يشترط بقاء الصفة المشتقة في إطلاق اسم المشتق عليه حقيقة بل 
مجاز» بين| توقف الإمام الآمدي >< . فبعد أن عرض أدلة الفريقين» وهم المثبتون 
بقاء الصفة المشتقة» والنافون ذلك» ضعف أدلة الفريقين» ولم يختر شيئاً في هذه 
السا 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 

يتلخص ما ذهب إليه العلماء في بقاء الصفة المشتقة» بعد انقضاء ما منه 
الاشتقاق هل هو حقيقة أم مجاز؟ في ثلاثة مذاهب": 

المذهب الأول: 

اا و نوا أكان امن ا ا کن اسر وال وک 

الإطلاق» كالضاربء والآكلء أم كان المعنى ممالم يمكن کالکلام 
والخبر» والقول» وهو مذهب الإمام الرازي واختاره البيضاوي© 

المذهب الثاني: 


أنه حقيقة مطلقاً وهو لأبي علي اخبّائي7 وابن سينا. 


000 انظر : المحصول .)3510-5779/١(‏ الإحكام للآمدي(25/1). الإبهاج .)35591/1١(‏ نهاية السول 
(2356/1». البحر المحیط(۲/ ۳۳۸)ء فواتح الررحموت ١155 /١(‏ )» إرشاد الفحول .)١ 35١-1١ ٠ /١(‏ 


(۲( البيضاوي: هو ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي» كان إماماً فاا راد 
ولي قضاء شبراز» توفي في تبريز سنة 1۸٥‏ ه» من تصانيفه في الفقه: الغاية القصوى في دراية الوصول» 
والمنهاج في أصول الفقه. شرح المتتخب. والكافية في المنطق.. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)٥۹ /١(‏ البداية والنهاية(۱۳/ »)١۹‏ الفتح المبين (۲/ .)٨۸‏ 
أبو علي الجُبائي: هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجُبّائيء أبوعلي.من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء 
الكلام في عصره» وإليه نسبت طائفة ا بّائيةء كان فقيهاً ورعاً» معروفاً بقوة الجدل. توفي سنة ٠"‏ “اه. 


انظر: طبقات المعتزلة ص(*٠۸)»‏ فرق وطبقات المعتزلة ص (0/-40). وفيات الأعيان (7737/5). 
دهم 
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الوقف. وذهب إليه الإمام الآمدي. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 

#دليل الإمام الرازي وموافقيه وهم الشارطون بقاء الصفة المشتقة منهاء ف 
إطلاق اسم المشتق عليه حقيقة. 

استدلوا بمايل: 

» بأن" ضارب" بعد انقضاء الضرب» يصدق عليه أنه ليس بضارب. وإذا 
صدق ذلك: وجب أن يصدق عليه أنه ليس بضاربء وبيان ذلك من وجهين: 

بيان الوجه الأول: 

أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب في هذه الحالة» وقولنا: ليس بضارب جزء 
من قولنا: ليبس بضارب في هذه الحال-ومتى صدق الكل صدق كل واحد من 
أجزائه: فإذن صدق عليه أنه ليس بضارب. 

وبيان الوجه الثاني: 

آنه ا معدن عل و و جت ألا يدق عة اة قار لأنقولنا! 
محازت )زافق دق السرفبدلقون هارت ل دمن ال رفور 
ضارت)فمن أراد تكذيبه» وإيطال قوله» قال: إنه ليس بضاربء ولولا أنه نقيض 
الأول ا امعغولره لقضن الأول واا ت كوا و و عن له ن فا فن 
-- کے 

.)١78 /١1(ةياهنلاو البداية‎ 


(1) انظر: المحصول 5٠ /١(‏ 5). الإحكام للآمدي »)2)257/١(‏ نهاية السول )73١737/١(‏ عإرشاد الفحول 
ده 
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والجواب عنه: 

قولنا: (فلان ضارب) و(فلان ليس بضارب ) قضيتان مطلقتان أي: لم يتحد 
وقت الحكم فيهماء فلا تتناقضان. لجواز أن يكون وقت السلب غير وقت الإثبات» 
كا ررق عا 

وقد رد على هذا الاعتراض البيضاوي: بأن هاتين القضيتين مقيدتان عرفاً 
بحكم المتكلم» إذ لو م يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحدة منههما في تكذيب 
الآخر ورفعه» لكن أهل العرف يستعملون ذلك فتكونان متناقضتين كما قلناء ولكن 
هذا الجواب فيه نظر من وجوه © 

#أدلة الفريق الثاني وهم النافون اشتراط بقاء الصفة المشتقة في إطلاق اسم 
المشتق عليه حقيقة. 


استدلوا بثلاثة أدلة9: 


الدليل الأول: 


أن أهل اللغة اتفقوا على أن اسم الفاعل إذا كان في تقدير الماضي لا يعمل 
عمل الفعلء فلا يقال: ضارب زيداً أمسء كما يقال بتقدير المستقبل» بل يقال: 


= کی 
(۲/1). 

)١(‏ انظر: المحصول »)۲٤۲ /١(‏ نهاية السول (۱/ ۲۲۸)» إرشاد الفحول »)١١١ /١(‏ أصول الفقه لأبي 
الور زهبر (۲۲۲۱/۲). 

(۲) انظر: نهاية السول (۲۲۹-۲۲۸/۱). 

(۳) انظر آدلة النافين بقاء الصفة المشتقة والأجوبة عنهافي: الملحصول (۱/ »)۲٤١-۲٤۲‏ الإحكام 
للآمدي »)٨۸-٥۷ /١(‏ شرح العضد ص(20)» نهاية السول »)۲۳١/١(‏ فواتح الرحموت 
/1١١‏ كه .)١‏ 
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ضَارِبٌ زيد» أطلقوا عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدر عنه من الفعل الماضي . © 

والجواب عنه: 

أنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه أن يكون حقيقة» لهذا فإنهم قالوا: 
إن اسم الفاعل إذا كان بتقدير المستقبل» عمل عَمَل الفعل» فقيل ضارتٌ زيدا غداء 
ولف الاك لوب اناف ا 

الدليل الثانى: 

أنه لو كان حصول المشتق منه شرطاً في كون الاسم المشتق حقيقة» لما كان 
إطلاق اسم المتكلم؛ والمخبر حقيقة أصلاً؛ لأن ذلك لا يصح إلا بعد تحقق الكلام 
منه والخبر» وهو إن| يتم بمجموع حروفه وأجزائه» ولا وجود للحروف السابقة مع 
الحرف الأخير أصلً ولا خفاء في امتناع كونه متكلاً حقيقة قبل وجود الكلام» فلو 
لم يكن حقيقة عند اخر جزءٍ من الكلام» والخبر مع عدم وجود الكلام والخبر في 


تلك الحالة» لما كان حقيقة أصلآً» وهو ممتنع» وإلا لصح أن يقال: إنه ليس بمتكلم؛ 


إذ هو لازم نفي الحقيقة» ولما حنث من حلف أن فلاناً لم يتكلم حقيقةء وإنني لا 
أكلم فلاناً حقيقة» إذا كان قد تكلم أو كلمه. 9 


والجواب عنه: 
أنه غير لازم أيضاًء إذ للخصم أن يقول: شرط كون المشتق حقيقة إنما هو 


.)51//١( الإحكام للآمدي‎ »2757 /1١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)٥۸ /١( (؟) انظر: الإحكام للآمدي‎ 
.)۲۳١١ /۱( ناية السول‎ »)٥۷ /۱( انظر: الإحكام للآمدي‎ )۳( 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الكلام. 0 دكن 


الدليل الثالث: 
أن الضارب من حصل له الضربء وهو أعم من أن يكون في الحال. أو في 
الماضى بدليل صحة تقسيمه إليهماء وهو في الحال حقيقة بالاتفاق» فكذلك في 
اا )6( 
صي 


0 


والجواب عنه: 

أن من ثبت له الضرب كما أنه أعم من الماضي والحال» هو أعم في المستقبل» 
فيلزم أن يكون حقيقة في المستقبل» وهو مجاز بالاتفاق. 9 

وفي الجواب نظر؛ لآن من ثبت أنه حصل له الضرب فلا ينقسم إلى المستقبل؛ 
للهلا عند درملنه السعص د ال 

قال الإمام الآمدي: (فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه 
الضرب مطلقاًء بل مَن الضرب حاصلٌ منه حالةٌ تسميته ضاربء ثم يلزم منه 
تسمية أجلاء الصحابة كفرة؛ لما وجد منهم من الكفر السابق» والقائم قاعداًء 
والقاعد قائأ» لما وجد منه من القعود» و القيام السابق» وهو غير جائز بإجماع 
ان فاسان 


انظر: الإحكام للآمدي »)28/١(‏ نهاية السول (۱/ .)۲۳١‏ 

انظر: المحصول /١(‏ 3757)» نهاية السول .)۲۳١١ /١(‏ 

انظر: نهاية السول .)۲١١ /١(‏ 

انظر: الملحصول (۱/ »)۲٤۲‏ الإحكام للآمدي (۱/ »)٥۷‏ نهاية السول (۱/ ۲۳۱-۲۳۰). 
إجابة السائل شرح بغية الآمل( »)١71 /١‏ قواطع الآدلة /١(‏ 44 7)» الإہاج (۱/ .)۲۳١۳‏ 


الإحكام للآمدي .)08/١(‏ 
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© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


بعد عرض أدلة الفريقين تبين أن الراجح في هذه المسألة ما سار إليه الفريق 
الثاني » وهم النافون اشتراط بقاء الصفة المشتقة منها على إطلاق اسم المشتق عليه 
حقيقة؛ وذلك لأن الضارب حقيقة من حصل منه الضرب» وهذايصدق على من 
وجدمنه الضرب في (الحال أو الماضي)» بخلاف من سيوجد منه الضرب في 
المستقبل» فإنه لا يصدق عليه أنه حصل منه الضربء لذلك فلا يلزم من صِدق 
الضارب حقيقةٌ على من جد منه الضرب» صدقه حقيقة على من سيوجد منه 


الغرية وليوجب " اكاك 


.)٥۷ /١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
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وفيه مسألة واحدة. وهي: 


* إعمال المشترك 2 جميع معانيه. 


»ا ok XX‏ 6< علا 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


مسألة : إعمال المشترك فى جميع معانيه”. 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
a E O E‏ ا 
واحدمن معانية تعن احمل عليه إذا كان هذا المعدى محيناء كقوتك: رأيك عيناً 

باصرة...فإن م يكن» بقي اللفظ على إجماله. 
۲- إذا اقترن بالمشترك ما يوجب إعماله في معنيين دون الباقي؛ حمل عليهما 
عند من جوز إعمال المشترك في معنييه. 


'- إذا اقترن باللفظ المشترك ما يوجب إلغاء بعض معانيه» انحصر المراد في 


فإن كان الباقى واحدأء حمل عليه بالاتفاق» كقولك: رأيت المولى يضرب 
عبده» فلفظ المولى هنا تحمل على السيد اتفاقاً. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: المعتمد /١(‏ 27500). المستصفى (58/7).» التمهيد (۲/ ۲۳۸)ء المحصول 
(۲۸/1)» الإحكام للآمدي (۲/ »)۳۸٤‏ شرح تنقيح الفصول ص(5١١):‏ كشف الأسرار 
(51-50/1)» تيسير التحرير /١(‏ 2770 فواتح الرحموت (۱/ ۱۹٩‏ إرشاد الفحول .)١79/١(‏ 
انظر: التقریب والإرشاد )٠١١ /١(‏ المعتمد (۱/ »)٠١۲-۳١١‏ الممحصول (۱/ ۲۸۲-۲۷۸)» 
الإ هاج(۱/ )۲٠١‏ نماية السول (۱/ »)۲۷٤-۲۹۲‏ شرح التلويح ١١١-١۲١ /١(‏ البحر 
الملحیط(۲/ »)۳۸٤-۳۸۲‏ مناهج العقول (۱/ ۲۳۰)ء فتح الخفار (۱/ (١١١-١١١‏ تيسير التحرير 
(1/ ۲۳۷)» فواتح الرحموت »)۲٠۳/١(‏ نزهة المشتاق ص(۳٥-٤٥)»‏ المشترك ودلالته على 
الأحكام ص(5١١-1١٠١).‏ 
المشترك: (هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولا من حيث هما كذلك). المحصول 
(/717» وانظر: إرشاد الفحول .)١76 /١(‏ 
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واختلفوا إن تعدد الباقي» مل على العموم؛ عند مَن يجوّز إعمال المشترك في 
جميع معانيه» واعتبر جملا عند المانعين» حتى يترجح أحد معانيه» فيحمل 
عليه.ومثال ذلك قولك: رأيت عينا غر الذهب. 

أما إذا كان البعض ال ملغى غير معيّن» فإن اللفظ في هذه الحالة يعتبر جملا 
بالاتفاق. 

-٤‏ إذا اقترن باللفظ المشترك ما يوجب إلغاء الكل» حمل على المعنى المجازي؛ 
وذلك لتعذر المعنى الحقيقي.فإن كان البعض فقط ذا مجاز حمل عليه» وإن كان لكل 
واحد منها مجاز فحينئذ نلجاً إلى ترجيح بعض المجازات على بعض؛ خروجاً من 
التعارض. 

- واتفقوا على أن اللفظ المشترك إذا لم يمكن الجمع بين معانيه» لا يصح أن 
يستعمل في هذه المعاني كلها دفعة واحدة؛ لوجود التعارض بينهاء وذلك كصيغة- 
افعَل- الدالة على الأمرء والتهديد. وذلك لأن استعلما في الأمرء يقتضى طلب 
الفعل والإتيان به» واستع اها في التهديد يقتضي تركه وعدم الإتيان به» وھا ضاق 
فلا يجتمعان. 

واختلفوا فيا إذا أمكن الجمع بين المعاني» التي وضع اللفظ لاء فهل يصح أن 
يستعمل المتكلم اللفظ الواحد في جميع معانيه» دفعة واحدة» على أن يكون كل معنى 
مقصوداً با حكم في نفس الوقتء أو لا؟ 

وقد اختلف العلماء في في إعمال المشترك في جميع معانيه على مذاهب...يمكن 
إحمالها في مذهبين» | سيأي ذكرهاء إن شاء الله. 
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المطلب الثاني: مدهب الإمامين 2 إعمال المشترك 2 جميع 
معاتنه. 


وه 


أ) مذهب الإمام الرازي: 


ذهب الإمام الرازي ”7 ومن وافقه من الحنفية إلى منع إعمال المشترك ني 
جميع معانيه فقال >7 :(..إنه لا يجوز استعال المشترك المفرد في معانيه على 
الجمع.وذهب الشافعي» والقاضي أبو بكر ل إلى جوازه» وهو قول الجبّائيء 
والقاضي عبدالجبار بن أحمد» وذهب آخرون: إلى امتناعه» وهو قول أب هاشم, وأبي 
الحسين البصري و الكرخي. ثم اختلفوا: فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى 
القصد. ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع» وهو المختار) 0 


ب) مذهب الإمام الآمدي: 

ذهب الإمام الآمدي > إلى التوقف» ولم يختر شيئاً فبعد عرضه لأدلة 
المانعين والمجيزين و ما ورد عليها من مناقشات والإجابة عنهاء توقف ولم يبين 
الكيازة فى المسآلة. 2 

وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي -رحمهم الله - في 
إعمال المشترك في جميع معانيه..فالإمام الرازي يرى المنع من إعمال المشترك في جميع 
معانيه» بين| توقف الإمام الآمدي ولم يختر شيئاً. 


١ ©‏ لطلب الثالث: مذاهب العلماء ب2 المسألة. 
يتلخص ماذهب إليه العلماء في إعمال المشترك في جميع معانيه في مذهبين وهما: 


.)559-558/١(لوصحملا‎ )١( 
.079٠ البحر المحيط(”؟/‎ .)7557/١( وقد نقل عنه التوقف الإسنوي والزركشي انظر: نباية السول‎ )0( 
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المذهب الأول 0 


والقاضيين أبي بكر الباقلاني وعبدالجبار المعتزلي7 والقاضي جعف 9 
واليّائيء ونقل هذا الرأي عن الشافعي كل من إمام الحرمين» 


»)۲٦۹-۲۹۸ /۱( التمهید (۲/ ۲۳۹)ء المحصول‎ »)٤۸ /۲( المستصفی‎ »)١١١ /١( انظر: الرهان‎ )١( 
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الإحکام للآمدي (۲/ »)۳۸١‏ نهاية السول »)۲١١ /١(‏ تيسير التحرير »)۲١١ /١(‏ فواتح الرحموت 

.)٠١١ /١( إرشاد الفحول‎ (٠١١ /1( 

أبو بكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر» قاضء من كبار علماء الكلام؛ 

انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» أرسله عضد الدولة إلى ملك الروم» وناظر علماء النصرانية 

في القسطنطينية بين يدي ملكهم» توفي سنة ٤٠١‏ ه.من تصانيفه: التقريب والإرشاد. و إعجاز 

القرآن وتمهيد الأوائل. 

انظر: تاريخ بغداد (737/4/60)» وفيات الأعيان (7319/5). البداية والنهاية(1١١/ »)70٠‏ دائرة 

المعارف الإسلامية (/ 595). 

عبد الجبار المعتزلي: هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار» أبو ا لحسن» الحمذاني» المتكلم» شيخ المعتزلة» 

من كبار فقهاء الشافعية» وهو من أبناء التسعين» وتخرج به خلق في الرأي الممقوت» مات سنة 4١8‏ 

هه من تصانيفه: المغني في علم الكلام» و تنزيه القرآن عن المطاعن» ودلائل النبوة. 

انظر: تاریخ بغخداد »)۱٠١۹-۱۱۳/۱۱(‏ سیر أعلام النبلاء (۱۷/ »)۲٤٠١-۲٤٤‏ لسان الميزان 

.(TAV-TA1 /) 

القاضي جعفر: هو جعفر بن علي بن تاج الدين» الظفيري» من فقهاء الزيدية» من آهل حصن 

الظفيري» (في بلاد حجة» في الشمال الغربي من صنعاء)» تولى القضاءفيهاء والتدريس إلى أن توفي» 

مات سنة 94 ١١١هه‏ من تصانيفه: هداية الأكياس في شرح كتاب (لب الأساس). 

انظر: الآعلام (۲/ »)١١١‏ نبلاء اليمن ص(417). 

إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين» 

أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» ولد في جوين» من نواحي نيسابور» ورحل إلى بغداد فمكة 

وأقام فيها أربع سنين» وذهب إلى المدينة المنورة» ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير "نظام الملك" 

المدرسة النظامية» وتولى الخطابة بها وكان يجلس للوعظ والمناظرة» وظهرت تصانيفه. وحضر دروسه 

الأكابر من الأئمة. توفي سنة۷۸٤ه»‏ من تصانيفه في أصول الففه: البرهان» والتلخيص وهو مختصر 
دم 
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اذهب الاو 


منع إعمال المشترك في جميع معانيه» وهذامذهب الآحناف» 


= کی 


(التقريب والإرشاد)» وله الإرشاد والشامل في أصول الدين. 

انظر: طبقات الفقهاء (۲/ »)51١‏ وفيات الأعيان (۳/ .)۱١۷‏ طبقات الشافعية .)٠٠١ /١(‏ 

انظر: المعتمد (۱/ »)۳۰١‏ التمهید (۲/ ۲۳۹)ء المحصول (۱/ ۲۹۹)ءالإحکام للآمدي (۲/ »)۳۸١‏ 
خهاية السول (۱/ »)۲٦۲‏ تيسير التحرير /١(‏ 22770 فواتح الرحموت »)٠٠١ /١(‏ إرشاد الفحول 
(۱/*). 

المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال المتوفى سنة ١17١ه.الذي‏ كان يحضر دروس الحسن 
البصري من أعلام التابعين المتوفى سنة ١١١ه.فلما‏ قالت الخوارج: بكفر مرتكب الكبائر» وقال أهل 
السنة والجباعة: بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرأء ولكنه فاسقء» اعتزل واصل مجلس الحسن وتبعه 
جماعة فعرفوا بالمعتزلة. وهم فرقة ضالة » لهم اعتقادات تخالف معتقد أهل السنة والجماعة, منها أن 
أفعال الخير من الله تعالى» وأفعال الشر من الإنسانء وأن القرآن مخلوق محدث وليس بقديمء وأنه 
تعالى غير مرئي يوم القيامة» وأن مرتكب الكبيرة يكون في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» وأن 
القرآن ليس معجزابذاته» وأن الله تعالى لولم يصرف العرب عن معارضته لأتوا بم| يعارضه. 

انظر: الفرق بين الفرق ص (5١١)ءالملل‏ والنحل »)58-7١ /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(0۸۸/1)» الأعلام(8/ 3١9-1١8‏ )2 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (60-59/1). 

أبو هاشم: هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب.من علماء الكلام» ومن كبار علماء المعتزلة» له آراء 
انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت "البهشمية " نسبة إلى كنيته» ولد في بغداد» وتوفي فيها سنة ١‏ 7'اه» من 
تصانيفه: الجامع الكبير» العَرّضء المسائل العسكرية. 

انظر: فرق وطبقات المعتزلةص (40-85)» تاريخ بغداد /١١(‏ 25)» وفيات الأعيان(؟/ 187)» 
ميزان الاعتدال »)١١ /٤(‏ سير أعلام النبلاء /1١6(‏ 254-51 البداية والنهاية(١١/ »)۱۷١‏ 
طبقات المعتزلة ص(45-95). 

أبو عبدالله: هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد ,المعتزلي» البصري متكلم» صاحب 
الأشعري, قدم بغداد» ودرس عليه أبو بكر الباقلاني» توفي سنة ٠/الاه»‏ من تصانيفه: في أصول 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


(O0) . (0‏ 
البصري” » والكرخي . 
وار اول و عا 


= کی 


tiĞšKG KD,‏ ( 8506 ...87505 عن 


نان نات 


Ali Fattani 


الفقه: (هداية المستبصر ومعونة المستنصر). 

انظر: تاریخ بغداد (۱/ »)۳٤۳‏ الديباج المذهب .)۲١۸/١(‏ 

أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي بن الطيب. المعتزلي» أحد أئمة المعتزلة» كان قوي الحجة 
والمعارضة في المجادلة» والدفاع عن آراء المعتزلة» توفي سنة ”47 ه» من تصانيفه في أصول الفقه: 
(المعتمدء وتصفح الأدلة» وشرح الأصول الخمسة). 

انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص »)١70(‏ وفيات الأعيان (5/ 77/1). . 

الكرخي: هو عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخيء أبو الحسن» شيخ الحنفية في وقنه» كان عابداً» 
زاهداًء توفي سنة ٤١‏ ٠ه‏ من تصانيفه: المختصرء و الجامع الكبير. 

انظر: طبقات الحنفية(١/‏ ۳۳۷)» تاج التراجم ص‌(۳۹)ء شذرات الذهب (070//7. 

القرافي: هو شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي . أبو العباس» من علمء المالكية» 
مصري المولد والمنشاً والوفاة توفي سنة ۸٤‏ ه. من تصانيفه في أصول الفقه: كتاب (الفروق» وشرح 
تنقيح الفصول» و نفائس الأصول).. 

انظر: طبقات الشافعية /١(‏ ١۲۷)ء‏ الديباج المذهب /١(‏ 257 الوافي بالوفيات .)١57/5(‏ 

أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زوطىء التميميء الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» الإمام 
الفقيه» ولد سنة ١8هء‏ يقال أنه من أبناء فارس» وهو من أهل الريء وإليه ينسب المذهب الحنفي 
المشهور. توفي سنة ١٠6١ه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد (17/ 5-1777 50). تبذيب الكمال (79/ 55-411 5)) سير أعلام النبلاء 
(7/ 6-۹۰( 


انظر: نفائس لأصول(0759/7). 
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الف ار سو ا ا 

القول الأول: 

أن المنع لمر يرجع إلى القصدء بمعنى أنه لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك 
جنيع مفهوماته من حيث اللغة» لا حقيقة ولا مجازء ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ 
الدلاله على المعنيين جميعاً بالمرة الواحدة» ويكون خالف الوضع اللغوي» وابتداً 
بوضع جديدء ولكل واحد أن يطلق لفظأاء ويريد به ما شاء. 

وهذا ما ذهب إليه أبو الحسين البصريء والغزالي. 


القول الثاني: 

أن سبب المنع الوضع الحقيقي: بمعنى أن الواضع لم يضع اللفظ المشترك لهم| 
على الجميع بل على البدل» فلا يصح إطلاقه بطريق الحقيقة على الجميع» ولا يلزم 
من وضع اللفظ لمعنيين على البدل أن يكون موضوعاً لما على الجميع . 


والمشترك إنم) وضع لكل منهم على البدل» فاستعماله في الجميع استعمال اللفظ في 
غير موضوعه. ولكن يجوز أن يراد جميع محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة مشعرة 


بذلك» وهذا ما ذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي» و ابن الحاجب وغيرهى .© 


ولص افاي علا ا ق 


انظر: غهاية السول »)۲۷١ /١(‏ إرشاد الفحول .)٠١١ /١(‏ 

انظر: المعتمد »)۳١٠/١(‏ المستصفى (۲/ ۹٤)ء‏ المحصول ))717١-797/١(‏ شرح العضد 
ص(97١).‏ البحر المحیط(۲/ ۳۸۹-۳۸۸). 

ا لجصاص: هو أحمد بن علي الرازي» بو بكر » من آهل الري» سكن بغداد» ومات فيهاسنة ١‏ ۷ه 
انتهت إليه الرياسة للحنفية» عرض عليه القضاء فرفضه. من تصانيفه: الفصول في الأصول» وأحكام 
القرآن. 

انظر: الجواهر المضيئة /١(‏ 65)» الفوائد البهية ص (/717). 

انظر: أصول الجصاص(١/777).‏ 
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قالالمر عي"( ولاغموء للمسترلةا عيدناء وقدانمن التصاصن :في کان 
عل آذ الذهي ان القارك OT‏ 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 

##أدلة الإمام الرازي وموافقيه على منع إعمال المشترك في جميع معانيه. 

>استد لوا ب ایل: 

الدليل الأول: 

أن الواضع إذا وضع لفظاً ليدل على معنيين على الانفراد» فإما أن يكون 
وضعه ليدل على مجموعه أو لا.فإن قلنا: "إنه لم يوضع للمجموع". فيكون 
استعماله لإفادة المجموع استعالاً للفظ في غير ما وضع له» وهو غير جائز.وإن قلنا: 
" وضعههما ليدل على مجموعههم|" فلا يخلو: إما أن يستعمل لإفادة اللجموع وحله» 
أو لإفادته مع إفادة الأفراد. 

فإن كان الأول لم يكن اللفظ مفيداً إلا لأحد مفهوماته. لأن الواضع إنم) 
وضعه ليدل على أمور ثلاثة على البدل» وأحدّها ذلك المجموع؛ فاستعمال اللفظ في 
المجموع وحده لا يكون استعمالاً له في كل مفهوماته .وإن قلنا: "إن اللفظ مستعمل 
لإفادة المجموع والآفراد- أي الأمور الثلاثة - على الجمع". فهو محال» وذلك لأن 


إفادته للمجموع معناه: أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهماء وإفادته للمفرد معناه أنه 


)١‏ السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكرء شمس الأئمة» كان إماماًء علامة» حجة متكل 
مناظراًء أصوليا مجتهداًء مات سنة 58 “اه من تصانيفه في الفقه: المبسوطء شرح السير الكبيرءوفي 
أصول الفقه: (أصول السرخسي). 
انظر: الجواهر المضيئة (۲/ ۲۸)» الفوائد البهية ص »)١159 -١5/(‏ الفتح المبين1١/‏ 575). 


(۲) أصول السرخسي (۱/ .)٠٠١‏ 
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يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحدهء وهو محالء لأنه جمع بين النقيضين. 

وبذلك فإن اللفظ المشترك لا يمكن استعاله في إفادة مفهوماته على سبيل 
5 

الدليل الثاني: 

لو كان يجوز إعال اللفظ المشترك في جميع معانيه لكان المراد بقوله تعالى: 
تله ووو 4 ثلاث حيضاتء وثلاثة أطهار» ولم يقل أحد بذلك.قال أبو الحسين 
البصري: (وكذلك قولنا: " قرء " وضعوه للحيض وحده. وللطّهر وحده» ولم 
يضعوه ل)؛ لأنهم لو وضعوه لما معاًء لكان المستعمل له في أحدهما متجوزاًء لأنه م 
يستعمله على ما وضع له على التحقيق» وكان يجب أن نفهم من قول القائل (قرءان) 
أربعة: طُّهرين و حيضين ومن (ثلاثة أقراء) سنّة» والأمر بخلاف ذلك» فصحٌ أن 
المتكلم إذا قال للمرأة: "اعتدى بِقَرْءِ" لا يكون مريداً منها أن تعتد بالطّهر والحيض 
عا واا آراذ اهنا فلا ا ا ن رن ا راوها ان ت إا تالم ا 
فاق بحست اخ ار ها وَإِما أن يكوة أراق اتلتديفن نقطء أو أراة الطيصر 
فنقط.ويجري مجرى أن يقول لما: "قد أردت منك الاعتداد بالطّهر". و"أردت منك 
الاعتداد بالحيض". والأول باطل...لأن لفظة "القرء" لم توضع للطّهر والحيض» 
وإقا وضعك الطهر وديلة» :والخيمن وعدن 8 

الدليل الثالث: 


إن إعمال المشترك في جميع معانيه» يكون استعالاً للفظ في ضد ما وضع له 


انظر: المحصول .»)۲۷١-۲۷١ /١(‏ الإإحكام للآمدي (۲/ »)۳۸١‏ كشف الأسرار »)4١/١1(‏ حاشية 
البناني (۱/ »)۲۹٦-۲۹۰‏ فواتح الرحموت »)٠٠١ /١(‏ إرشاد الفحول .)١١١ /١(‏ 
سورة البقرة: الآية (۲۲۸). 


المعتمد (۱/ ۳۰۳)» وانظر: التمهيد (۲/ .)٠٤١‏ 
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وعكس ما قصد منه؛ وذلك لأن أهل اللغة عندما وضعوا الألفاظ بإزاء المعاني» إنم| 
وضعوا هذا الاسم لكل واحد من مسمياته على سبيل البدل لا على سبيل الجمع 
aS‏ 

قال الغزالي: (والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل في مسمياتها 
الال سيل الله اناغل سيل المع فلع 9. 

ذكان E‏ 
السات عل سيل ادل لا فل سيل الت ادامل ل ا لحي كان 
استعمالاً له ني ضد ما وضع له» وعکس ما قصد ب ۹. 


الدليل الرابع: 
ا O i‏ 


انظر: المستصفى (۲/ »)٤۸‏ تخريج الفروع على الأصول ص(5١07»‏ نزهه المشتاق ص (0 0). 
المستصفى (58/7). 

الزنجاني: هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيارء الفقيه» إمام الشافعية» أبو المناقب» ولد سنة 
۳هه. واشتغل في العلوم» وأفتى ودرس بالنظامية والمستنصرية» وولي قضاء القضاة ببغداد مدة ثم 
غزل» وصنف تفسير القرآنء قال ابن النجار: ( برع في المذهب والخلاف والأصول»» وقال الذهبي: 
( وكان من بحور العلم)» صاحب التصانيف» استشهد ببغداد بسيف التتار سنة 5 19ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)٤١‏ طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۳۹۸)ء طبقات الشافعية 
70/5 1). 

تخريج الفروع على الأصول ص(5١”07).‏ 

انظر: نزهة المشتاق ص(0 0). 
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الدليل الخامس: 

القول بعموم المشترك يلزم عليه دفع الابتلاء المقصود من إيراد مثل هذه 
الألفاظ عند من يرى أن اللغات توقيفية» ىا أن فيه انتفاء غرض الإجمال عند من 
يقول: اللات اط 


#أدلة القائلون بجواز إعمال المشترك في جميع معانيه. © 

استدلوا بمايل: 

الدليل الأول: 

أنه لا تنافي بين إرادة الجمع بين معاني المشترك؛ لآن اللفظ يحتملها حيث إنه 
موضوع لكل واحد منهاء و لا دليل يدل على واحد بعينه فيحمل عليهم| عند 
الإطلاق؛ عملاً بالظاهرء و لو قدرنا عدم التكلم بلفظ (القرء)» لم يمنع الجمع بين 
إرادة الاعتداد بالحيض و إرادة الاعتداد بالطهر. ووجود اللفظ لا يحيل ما كان 
حا ا 0 
چانرا. 


والجواب عنه: 
خلاصة الإجابة عن هذا الدليل هو ما ذكره الإمام الرازي في الرد على المخالفين 
له..قال > :(أن ماذكروه لو صح لدل على أن هذه الآلفظ ى]| هي موضوعة 


.)7172١/١( انظر: منهاج العقول‎ )١( 

(؟) انظر أدلة المجيزين مع الأجوبة عنها في: المعتمد /١1(‏ 01-705 37), المستصفى (0:0-49/7)) 
التمهید (۲/ ٤۲٦-۲٤۳‏ ۲)» اللحصول (۲۷۳-۲۷۱/۱)» الإحكام للآمدي (5؟/ 388-786 
تخريج الفروع على الأصول ص (715-717)» كشف الأسرار »25١/١(‏ نهاية السول -7701/١(‏ 
377))» تيسير التحرير (1/ 51-719 4)75, فواتح الرحموت .)157-1١757/1١(‏ إرشاد الفحول 
.(\TY-۱۳1/1)‏ 


)۳( انظر: الإحكام للآمدي )۲/ «(Ao‏ نزهة المشتاق ص(٥٥).‏ 
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للآحاد فهي موضوعة للجمع , وإلا لكان الله- تعالى- قد استعمل اللفظ في غير 
مفهومه ؛؟وهو غير جائز. 

وعلى هذا التقدير:يكون استعاله لإفادة الجمع استعالا له في إفادة أحد 
موضوعاته لا في إفادة الكل كما بياته ). 9 


الدليل الثاني: 
نميو" زف ES N ES E‏ 
سيبويه ‏ مع اتحاده مفيداً لكلا الأمرين"» وهو من أئمة اللغة» فكان قوله حجة في 


جوان]غال اهر ی خم ا 


والجواب عنه. 

بأن قول سيبويه وإن دل على أن العرب وضعت قوله: "الويل لك "للخبر 
والدعاء معاء فليس فيه ما يدل على أن كل الألفاظ المشتركة أو الألفاظ التى هى 

كيف وإن قول سيبويه لايدل على كون ذلك القول مستعملاً في الخبر والدعاء 


(1) المحصول(۱/ ۲۷۳-۲۷۲). 

(۲) سيبويه: هوعمرو بن عثمان بن قُنْبر أبو بشرء الفارسي» النحويء إمام أهل البصرة في النحوء ألف فيه 
الكتاب الذي لم يسبق إلى مثله» ولم يلحقه أحد من بعده» اختلف في وفاته» فقيل سنة ١ه‏ وقيل 
سنة ۱۸۸ ه وقیل سنة 915١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعیان »)٠۳١۳ /٤(‏ بغية الوعاة (۲/ ۲۲۹)ء شذرات الذهب .)507/١(‏ 
الکتاب لسیبویه(۴۲۹/۱). 
انظر: المحصول (۱/ ۲۷۲)» الإحكام للآمدي (۲/ .)۳۸١‏ 
انظر: الإحکام للآمدي (۲/ .)۳۸٩‏ 
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الدليل الثالث: 


E NES 
(فتوضأوا منه) وإن الجنب يلزمه الت © .وه ايندل غل آنه هم من قول‎ 
لدم داعا يا ا‎ e تعالى: ولمس اي‎ 


والجواب عنه. 


بآنه يحتمل أنه علم وجوب التيمم على الجنب بالسنة لا بالآية»لآن أباه لم يفهم 
من الآية التيمم للتجنت ؟ بدليل قصة عا لاضف 9 


وك نيل تتشويف الى اير البح اح el EEE‏ 


الوضوء »وهويتعارض مع ماجاء عن أبيه في الحديث الصحيح في قبلة 
الا( ا ی ی کک ا ر لر شو راون قدب 


.)١۷١ /۲( والأثر عن ابن عمر ذكره الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الصغرى» باب ما يوجب الوضوء: /١(‏ ۳۷) رقم الحديث(١۳)‏ > 
سنن الدارقطني»باب صفة ماينقض الوضوء وماروي في الملامسة والقبلة )١54/١(‏ رقم 
الحديث (/1(:011) وهو حديث صحيح. 
سورة النساء: الآية(57). 
هو الصحابي الجليل» عماربن ياسر بن عامر بن مالك بن كناية بن قيس من بني ثعلبة كنيته أبو 
اليقضان» حليف بني مخزوم »أمه سمية » هو وأمه وأبوه من السابقين إلى الإسلام » توفي سنة ۸۷ه. 

انظر: الإصابة (071/7)» الاستيعاب (۲/ .)٤۷١‏ 

(5) "انظر: المعتمد »)7٠7/1(‏ التمهيد: 521/50 7). 

(9) جزءمن حديث أخرجه أحمد١(1/١005-7).‏ وأبو داود (757865).والنسائي في 
الكبرىءوالدارمي(1771)؛وابن ماجه(9949١).وابن‏ حبان(5 4٠‏ موارد)» والبيهقي في سننه 
الكبرى» باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه استدلالا با (7511/5)» رقم 
الحديث(۸٠۷۸)والحاكم(٠/‏ ١١٤)»وصححه‏ ووافقه الذهبي وابن أي شيبة(۳/ ٦٠‏ -01)ءوابن 
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الدليل الرابع : 

فول ال6 وَالمع لدت رب با مهو ا و € وقد أريهر بالق 
في الآية الحيضء والطهر؛ لأن للمرأة تقليد من يرى الاعتداد بالأطهار» كا أن لها 
تقليد من يرى الاعتداد بالجيضء وأيب| فعلت فقد أراده الله 4# منهاء وكذلك قد 
أراد من المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده منهماء إن كان من أهل الاجتهاد. 

والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: 

لا نسلم أن كل واحد منهم| مراد؛ بل المراد أحدهماء وعلى المجتهد بذل وسعه 
في معرفة المراد» فإما أن يصيب أو أن يخطىء وهذا مبنى على القول بأن الحق واحد. 


الوجه الثاني: 


يحتمل أن يكون لفظ (القرء)منقولاً من اللغة إلى الشرع؛ ليدل على الطهر 
والحيض» فيكون كلاهما مراداً في الشرع دفعة واحدة» وهذا مبني على القول بأن كل 


(©) 


= 
عبدالبر في التمهید /٥(‏ ١۱۱)»والمژي‏ ني تهذیب الکال(۱۸/ ۳۱۹-۳۱۸)ءكلهم من طريق الليث 
ابن سعد عن بكير بن الأشجع عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبدالله عن عمر بن 
الخطاب .وهذا إسناد صحيح. 
سورة البقرة: الآية (/757). 
انظر: ا معتمد (۷-۳۰۹/۱٠۳)ء‏ التمهيد (7/ 55 7- 355). اللحصول »)۲۷۲/١(‏ الإحكام 
للآمدي (7/ 786- 787). تخريج الفروع على الأصول ص(57١).‏ 
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مص r‏ ر وو 7214 
. ا لامر 
س 2 ا ads‏ 


أن المراد بلفظ السجود الوارد في الآية معنيان مختلفان, هما: 
أولا: وضع الجبهة على الأرض: وهذا خاص بالعقلاء. 
والدواب» والجبال... الخ؛ لأن الخضوع شامل لجميع المخلوقات. 
قال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب 


ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه وأما الجبال 


8 1 5 ۲ 
والشجر فسجودهما بفئ ظلاه) عن اليمين والشمائل ( 


والدليل على أن المراد من سجود العقلاء وضع الجبهة على الأرض لا 
الخضوع؛ تخصيص الكثير به دون غيرهم ممن حق عليهم العذاب» و إلا لما كان 
معنى هذا التخصيص» مادام الكل خاضعاً لله. 

وبذلك يكون لفظ (السجود ) في الآية قد أريد به معنيان مختلفان دفعة 


وا 


(1) سورة الحج: الآية .)٠۸(‏ 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر: ۳/ .۲٠۲‏ 

() انظر: المستصفى (7/ ».)5٠‏ الملحصول (۲۷۲-۲۷۱/۱)» الإحكام للآمدي (۲/ »)۳۸١‏ شرح 
م لت ل 
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واعترض على هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

عدم التسليم بأن هذا استعمال للفظ الواحد في معنييه» وإنما هو استعمال 
ألفاظ متعددة» وذلك لأن حرف العطف في الآية الكريمة بمثابة تكرار العامل. 
ويكون تقدير الآية: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ويسجد له من في هذه 
الأرفوواك ترق الغ زع ل الشورلة د كابر فيل اعد يشر تسوه 
ومرة في معنى آخر وهكذا. وهذا جائز بالاتفاق. 

وهذا الأسلوب ليس غريباً على العرب. فقد تكلموا بذلك. 

فال الشاعر: 


3 ءِ ١م‏ 
وا ا ر 


الوجه الثاني: 
أننا لو سلمنا عدم تكرار العامل في الآية» فإنه لايتم المدعى» لأن لفظ 
السجود الوارد في الآية يعني الانقياد والخضوع بالنسبة للعاقل» وغير العاقل. 
= کې 
)© التقرير والتحبير (۲۷۹/۱)» تيسير التحرير »)755٠ /١(‏ فواتح الرحموت -١55/١(‏ 
۷,) إرشاد الفحول »)١١١ /١(‏ نزهة المشتاق ص(٥٥٠).‏ 
(1) دیوان حسان بن ثابت(۱/ ۱۸۹). 
(۲) انظر: كشف الأسرار »)4١/1(‏ شرح العضد ص(95١).‏ الإمهاج »))23571/١(‏ نباية السول 
(۲۹۸/۱)» شرح التلویح (۱/ .)۱۲١‏ 


)۳( الشوگاق: هو يدر الدين عمد بن غل بن محمد ين عبداللة الضنعان» أبوغل» ولد في:ضتعاء باليمن 


سنة ١١۷١‏ ه نشا نشأة دينية» كان كثير الاشتغال بطلب العلم» وكان أول حياته على مذهب 
دهم 
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وما ذكروا من أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل» لأن الكفار ل ينقادوا ) 9. 
الوجه الثالث: 
أن لفظ السجود في هذه الآية خارج عن كونه مشتركاً لفظيأ بل هو مشترك 
موی 
وبيان ذلك: أن لفظ السجود مثلاً موضوع لثلاثة معان: 
الأول: الخضوع على انفراده. 
الثاني: وضع الجبهة على انفراده. 


وعلى هذا التقدير: يكون إعمال اللفظ في المجموع إعمالآ له في بعض ما وضع 
2 


E ANE Na CEN SBS 
يحمل على أنه مشترك معنوي.‎ 
الأرض الخضوع الشامل الاختياري والقهري قولا وفعلا.‎ 
ففي العقلاء يتحقق الخضوع بوضع الجبهة على الآرضء إظهارا لكمال‎ 
10100 روب‎ 
الزيدية» ثم ترك التقليد ولزم الاجتهاد» وتوفي في صنعاء سنة ١05١١ه», من تصانيفه: إرشاد‎ 
الفحولء و نيل الأوطارء و البدر الطالع» والدرر البهية.‎ 
الأعلام (۲۹۸/7)ء معجم المطبوعات العربية والمعربة‎ .)3١5 انظر: البدر الطالع(5/‎ 
.)۱1-7۰ /۲( 
.)٠١١ /١( إرشاد الفحول (۱/ ۱۳۲)» وانظر: شرح التلویح‎ )۱( 
.)۲۹۹/۱( انظر: غهاية السول‎ )۲( 
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Os 
عبر إباء.‎ 
وبذلك فإن هذه الآية لا تثبت مدعى المجوزين؛ لأن المخالف اختار وجها‎ 
الث وهو المعنى الأعم من القهري و الاختياري.‎ 
قال الإمام الآمدي > : (وكذلك لفظ السجود في الآية الآخرى» فإن‎ 
مساه إن| هو القدر المشترك من معنى الخضوع لله تعالى» والدخول نحت تسخيره و‎ 


إرادته)9 , 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الرازي >> ومن وافقه. وهم 
القائلون بمنع حمل المشترك على جميع معانيه» ويعرف المعنى المطلوب بالقرينة 


العتبرة؛ وذلك لقوة أدلتهم» وضعف أدلة المخالفين هم فلم يأتوا بشيء يصح 
لإثبات المدعى. كم أن كثرة المفاسد, التي تلحق كلا من السامع والمتكلم باللفظ 
المشترك عند إعماله في جميع معانيه. من الوقوع في الحيرة» والتردد. والجهلء» 
ومايحصل بذلك من الضرر لكل منهماء كما أن استعالها محلا بالإبانة فلايكون من 
وراء الكلام فائدة» ما يحملنا على ترجيح القول بمنع إعمال المشترك في جميع معانيه 
.والله أعلم بالصواب. 


انظر: المستصفى (۲/ .)٠١‏ المحصول /١(‏ ۲۷۲)» تيسرر التحرير »))٤١ /١(‏ نزهة المشتاق 
ص(00). 


الإحكام للآمدي (؟085/5. 
انظر: الوجیز ص(۳۳۰). 


انظر: المحصول (۲۷۷-۲۷۹/۱) »کشف الأسرار »)5٠ /١(‏ تيسير التحرير :)7787/١(‏ أصول 
دهم 
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© المطلب السادس: ثمرة الخللاف. 

اختلف العلماء في وقوع طلاق المكره بقوله #: (لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق).0 هل يقع أم لا؟ 

فلفظ (إغلاق )مشترك بين معنيين وهما (الجنون) و(الإكراه). 


فالمانعون إعمال المشترك في جميع معانيه: عندهم يقع الطلاق» أما الفريق الثاني 
وهم المجيزون: فلا يقع الطلاق عندهم. © 


( 


= کی 
الفقه لمحمد الخضري بك ص(۱۲۸). 


(۱) أخر جه ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب المككره والناسى:(١/‏ )رقم المحديث(5 :5 2)5٠١‏ 
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المسألة الأولى: المجازهل يستلزم الحقيقة؟ 


المسألة الثانية: وقوع الحقيقة الشرعية. 


المسألة الثالثة: وقوع المعرّب 2 القرآن الكريم. 


* المسألة الرابعة: هل يكفي وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي أو لابد من اعتبارا لعرب لها ؟ 


XX XX kkk XX XK 
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المسألة الأولى : المجازهل يستلزم الحقيقة؟“ 

وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
2 المطلب الأول: تحرير محل النزاع". 

لا خلاف بين الفقهاء أن الحقيقة لا تستلزم المجاز"“؛ لأن اللفظ قد 
يستعمل في) وضع له» ولا يستعمل في غيره» وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب. 
واختلفوا في المجاز» هل يستلزم الحقيقة أم لا؟..بمعنى أنه هل يشترط في استعمال 
اللفظ في غير موضوعه أن تكون الحقيقة قد وجدت واستعملت في لك المعنى أو 
لا؟ 
© المطلب الثاني: مدهب الإمامين 4 استلزام المجاز للحقيقة . 


أ) مذهب الإمام الرازي: 


ذهب الإمام الرازي >” في موضع إلى أن المجاز يستلزم الحقيقة» فقال 


انظر هذه المسألة في: المعتمد »)۲۸/١(‏ شرح اللمع »)٠٤١ /١(‏ قواطع الأدلة(1/ 27319 التمهيد 
(1/ ۸۷) المحصول /١(‏ 7515).: الإحكام للآمدي /١(‏ ١٤)ء‏ شرح ختصر الروضة »)٥١١ /١(‏ 
شرح العضد ص(٤٤)»‏ نهاية السول »)۲۸١ /١(‏ البحر المحیط (۳/ »)٠٠١‏ شرح الكوكب المنير 
(/۱۸۹)» فواتح الرحموت »)١۷٤ /١(‏ التحبير شرح التحرير(۳۸/۱٤)»‏ إرشاد الفحول 
.)٥۲/۱(‏ 

انظر: المستصفى /١(‏ ۲۷۸)) البحر المحيط(۳/ »)٠١١‏ إرشاد الفحول .)٠١١/١(‏ 

الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيهما وضع له أولاً. انظر: المعتمد(۱/ ۲۷)» إرشاد الفحول »)٠١١ /١(‏ 
شرح الورقات ص(۷۱)» معجم مصطلح الأصول ص(9؟١).‏ 

المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» لعلاقة مع قرينة.انظر: المعتمد(۱/ ۲۷)» المحصول 
(357/1)» إرشاد الفحول »)١57 /١(‏ شرح الورقات ص(77). 
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>> : (..إن اللفظ متى كان مجازاً» فلابد أن يكون حقيقة في غيره ولا 
ينعكس...)7 وذلك في الكلام على إطلاق اسم الفاعل بمعنى الماضي» ونقله في 
الكلام على الحقيقة عن الجمهور وفي موضع آخر ضعف هذا القول 7 فقال -- 
في إثبات الحقيقة» اللغوية: (...والدليل عليه: أن هاهنا ألفاظاً وضعت لمعان. 
ولاشلك أا قد استعملت بعد وضعها فيها. ولا معثى للحقيقة إلا ذلك.واحتج 
استعمل في غير موضوعه الأصلي, كان مجازاًء لكن المجاز فرع الحقيقة» ومتى وجد 
الفرع وجد الأصاء. فالحقيقة موجودة لا محالة.وهذا ضعيف؛ لآن المجاز لا 
يستدعي إلا مجرد كونه موضوعاً قبل ذلك لمعنى آخر. وستعرف أن اللفظ في الوضع 
E E N O DT O‏ 
ب) مذهب الإمام الآمدي: 


ذهب الإمام الآمدي إلى أن المجاز لا يستلزم الحقيقة» وأشار إلى ذلك بقوله 


-ة ودا بعلم بظلاث قول من فال إن كل عاز لمحقيقة :ولا عك سبي . 

والذي يبدولي: أن آخر كلامه أن المجاز يستلزم الحقيقة عند الرازي؛ لأن هذا 
الكلام متأخر لوروده في /١(‏ 55 7)» وكلامه في تضعيف هذا القول متقدم لوروده 
في /١(‏ 5916). 


ا 
0 انظر: نهاية السول /١(‏ 7857). 
(9) المحصول(١/‏ 596). 
(5) وأوله التلمساني بقوله: (لا يستلزمه) أراد به الجواز العقلي» وأما قوله: (يستلزمه) أراد به الوضعء فإنا 
لم نعرف أن الألفاظ موضوعة بإزاء ما دلت عليه إلا بالاستععمال» ولا نعرف عين الواضع من توقف. 
أو مصطلح. وزعم بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة إن| هو في المفرد» لا في المركب. 
البحر المحيط (9/ 7 .)1٠١‏ 
الإحكام للآمدي /١(‏ 57). 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


إذن الإمامان الرازي و الآمدي -رحمهم الله - مختلفان في استلزام المجاز 
للحقيقة ؛ فالرازي يرى أن المجاز يستلزم الحقيقة» ويخالفه في ذلك الإمام الآمدي 
>> فيرى أن المجاز لا يستلزم الحقيقة مطلقاً. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 
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يتلخص ما ذهب إليه العلماء في استلزام المجاز للحقيقة في قولين: 

القول الأول: 

أن التعاز ماوع الحقيقة #واعغاره ابن المسعاق'»وآبو الخطاب” »بوابن 
() و ا 6( J;‏ 
عقيل ٠‏ والإمام فخر الدين الرازي في موضع ٠‏ والموفق” ٠‏ والطوفي 


0 


(1) انظر: المعتمد (١/۲۸)ء‏ قواطع الآدلة(٠/‏ ۲۹۹). التمهيد /١(‏ ۸۷) المحصول »)۲۹١ /١(‏ روضة 


الناظر (۲/ ٠١١‏ الإحكام للآمدي »)٤١ /١(‏ شرح مختصر الروضة »)٥۲١١ /١(‏ البحر المحيط 
٠٠۳ /۳(‏ التحبير شرح التحرير /١(‏ 579)» إرشاد الفحول .)٠١١ /١(‏ 

ابن السمعاني: هو منصور بن محمد عبدالجبار» التميميء المروزيء أبو المظفرء الإمام» العلامة» مفتي 
خراسان» شيخ الشافعية» ولد سنة١‏ ٤ه‏ ومات سنة 4/9ه» من تصانيفه: القواطع في أصول 
الفقه» والبرهان» والاصطلام» والتفسير. 

انظر: سير أعلام النبلاء (19/ »)١١4-1١1١5‏ البداية والنهاية(۱۲/ .)٠١٤-١٠١۳‏ شذرات الذهب 
. 

أبو ا لخطاب: هو حفوظ بن أحد بن الحسن» الكلوذاني» البخدادي» أحد آئمة المذهب وأعيانه» كان 
فقيهاًء أصولياًء فرضياًء أديباًء شاعراً» عدلاً» ثقة» توفي سنة ١٠5هه‏ من أهم مصنفاته الأصولية: 
التمهيد, و في الفقه: الهداية» والخلاف الكبير» والخلاف الصغير» والتهذيب في الفرائض. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (7/ ,)١١5‏ الأعلام(٥/‏ ۲۹۱). 

ابن عقيل: هو على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد الظفريء البغدادي, الحنبلى» أبو الوفاء» 
المقرئ» الفقيه. الأصوق» الواعظه المتكلم» أحد الآئمة الأعلام» توفي سنة ١١ى‏ و مصنفاته 
في الفقه: (الفنون والفصولء ويسمى كفاية المفتي» والتذكرة وعمدة الأدلة والمفردات ).ومن كتبه 
الأصولية: ( الواضح في أصول الفقه ). 

انظر: المقصد الأرشد (؟/ 55 7): معجم المؤلفين (۷/ .)٠١١‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
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القول الثاني: 
أن المجاز لا يستلزم الحقيقة» واختاره الآمدي» والرازي في موضع آخر“. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
#أدلة الإمام الرازي وموافقيه( وهم القائلون بأن المجاز يستلزم الحقيقة). 
اننتدل أضصحات هذا المذهت بايل: 
الدليل الأول: 
اَن المجاز فرع» وا حقرقة أصل» ومتى وجد الفرع وجد الأصل لا عل 9 
الدليل الثاني: 
أن المجاز لو لم يستلزم الحقيقة» لعري الوضع عن الفائدة» بيانه: أن فائدة 
وضع اللفظ لمعنى إنما هو إفادة ا معاني المركبة" » فإذا لم يستعمل لم يقع في التركيب 

حر و 10100 

.)"57/١(لوصحملا:رظنا‎ )١( 

(0) الموفق: هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» المقدسيء الدمشقيء الصا حي, الحنبلي» موفق الدين» 
أبو حمد» أحد الأئمة الأعلام.يقول ابن تيمية > : (ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ 
الموفق).توفي سنة 57١‏ ه.من مصنفاته في الفقه: ( المغني, والكافي» والمقنع»» وفي أصول الفقه 
كتاب: ( روضة الناظر وجنة المناظر). 
انظر: فوات الوفيات(١/‏ ١0751-07)»ذيل‏ طبقات الحنابلة (5/ ”177 ))» شذرات الذهب(868/5). 
الطوفي: هو سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم » فقيه» حنبلي» ولد بالعراق» دخل بغداد ور حل إلى 
دمشق» وزار مصر وجاور بالحرمين» توفي ١5‏ لاه.من تصانيفه في أصول الفقه: ( معارج الوصول)» 
و(البلبل) اختصر به روضة الناظر لابن قدامة.» و(الإكسير في قواعد التفسير). 
انظر: شذرات الذهب (79/5). الدر الكامنة (۲/ ۲۹۷-۲۹۰۵). 
انظر: المحصول(١/ .)١56‏ 
انظر: المحصول /١(‏ ۲۹۰۵)» التحبیر شرح التحریر (۱/ ۳۹٤)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۱۸۹). 


المركب في اللغة: هو وضع شيء على شيء» أوضم شي إلى غيره. 
١ : 7‏ دم 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


(0 


فانتفت فائدته. 

#أدلة الإمام الآمدي ومن وافقه(وهم القائلون بأن المجاز لا يستلزم 
الحقيقة). 

استدل أصحاب هذا المذهب بمايلى: 

الدليل الأول: 
اللفظ أولآء ليس حقيقة ولا مجازاً؛ فلا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله 
Os‏ 
فيها وضع له أولا. 

الدليل الثاني: 

أنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان قولنا: " قامت الحرب على ساق" أي: 
اشتدت» و"شابت لة الليل"» أي: أبيض الغسق» من المجازات الإسنادية حقيقة» 
لل e I‏ 


و 
وأجيب عن هذا بجوابين جدل ومحقيقي: 


أما الجدلي:فهو أن الإلزام مشترك »لآن نفس الوضع لازم للمجاز » فيجب 


= 
وفي الاصطلاح: هو مادل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له. 
انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه »)4٠7(‏ معجم مصطلح الأصول ص(۲۸۸). 
انظر: شرح العضد ص50 5)» فواتح الرحموت (۱/ »)۱۷١‏ إرشاد الفحول (۱/ .)٠١١-٠١۲‏ 
وانظر: المصادر السابقة ني هامش رقم (٥)»ص(١۸).‏ 
انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ ١٤)ء‏ إتحاف ذوي البصائر (۳/ .)٠٤٤١‏ 
انظر: شرح العضد ص20 5))» التحبير شرح التحرير )٠٤١ /١(‏ »تحفة المسؤول(۱/ ..)۳٤ ٤-۳٤۳‏ 
فواتح الرحموت )1١757/١(‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


أنتتكون هذه اكات مو ضوعة لع مسحقق لين دل 
أما التحقيقي :فهو باختيار أنه لامجاز في المركب » بل في المفردات » ولا وضع 
واستعمال »ولا مجاز في التركيب حتي يكون له معنى. 


عقلية » لكونه| في الإسناد» و سواء كان طرفاه حقيقتين »«نحو: سرتني رؤيتك » أو 
مجازين نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك , أو مختلفينءفإن اتباعه في عدم الاستلزام - 
أيضاً- فذالك .وإلا فله أن يجيب بأن مجازات الأطراف لا مدخل لما فيه» ولها 
ا 

ومجاز الإسناد ليس لفظأً . حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع »بل معنى له 
حقيقة بغير هذا اللفظ » واجتماع المجازات لايستلزم اجتماع حقائقه "° 

الدليل الثالث: 

بأن أفعال المدح والذم هي أفعال ماضية؛ ولا دلالة لها على الزمان الماضي. 
فكانت مجازات لا حقائق لماء فثبت المدعى 17 , 

الدليل الرابع : 

أن أسماء الأعلام ليس لما مجازات» فإن مستعملها لم يستعملها فيها وضعه 


أهل اللغة له أولآء ولا في غيره؛ لأنها لم تكن من وضعهم. فلا تكون حقيقة ولا 


)١(‏ عبد القاهر:هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الشافعي الأشعري »شيخ العربية »وكان وررعاً 
قانعاً» ذا نسك ودين » مات سنة ١/41ه‏ .من تصانيفه:دلائل الإعجاز ءأسرار البلاغة»إعجاز 
القرآن»الجمل. 

انظر: سير أعلام النبلاء (/1/ 4777-4737 )»شذرات الذهب("9/ 4٠‏ 741-1). 

9 إرككاة الفسول 16971 )يوائظل ا ا 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


مجازء وكذلك كل وضع ابتدائي» حتى الأسمء المخترعة لأرباب الحرف. 
والعقاف اك ون قصى عقيف ارغارا بات ايقن ل © 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه 


بعد عرض أدلة الفريقين تبين أن الراجح ما سار إليه أصحاب الفريق الأول 
وهم القائلون بأن المجاز يستلزم الحقيقة؛ لقوة أدلتهم »وضعف أدلة الفريق الثاني 
وأنها مردوده » ولأن المجازفرع والحقيقة أصل »ومتى وجد الفرع لابد أن يوجد 
الأصل »وكا أن آقوى ماستدلوا به أصحاب الفريق الثاني قوهم: آنه لو استلزمه 
لكان لفظ (الرحمن) الذي هو مجاز في الباري 35 له حقيقة» وليس له حقيقة | ثبت 
أنه لم يستعمل في غيره تعالى. .وهو مبنى على تأويل أسم)ء الله تعالى وهو تخالف 
لعقيدة أهل السنه والجاعه التي تث ل 


.)47 /١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح ص(۱۸۸-۱۸۷).‎ )۲( 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


المسألة الثانية: الحقيقة الشرعية”. 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية. 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع”. 

اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغويةء والعرفيةء واختلفوا في ثبوت 
الحقيقة الشرعية» وهي اللفظ الذي استفيد من الشرع ووضع للمعنى الشرعيء» 
سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة» أو كانا معلومين» لكنهم لم يضعوا 
ذلك الاسم لذلك المعنى» أو كان أحدهما مجهولاًء والآخر معلوماً. فاتفقوا على 
إمكانه» واختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتأ» والحجاج ههنا مفروض فيا استعمله 
الشارع من أسماء أهل اللغة كلفظ الصوم والصلاة هل خرج به عن وضعهم أو لا؟ 


)١‏ انظر هذه المسألة في: التقريب والإرشاد 3١١ /١(‏ ). المعتمد .)18/1١(‏ أصول السرخسى 


0/1 » قواطع الأدلة »)77١/1(‏ المستصفى »)۲۷۳/١(‏ التمهيد /١(‏ ١4)ء‏ اللحصول 
»)۲۹۸/١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 5 5)» نهاية السول »)۲۸١ /١(‏ البحر المحيط(۳/ »)٠١‏ إرشاد 
الفحول .)١۳۷-١۱۳٣/۱(‏ 
(۲) انظر: المحصول /١(‏ ۲۹۸)ء الإحكام للآمدي (۱/ ٤٤)ءفواتح‏ الرموت(۱/ ۱۹۳)» إرشادالفحول 
(۱/ ۱۳۹ إتحاف ذوي البصائر .)۱٤١١/۳(‏ 
(۳) الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيهم| وضع له أولاً في اللغة. 
انظر: تاج العروس (۲۱/۱۳)» معجم مصطلحات أصول الفقه ص(۱۸۲). 
(:) الحقيقة العرفية: هي اللفظ المستعمل فيا وضع له في العرف» وقد يكون ذلك العرف عاماً أو خاصاً. 
فالحقيقة العرفية العامة: هي التي ل يتعين ناقلها من المعنى اللغويء والخاصة عكسها. انظر: المراجع 
السابقة. 
(5) الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع شرعاًء كا ستعمال كلمة" الصلاة" في 
العبادة المخصوصة. المشتملة على أقوال وأفعال معروفة. انظر: المراجع السابقة. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 4 الحقائق الشرعية. 


أ)مذهب الإمام الرازي: 


ذهب الإمام الرازي > إلى أنها حقائق لغوية. فقال >< : (والمختار أن 
إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعانق عل سبيل المجازمن الحقائق اللغوية) ° 


ب)مذهب الإمام الآمدي: 

بينا ذهب الإمام الآمدي >< إلى التوقف بعد عرضه لأآدلة الفريقين 
والمناقشات الواردة عليها فقال > : (.... إن سلمنا التعارض من كل وجه» 
فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات» وعلى المستدل الترجيح...وإذا عرف 
ا a‏ 
المذهبين . وأما الترجيح الواقع منهماء فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه) © 

وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي -رحمهم الله -في 
الحقيقة الشرعية؛ فالإمام الرازي >” يرى أنها حقائق لغوية استعملت في الشرع 
بينها توقف الإمام الآآمدي ‏ في هذه المسألة. 


.)595/١(لوصحملا‎ )١( 
.)00-577/1١( الإحكام للآمدي‎ )۲( 
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© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 

يتلخص ما ذهب إليه العلماء في الحقيقة الشرعية في ثلاثة مذاهب: 

مذهب الجمهور: وهو أن الشارع نقل لفظ (الصلاة -الصوم-الزكاة - 
الحج)مثلاً من مسمياتها اللغوية إلى معان أخرء بينها وبين تلك المسميات مناسبة 
معتيرة - بحسب اللغة - فاشتهرت وصارت بعد أن كانت لغوية حقائق شرعية »› 
ولكن بعض العلاء نقل هذه الألفاظ اللغوية إلى معانٍ شرعية نقلا كلياً بدون أن 
يكون بينها وبين المعنى اللغوي مناسبة أو علاقة» فالآأسماء الشرعية عندهم ليست 
حقائق لغوية ولا مجازات عنها.وذهب إلى هذا المذهب كل من المعتزلة والخوار ° 


»)۲۷١ /١( قواطع الأدلة‎ »)۱۹١ /١( أصول السرخسي‎ »)۱۸/١( انظر هذه المسألة في: المعتمد‎ )١( 


المستصفى (۱/ ۲۷۳). 

(9) الخوارج: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجاًء سواء كان الخروج 
في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والآئمة في كل زمان» 
ومن أكبر فرقهم: المحكمة» والأزارقة» والنجداتء والبيهسية» والعجاردة» والثعالبة» والإباضية» 
والصفرية» والباقون فروعهم» ويجمعهم القول بالتبريٰ من عثان وعلي ل ويكفرون أصحاب 
الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباًء وفيهم قال النبي 5 ( تحقر صلاة 
أحدكم في جنب صلاتهم» وصوم أحدكم في جنب صيامهم» ولكن لا يجاوز إيأنمم تراقيهم)» وهم 
المارقة الذين قال فيهم: (سيخرج من ضئضي هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية). قاتلهم علي #ُ بالنهروان» مقاتلة شديدة فا انفلت منهم إلا أقل من عشرة» وما قتل من 
المسلمين إلا أقل من عشرة» فانهزم اثنان منهم إلى عمان» واثنان إلى كرمان» واثنان إلى سجستان» 
واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم 
وبقيت إلى اليوم. 
انظر: الملل والنحل /١(‏ 5١1-/1ا1١).‏ 
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والاو رالرى الو ن ا ةو تب ا و ااب 
الحنابلة في التمهيد . 
المذهب الثاني : 


مذهب القاضى آي بكر الباقلاني» وكثير من الأشاعرة» ورجحه الرازي» ا 
مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية؛ لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع. 


مذهب الإمام الآمديء التوقف. 2 


المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 


أدلة الإمام الرازى و موافقيه النافين أنها حقائق شرعية: 


الدبوسي: هو عبدالله (ويقال: عبيد الله) بن عمر بن عيسىء البخاريء أبو زيدء والدبوسي: نسبة إلى 
قرية» من أعمال بخارىء العلامة» شيخ الحنفية» القاضي» وهو أول من وضع علم الخخلاف» وأبرزه » 
مات سنة ١47ه»‏ من تصانيفه: ( كتاب تقويم الآدلة» و كتاب الأسرار» و الأمد الأقصى). 

انظر: سير أعلام النبلاء (22071/11» البداية والنهاية »)51-57/١7(‏ شذرات الذهب 
“هع 15-7 5). 

البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسن بن عبدالكريم بن موسى بن مجاهد, النسفي» بو الحسين» فخر 
الإسلام» شيخ الحنفية» عالم ما وراء النهرء يلقب: بالقاضي الصدرء ولد سنة ٠٠4ه»‏ وتوفي سنة 
۳ه من تصانيفه: في أصول الفقه: (أصول البزدويء والمبسوط شرح الجامع الكبير). 

انظر: سير أعلام النبلاء /١19(‏ 59)» الجواهر المضيئة (۱/ .)١۷١‏ 

.)٩١ /١( انظر: التمهيد‎ 

.)5994/١( المحصول‎ »)١١١ /١( انظر:التقريب والإرشاد‎ 

انظر:الإحكام لالآمدي .)00-545/1١(‏ 
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استدلوا بايلٍ: 


الدليل الأول: 

أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية» لما كان القرآن كله عربياً 
وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم» أما الملازمة: فلأن هذه الألفاظ مذكورة في 
القرآن» فلو لم تكن إفادتها E‏ 
فساد اللازم : فلقوله تعالى: أ إنَا لَه فنا عرَيالَصَلَح عقو زر لقره 
ان وما سافن موك لكان ا 


وتُوقِسَ هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن إفادة هذه الألفاظ لحذه المعاني» وإن لم تكن عربية» لكنها في الجملة ألفاظ 
عربية» فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة» وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني» وإذا 
كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية» فالملازمة ممنوعة. 


)١(‏ سورة يوسف: الآية (؟). 
)۲( سورة إبراهيم: الآية (8). 
(۳) انظر: المحصول (۱/ »)٠١-۲۹۹‏ إرشاد الفحول .)۱١۸/١(‏ 
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والوجه الثاني: 

لانسلم أنها ليست عربية »إذ العرب استعملتها في مجازاتها جملة وإن اختلفت 
في استعمال آحادها »فجاء الشرع واستعملها كحقائق شرعية وذلك غير مخرج لما عن 
ا اوی حروت كن مسعمل عار ق يفيه ين احنائق عن 
كونه عربباً وذلك باطل .° 

ولو صح أن المجازات العربية التي صارت حقائق بوضع الشارع ليست 
بعربية» لم يلزم أن يكون القرآن غير عربي بدخوهها فيه؛ لأنها قليلة جداًء والاعتبار 
بالأغلب؛ فإن الثور الأسود لا يمتنع إطلاق اسم الأسود عليه؛ بوجود شعرات 
بيض في جلده» وكالبيت من الشعر بالفارسية يسمى فارسياً وإن كان مشتملاً على 
كلمات يسيرة عربية» لأربعة أوجه وهي: 

الوجه الأول: 


: حنث في يمينه» ولولا أن الآيه الواحدة 


آنا ی یکی کل ا وه ع مق الشر اوهو افرع 
وهو الجمءأأ» خالفناه فيا عدا هذا الكتاب» فنتمسك به في الكتاب بمجموعه 


وأجزائه. 
الوجه الثالث: 
أنه يصح أن يقال: هذا كل القرآن» وهذا بعض القرآن» ولو لم يكن القرآن إلا 


.)٠١۹ /۱( إرشاد الفحول‎ :»)7٠١ /١( انظر: المحصول‎ )١( 
:) 11717 "انظ سان العرضي‎ 9 
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اساً للكل لكان الأول تكراراً» والثاني نقضاً. 

الوجه الرابع: 

قوله تعالی: رلته فا عر الع لک تعقوت 04 الاد ةلك 
السورة» فثبت أن بعض القرآن قرآنء وإذا ثبت هذا: لم يلزم من كون القرآن عربياً 
کا 


الدليل الثاني: 

أن الشارع لو كان نقل بعض الأساء, اللغوية إلى أحكام شرعية» لزم تعريف 
الأمة بتوقيف نقل تلك الأسامي» وإلا كان مكلفاً لهم فهم أفراد من تلك الأسماء. 
وهم لايفهمونهاء وهو تكليف با لا يطاق» والتوقيف الوارد في مثل هذه الأمور, 
لابد أن يكون متواتراً؛ لعدم قيام الحجة بالآحاد فيهاء ولا تواتر. 


والجواب عنه: 

أن يقال: ما المانع أن يكون التفهيم بالتكرار بالقول والفعل والقرائن 
المتظافرة» مرة بعد مرة» كما يفعل الوالدان بالولد الصغير» والأخرس في تعريفه لما في 
ضميره لغيره بالإشارة. 

كما أن ذلك البيان قد وقع من النبي كَيْدُ في كثير من الوقائع كما بين المقصود 
من الصلاة» والزكاة ببيانه ها في تجب فيه من الأموال» وأنصبتها وشروطهاء ولمن 
تدفع» وكيف تدفع» وكذلك بيانه للأسماء كالإسلام والإيمان والإحسان لأصحابه. 
وهم نقلوا بيان هذه المدلولات لمن بعدهم فانتفى أن يكون ذلك التكليف لمم بم| 

(O 
لايطاق.‎ 


)١(‏ سورة يوسف: الآية (؟). 
(۲) انظر: المحصول (1/ 23١7-701١‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 55-10). 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 45). 
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الدليل الثالث: 

أن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة» فافتقرت إلى أسام؛ وكانت 
استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أو إبداع أسام ا © ٠‏ 

والجواب عنه: 

أنه لم يحدث في الشريعة عبادة لم يكن لما اسم في اللغة. 

ونوقش هذا الجواب: 

بأن الصلاة في اللغة» ليست عبارة عن الركوع» والسجود» ولا الحج عن 
ال فوا 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الصلاة في الشرع ليست عبارة عنه. بل الصلاة في اللغة عبارة عن 


الدعاءء والحج عبارة عن القصد) والصوم عبارة عن الإمساك) والزكاة 
غا ن اا غر ان الشارع رط ن ست انهاه وها رعا بغرا 
إليها. وليس في ذلك مايدل على تغير الوضع اللغخوي» وإن سلمنادخول هذه 
الشروط في مسمى هذه الأسماء» لكن بطريق المجازء أما الصلاة فمن جهة أن 


انظر: المستصفى /١(‏ 71777). المحصول /١(‏ 0707. 
انظر: المستصفی (۱/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ 

اق اة الو 12 

انظر: لسان العرب( .)۲۲٣/۲‏ 


انظر: لسان العرب( .)١١ 7/1١7‏ 
انظر: لسان العرب( .)۳١۸/۱٤‏ 
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الدعاء جزؤهاء و الشيء قل يسمى باسم جزثه. كذلك الكلام ف الصوم والزكاة 
e‏ 

الوجه الثاني: 

أنه يمكن أن يقال: سميت جميع الأفعال صلاة» لكونها متبعاً بها فعل اللإمام» 
دالقال لالمدانق لقي E A a‏ 


الدليل الرابع: 
استدلوا بقوله تعالى: # وماکان هضيع إيمَتَكُم 4 فإثه أرافية الضلاة 


نحو بيت المقدس. 

والجواب عنه: 

أنه أراد بالإيان التصديق بوجوب الصلاة» لا نفس الصلاة» فلا تغيير» وإن 
كان المراد به الصلاة» غير أن الصلاة لما كانت على التصديق» سميت باسم مدلوها 
وذلك مجارٌ في وضع اللغة. 9 


.)717 4-1177 /۱( انظر: الإحكام للآمدي (57-57/1)» وانظر: المستصفی‎ )١( 
.)١57( (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
انظر: في هذا التفسير للآية تفسير الطبري(7/7١)»وقال القرطبي (917/7١):(اتفق العلماء أنها‎ )۳( 
.) نزلت فيمن مات وهوى يصل إلى بيت المقدس‎ 
وأورد ابن جرير آثاراً تدل على ذلك منها: ماأخرجه ابن عباس رضي الله عنه أنه قال :لما وجه رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم إلى الكعبة » قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم ذلك يصلون نحو‎ 
بيت المقدس عفأنزل الله تعالى: وما كن أله لِيْضِيعَ يا كم #.وأخرج أيضاعن البراء في قوله‎ 
تعا :وماکان أله ِيْضِيعَ إِيَانَكُمَ #.قال: (صلاتكم نحو بيت المقدس).انظر: تفسير‎ 
الطبري(؟/17).‎ 
.)59/1( انظر: المحصول(1/١377).الإحكام للآمدي‎ ):( 
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أدلة الجمهور المثبتين أنها حقائق شرعية: 

استدلوا بايلٍ: 

الدليل الأول: 

بها هو معلوم شرعاً من أن الصلاة لذات الأذكار والأركان» والزكاة لأداء 
مال مخصوصء والصيام لإمساك محصوص. والحج لقصد محصوصء وأن هذه 
المدلولات هي المتبادرة عند الإطلاق» وذلك علامة الحقيقة بعد أن كانت الصلاة 
في اللغة للدعاء» والزكاة للنماء» والصيام للإمساك مطلقاًء والحج للقصد مطلقاً. 

واعترض عليه: 

إن هذه الآلفاظ باقية على معانيها اللغوية» والزيادات شروطء والشرط 
ارخ عن اشرو ° 


والجواب عنه: 


بأنه يستلزم ألا يكون مصلياً من لم يكن داعياً كالأخرس؛ فدل على أن هذه 
ا دن 


بأنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ثبوت الحقائق الشرعية 
لجواز صيرورتها -بالغلبة -حقائق عرفية خاصة لآهل الشرع» وإن لم تكن حقائق 
٠ 5 2‏ الشا 0 
شرعيه وضع اسار 

والجواب عنه. 
(۱)( انظر: المحصول »)۳١۷ /١(‏ الإحكام للآمدي »)٤۷- ٤٦ /١(‏ إرشاد الفحول .)178/1١(‏ 


(؟) انظر: المراجع السابقة. 
6 انظ اراد الول 60۸/1 
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ع 7 


برذ ا E‏ آنا اليك رن امشجيلة ن معام ابن لل 
اللغويء ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة» فذلك معنى الحقيقة الشرعية» وبه نثبت 
اا 

ارد اه آل ال مرها ف هاه الان رتح الشارع ف دنت 
ا الا ا ا ن ا و 


الدليل الثاني: 

أن الشرع قد وضع أساء لمعان لم تكن في اللغة مثل: الإيمان والكفر والإسلام 
والفسق؛ فقد روي أن جبريل اث أتى النبي كَل في صورة رجل أعرابي» فقال: يا 
محمد ما الإسلام؟فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتصلي 
وتصومء وتخرج الزكاة» وتحج البيت إن استطعتء وتجاهد في سبيل الله» فقال: وما 
الإيهان؟قال: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فقال: صدقت» 
وانصرف.فقال الصحابة: ومن هذا يا رسول الله الذي سألك ثم صدقك» ثم 
ات ت ال ار کر جو اکاک وک 

ووجه الدلالة: 

أن الصحابة لو كانوا يعلمون ذلك لما احتاجوا إلى معلم. 


(۱) انظر: المرجع السابق. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 5 عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي كَنْدُ له: (717/1) رقم الحديث (50).وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله كلا 
وبيان الدليل على التبري بمن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القولني حقه: (١/717)رقم‏ 
الحديث(86).واللفظ لمسلم. 





05ق> جتنن ( 


2 تسد ,تمر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
لجس سس حي ج کے ج 


ا ا 


بن جبريل الكقكلة لم يعلمهم الأسماء إنها علمهم المعاني وو "ا 


والجواب عنه: 

كما قال أبو الخطاب: (لعمري لكن علّمهم المعاني» ووضع لما أسماء» وإن 
كانت تلك الأساء في اللغة تدل على أنها حقيقة فيها ) ©....وقال في موضع آخخر: ( 
إلا أنه إذا وضع -صاحب لاريم حك لابد أن يضع له اسأء يعرفنا إياه» ليميزه 
عن غيره؛ فصار ذلك عاتدا إلى الأحكام) 8 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 

تبين أن الراجح: ما سار عليه الفريق الثاني» وهم الجمهور القائلون بثبوت 
الحقائق الشرعية؛ لآنه ثبت بالاستقراء أن الشارع قد استعمل لفظ (الصلاة)» 
و(الإيمان)» و(الصوم)» و(الحج )ني معان لها علاقة بمعناها اللغويء كما ثبت أنه 
لمش ا ل للف ول يوسي ارقياظ يق المع اللغتوي والعني سرع" بوالله 
أعلم. 


© المطلب السادس: ثمرة الخللاف. 


ع( ع ما ارد ا 


انظر: التمهيد (۱/ .)۹٤-۹۳‏ 

.)45 /١( التمهيد‎ 

المصدر السابق .)۲١۸/۲(‏ 

انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه ص(۱۸۲). 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب المنديل: »)۲٠۷۸ /٥(‏ رقم الحديث 
ده 





u 


TELS 


40 يقلن ( 831505 .. 8505 اعد 


نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


الشرعيء أو الوضوء اللغوي؟ فمنهم من قال: إنه مجمل؛ لوجود الاحتمالين» فلا 

يحمل على أحدهما إلا بقرينة» ومنهم من يرى أنه يحمل على المسمى الشرعي؛ لأن 
5000 61 

حمل لفظ المشرع على عرفه أظهر. 


= کل 
(۱٤۱٥)»وآخرجه‏ مسلم في صحیحه» کتاب الحیض» باب الوضوء نما مست النار: /١(‏ ۲۷۲)» رقم 
الحدیث(۲٥۰)»‏ وبرقم (۳).وللفظ لمسلم. 


(۱) انظر: مفتاح الوصول ص(00). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


المسألة الثالثة: في وقوع المعرب في القرآن الكريم”. 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية. 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاء“. 


لا خلاف بين العلماء أن القرآن ليس فيه كلام مركب على أساليب غير 
العرب» كا لا خلاف بينهم في وجود أساء الأعلام في القرآن لمن لسانه غير عربي 
(كإسرائيل» وجبريل» ونوح »ولوط). ولكن اختلفوا في وجود الألفاظ امُعرّ :0 في 
القرآن الكريم على مذاهب. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: العدة(7/ 720177). المستصفى »)٠٠١ /١(‏ التمهيد (۲/ ۲۷۸)ء المحصول 
(7*07/1) الإحكام للآمدي /١(‏ 54)» شرح العضد ص(251-57). نهاية السول (587/1)؛ 
البحر المحيط (1417/7)» شرح الكوكب المنير »)١195-195 /١(‏ فواتح الرحموت :)18١ /١(‏ 
إرشاد الفحول (1/ »)14١‏ مراقي السعود ص(57١).‏ 
القلزة للعو شيط 1/0 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: (7/ 7 الُْعرّبٍ: (.. هو ما أصله أعجميء ثم عُرّبَ: أي 
استعملته العرب على نحو استعماها لكلامها. فقيل له مُعرّب» توسطاً بين العجمي والعربي...). 
وقال ابن السّبكي في رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب: (1/ .)٤١٤‏ الْعرّب: ( هو اللفظ 
المستعمل عند العرب في معنى» وضع له في غير لغتهم...). 
وقال محمد أمين الَكنيٌ في مّراقي السعود: ص(57١)‏ (الْمُعرّب: لفظ...استعملته العرب في معنى 
وضع له في غير ما لغتهم فهو (مُعرَّبٍ )بخلاف الحقيقة والمجاز العرفيين» فكل منههم| استعمل فيه 
اللفظ فيي وضع له في لغتهم... ). 
وقال الشَّوْكَاني في إرشاد الفحول: )16١ /١(‏ في تعريف الُعرّب: (المراد به-أي الُْعرّب -ماكان 
موضوعاً لمعنى عند غير العرب, ثم استعملته العرب في ذلك المعنى» كإسماعيل» وإبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب» ونحوها). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


© المطلب الشاني: مذهب الإمامين 2 وقوع المعرّب 2 القرآن. 


أ) مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي > إلى وقوع اُعَرَّب في القرآن الكريم؛ فقال --: 
(اتبوزوى تيك ا ےول مر ا ارما مراد 
ES‏ 


ب) مذهب الإمام الآمدي: 

توقف الإمام الآمدي ^ ولم يصرح باختياره في هذه المسالة“ 

وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي -ر حه الله - في 
وقوع الُعرّب في القرآن الكريم» فالإمام الرازي >> يرى وقوع ارب في القرآن. 
بين| توقف الإمام الآمدي >” فبعدعرضه لأدلة الفريقين» وهم المانعون وقوع 
المعرب في القرآن والمثبتون لذلك والمناقشات الواردعليها.. توقف ول يختر شيئاً. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 
ول ای ا ا وق ر ت ف الفا وة اس 
المذهب الأول: 
مذهب الثبنين» وهم القائلون بوقوع الُعرّب في القرآن الكريم. ذهب 


الخو 

انظر: الإحكام للآمدي (۱/ .)٥٥-٥٤‏ 

انظر: التقریب والإرشاد (۱/ ۳۹۹)»ء العدة (۳/ »)۷٠۷‏ التمهيد (۲/ ۲۷۸)ء المحصول )"07/١(‏ 
الإحكام للآمدي »)25/١(‏ نهاية السول /١(‏ ۲۸۹-۲۸۸)» البحر المحيط (۲/ ۱۸۷)» شرح 
الکوکب المنیر (۱/ »)۱۹٤-۱۹۲‏ فواتح الر موت .)۱۸١ /١(‏ 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


1 690 


٠ 0‏ . 5 2 3 تم م 7 7 
جرير الطبري والقاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي أبو يعلى“ في العدة» ونسبه 


)١(‏ ابن عباس: هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلبء أبو العباس» الصحابيء الجليل» الحافظ الحبر البحرء 


0ق وقنن ( 


ع ترج حمر سم 


0 


نان نات 


Ali Fattani 


ابن عم رسول الله 5 ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي سنة ١‏ ۸ه بالطائف. 

انظر: أسد الغابة(۳/ ١۱۸)ء‏ الإصابة(٤/‏ ١٤٠-١١٠)ء‏ شذرات الذهب .)۷١ /١(‏ 

ابن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام» الكوي» الأسدي» مولاهم» بو عبدالله» من كبار آئمة 
التابعين» و مقدميهم في التفسيرء والحديث» والفقه» والعبادة» والورع. قتله الحجاج ظل) سنة ١۹ه.‏ 
انظر: #بذيب الأسماء واللغات »)25١77/١(‏ تقريب التهذيب »)7725/١(‏ شذرات الذهب 
١8/1‏ ). 

مجاهد: هو مجاهد بن جبرء المكي» المخزومي» مولاهم» أبو الحجاج» الإمام» التابعي» الشهير. قال 
النووي: ( اتفق العلماء على إمامته» وجلالته» وتوثيقه). وهو إمام في الفقه» والتفسير» والحديث» توفي 
سنة ١٠هه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: #بذيب الأسماء واللغات (7/ 87)» تقريب التهذيب »)57١ /١(‏ شذرات الذهب (١/6؟57).‏ 
عكرمة: هو عكرمة بن عبدالله.مولى ابن عباسء أبو عبدالله» أحد فقهاء مكة» من التابعين الأعلام» 
أصله بربري» توفي سنة 5 ١٠١هء‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: #بذيب الأسماء واللغات »)75٠ /١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 45-45). تهذيب التهذيب 
(0/ 51-715 7)» النجوم الزاهرة(777”/1): شذرات الذهب (۱/ .)٠١١‏ 

عطاء: هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان. المكيء بو محمد من أئمة التابعين» و أجلة الفقهاء 
وكبار الزهاد» توفي سنة ١١6‏ هه وقيل غير ذلك. 

انظر: تبذيب الأساء واللغات(١/‏ 77 ”)» وفيات الأعيان(7/ 577 )» شذرات الذهب(١/58١).‏ 


ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» ولد سنة ٤‏ ۲۲ه» صاحب 
دم 





م40 )قفن ( 8506 ...87505 عن 


نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
أ) أدلة الفريق الأول-الإمام الرازي وموافقيه- وهم المثبتون وقوع معرب في 
القرآن الكريم. 
استدلوا بايلٍ: 
الدليل الأول: 


اشتهال القرآن على ألفاظ مُعرَّبة» مثل: (المشكاة) وهى هندية» و(السجل 


و(القسطاس) بالرومية» و(فاكهة وأبا)» و(الأّبُ)“ هي كلمة لا تعرفها العرب» 
ولذا روي عن عمر أنه لما تلا هذه الآية قال: هذه الفاكهة فما الأب؟ فثبت اشتمال 
ا ل 
التصانيف الكثيرة» كان حافظاًء رأساً في التفسيرء وإماماً في الفقه. والإجماع, علامة في التاريخ» عارفا 
بالقراءات» واللغة» توفي سنة ٠١‏ "ه» من تصانيفه: #بذيب الآثار» وجامع البيان» وفي أخبار الأمم 


وتاريخهم. 


انظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 717/0-1759)) معرفة القراء الکبار (۱/ 5745 5575-5). 

أبو يعلى: هو محمد بن الحسين بن محمدء الفراءء» البغدادي» شيخ الحنابلة» عرف بالقاضي الكبير» له 
تصانيف كثيرة» ولد عام هه كان عالماً بالقرآن» والحديث؛ وعلومههماء والفقه. والأصول. 
والجدل» وغير ذلك من العلوم» توفي سنة /544ه» له مصنفات عديدة في كثير من العلوم منها: 
(المعتمد )في التوحيدء و(العدة) في أصول الفقه. 

انظر: طبقات الحنابلة (؟/ ۱۹۳)» شذرات الذهب (۳/ »)١١‏ الفتح المبین(۱/ .)١٤١‏ 


(۲) الأب: الحشيش» وقيل: الرطبة. التمهيد (۲/ .)٠۸١‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


القرآن على ألفاظ بغير العربية. 

والجواب عنه: 

YY 
E اليس‎ 
يلزم من خفاء كلمة (الأب) على عمر ألا يكون عربياًء إذ ليس كل الكلمات العربية‎ 
NE O CEG 


الدليل الثاني: 

aT‏ ما كنت أدري ما معنی قوله تعالی: #الند 
َه كير اتوت رالا حتى أتاه أعربيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاءيعني ابتدأتها. 9 


20 عنه. 


و 


.)0 5 /١( الإحكام للآمدي‎ ٠١١ /١( انظر: المستصفى‎ )١ 

(؟) سورة فاطر: الآية .)١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان: (۷/ »)٠١۹-٠١۸‏ وأورده ابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم: »)777١/1١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان: (3558/57)): رقمالحديث (585١))؛‏ 
والزلمحشري في الكشاف: (”/ 5 »)5١0‏ والبيضاوي في تفسيره: (359457/5)» و ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم: (7/ 517 0)» و الشَّوْكَانِ في فتح القدير: (۲/ »)٠١١‏ وغيرهم. 

(5) انظر: العدة(۳/ ۷۰۹)ء التمهید (۲/ ۲۷۹)ء الإحكام للآمدي (۱/ .)٥٤‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الدليل الثالث: 

أن النبي ي بعث إلى الناس كافةء على اختلاف لغاتهمء كما قال تعالى: 38 وما 
أرَسَلكَكَ ِل كَآفَة َس ثرا وكزرًا 04, وقال بَاإكلافلئة: (بعنت إلى الأسود. 
الاج ا فار آذ كر نى كاه سا اللذات لعن غطاه لكل اعارا 
وبياناً. 0 

والجواب عنه: 

أن بعثته إلى الناس كافة لا توجب اشتتمال القرآن على غير لغة العرب؛ لما 
ذكروه» وإلا لزم اشتماله على جميع اللغاتء ولما جاز الاقتصار من كل لغة على كلمة 
واحدة؛ لتعذر البيان والإعجاز بهاء وما ذكروه فغايته أنه إذا كان كلام الله المحيط 
بجميع اللغات»ء فلا يمتنع أن يكون مشتملاً على اللغات المختلفة ولكنه لا يوجبه. 
فلا يقع ذلك في مقابلة النصوص الدالة على عدمه. 9 


دا“ + » 4 : # ت ۵ 1 
#ادلة الفريق الثاني وهم المانعون من وقوع المعرب في القران الكريم. 


استدلوا بمایلي: 
- وله ضاق E CT‏ 


سورة سباً: الآية(۲۸). 

أخر جه أحمد في مسنده: (/ 5 ٠‏ "7), رقم الحدیث(۳۰۳٤۱)»‏ وبرقم »)۱۹۷٥۰(‏ وبرقم (۲۱۳۵۲)» 
والدارمي في سننه: (۲/ »)۲۹٩‏ رقم الحديث (5571)؛ وابن حبان في صحیحه: /۱٤(‏ ۳۷۵)» رقم 
الحديث (5557).» والطبراني في المعجم الآوسط: ( ۷/ )۲١۷‏ رقم الحديث .)۷٤۳۹(‏ وهو حديث 
صحيح ءانظر: إرواء الغليل(١/ .)١١‏ 

انظر: العدة(”7/ .)72١/8‏ التمهيد (۲/ ۰ الإحكام للآمدي .(o٤ /١(‏ 

انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 5 00-0). 


سورة يوستف: الآية(7): 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


- وقوله تعالى: وَلوْجَعَلَنَهُ هرانا أ 

وجه الدلالة: 

أن الآيتين صريحتان في أن القرآن لا يوجد فيه لفظ بغير العربية. 

تقدير الآية: إنا جعلناه قرآناً عربياًء لأنا لو قلنا أعجميء لقامت حجة الكفار 
عليناء وقالوا: كيف يكون قرآناً أعجمياء والرسول يله عربي؟!ولذلك أنزلناه عربياً 


محضاً؛ ا ل »ليس فيه ألفاظ 
بغي العربية لتقوم الحجة به ولئلا يتجه لهم إنكاره. © 

قال الغزالي: (لو كان فيه لغة العجمء لما كان عربياً حضاًء بل عربياً وعجمياًء 
AN,‏ 


والجواب عنه: 

أنه لايسلم أنه أراد نفي التنويع» بل المراد: أكلام أعجميء ومخاطب عربي؟ 
فلا يفهمه» فيبطل غرض إنزاله» يدل عليه سياق الآية» من ذكر كون القرآن عربياً 
وأنه لو أنزل أعجمياً لقالوا ذلك وهذه الألفاظ كانوا يفهمونهاء فلا تندرج في 
الإنكار» ولو سلمنا أنه لنفي التنويع» فالمراد: أعجمي لا يفهم» وهذه الألفاظ تفهم» 
را 


سورة فصلت: الآية(5 5). 

انظر: العدة (۳/ ۷۰۸)» التمهید (۲/ ۲۷۹-۲۷۸)» الإحكام للآمدي (05/1). إتحاف ذوي 
البصائر (۲/ .)٦۳۹‏ 

.)٠١١ /١( المستصفى‎ 

انظر: شرح العضد ص(۳٥)»‏ فواتح الر موت .)۱۸١ /١(‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


© المطلب الخامس: الجمع بين المذهبين السابقين. 
وأحسن ما وقفت عليه في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو ای 
إمكانية الجمع بين المذهبين» فجعل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة لفظياًء قال 
وال ضراب دى مدهب نه تتصديق القدؤلن جميعا» وذلك أن هذه 
الأحرف أصوها أعجمية -كم قال الفقهاء - لكنها وقعت للعربء فعربت 
بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن» 
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العربء فمن قال: إنها عربية» فهو صادق» ومن 
قال: أعجمية» فصادق) ° ..والله أعلم. 


(۱) أبو عبيد: هو القاسم بن سلام بن عبدالله» الإمام المجتهدء ذو الفنون» صاحب التصانيف» ولد سنة 
۷ه كان ثقة» ديناًء ورعاًء كبير الشأن» كان يقسم الليل أثلاثاًء فيصلي ثلشه» وينام ثلشه» ويصنف 
ثلثه» » وتوفي سنة ٤‏ ۲ه من تصانيفه: الخريب» والأموال» و الطهور» و فضائل القرآن. 


انظر: تاریخ بغداد (۱۲/ »)٤ ٠٥-٤۰۳‏ تہمذیب الکمال (۲۳/ ٤‏ ١۳۹۹-۳)»ء‏ سير أعلام النبلاء 


لل 09-4١‏ ه)). 


(۲) شرح الكوكب المنير (1/ .)١145-194‏ 
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المسألة الرابعة: هل يكفي وجود العلاقة بين المعنى ا لحقيقي 
والمحنى المجازي أو لا بد من اعتبارالعرب لها؟“ 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع. "© 

لا خلاف بين العلماء في أنه لابد من علاقة بين المعنى الحقيقي, والمعنى 
المجازي» وإن| وقع الخلاف بينهم في أنه هل يكفي أي علاقة؟ أولا بد من علاقة 
اعتبرها العرب باعتبار نوعها دون شخصهاء كعلاقة المجاورة مثل: جرى الميزاب » 
أو المشاءبة كالاً سد بالشجاع .أو الكلية» أو الجزئية..الخ؟ على مذاهب. 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 2 اعتبارالعلاقة بين المعنى الحقيقي 


والمجازي: 


أ) مذهب الإمام الرازي: 


ذهب الإمام الرازي >< إلى أنه لابد من اشتراط اعتبار العرب للعلاقة بين 
المعنى الحقيقى» والمعنى المجازي» قال 7 : (... استعمال اللفظ في معناه المجازي 
رقت غل الما 


انظر هذه المسألة في: المحصول ,)7794/١(‏ الإحكام للآمدي »)00/١(‏ شرح مختصر 
الروضة(۱/١۲٥)»‏ شرح الععضد ص(۲٤-۳٤)»‏ ناية السول »)٠۳/١(‏ فواتح الر موت 
0 » إرشاد الفحول .)١557/1١(‏ 

انظر: شرح مختصرالروضة »)2557/١(‏ شرح العضد ص(57). تحفة المسؤول (۱/ ۳۲۹)» البحر 
للم م اا 


اللحصول (۲۹/۱). 
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ب) مذهب الإمام الآمدي: 

بين| توقف الإمام الآمدي >> في هذه المسألة كغيرها من المسائل» فبعد أن 
عرض أدلة الفريقين» وأجاب عنهاء لم يصرح باختياره» قال > : (... ولقائل أن 
يقول: أما الأول» فالنظر ليس في النقلء بل في العلاقة التي بين محل التجوز. 
والحقيقة. 


وأما الثاني» فلأن الافتقار إلى العلاقة إنما كان لضرورة توقف المجاز» من 
حيث هو مجاز عليهاء وإلا كان إطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك؛ لا من باب 
المجاز. وإذا تقاومت الاحتالات في هذه المسألة» فعلى الناظر بالاجتهاد في 
000 

وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي -رحمهم الله - في 
اشتراط اعتبار العرب العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي؛ فالإمام الرازي -- 
یری اشتراط اعتبار العلاقة» بين!| توقف في ذلك الإمام الآمدي PETS‏ 
عرض أدلة الفريقين: وهم الشارطون اعتبار العلاقة بين المعنيين» والنافون ذلك» 
ذكر المناقشات الواردة عليهاء ثم توقف ولم يصرح باختياره في المسألة. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 


يتلخص ما ذهب إليه العلماء في اعتبار العلاقة بين الحقيقة والمجاز في ثلاثة 


المذنهب الأول: 


.)2057/1١( الإحكام للآمدي‎ )١( 


(۳) انظر: المحصول (۳۲۹/۱)» الإحكام للآمدي /1١(‏ 07-04): نهاية السول (1/ 4-808 80), 
وانظر: المصادر السابقة في هامش رقم(١)»‏ ص(5 .)١ ٠‏ 
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اشترط اعتبار العرب لهذه العلاقة» وذهب إلى هذا المذهب الإمام الرازي. 
المذهب الثاني: 

لم يشترط اعتبار العرب لماء وذهب إلى هذا المذهب الجمهور. 

المذهب الثالث: 


الوقف» وهو مذهب الإمام الآمدي. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
أدلة الفريق الأول (الإمام الرازي وموافقيه)؛ وهم الشارطون اعتبار العرب 
قة بين المعنى الحقيقي والمجازي: 
استدلوا بدليلين: 
الدليل الأول: 


أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة. 
وكما أن الرجل الشجاع يشبه الأسد في شجاعته فقد يشبهه في صفات أخر 
كا )0 وغبووه فلك عارك لساب ة كاقةةاف ذف دو امار العو متا 
اسثعازة الأشد للأيخر»:ولكن ذلك لا موز دل غل أن ارز رقف غل 
الساع» واعتبار العرب له. © 


الجواب عنه: 

أن الواضع إنما فوض إلينا التجوز بشرط ظهور العلاقة؛ لئلا يقع في لغته ما 
)00 البَخَّر:ْ من (بخر الفم بخَراً) من باب (تعب): أنتنت ريحه. فالذكر أبخرء والأنشى بخراء والجمع 
(۲) انظر: المحصول (۱/ ۳۲۹). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


يخالفها في البيان» والبخّر علاقة خفية؛ لذلك لم يجز إطلاق لفظ الأسد على الرجل» 
او 

الدليل الثاني: 

أنهم يطلقون على الرجل الطويل( نخلة )» ولا يطلقوا على غير الإنسان. 
ولولا اشتراط اعتبار العرب في التجوز لما صح ذلك؛ ° 

الجواب عنه: 

أن العلاقة بين النخلة والإنسان الطويل ليس مجرد الطولء بل الطول مع 
الاتتصاب والنموء فلذلك لم يجز إطلاق لفظ النخلة على غير الإنسان؛ لأنه لا توجد 
هذه العلاقة إلا بين النخلة والإنسان الطويل؛ حتى لو سلمنا أن الطول بمجرده هو 
العلاقة» لالتزمنا جواز إطلاق لفظ الدخلة عل كل علوي ° 


#أدلة الفريق الثاني وهم الجمهور المانعون اشتراط اعتبار العرب للعلاقة بين 


المعنى الحقيقي والمجازي. 

استدلوا بايلٍ: 

الدليل الأول: 

أنه لا يشترط النقل في آحاد المجاز» بل العلاقة كافية» والمعتبر نوعهاء ولو 
كان نقل آحاد المجاز معتبراًء لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل» ولوقعت 
منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من المجازات» وليس كذلك بالاستقراء. 


انظر: شرح مختصر الروضة(١/‏ 055-05570). 

انظر: المحصول (۱/ ۳۲۹)ء الإحكام للآمدي (۱/ .)٥٥‏ 

انظر: شرح مختصر الروضة(١/2278»‏ وانظر الجواب عن أدلة الفريق الأول وهم الشارطون في: 
الإحكام للآمدي (۱/ .)٥٩‏ شرح العضد ص(۲٤-۳٤)»‏ فواتح الرحموت .)۱١٦۹-۱۹۸/۱(‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


فدل عل غدم اشتراط اعتبان العرب له 0 

الدليل الثاني: 

أن المجاز لو كان نقلياًء لما افتقر فيه إلى العلاقة بينه وبين حل الحقيقةء بل لكان 
النقل فيه كافياً» وليس كذلكء فدل على عدم اشتراط اعتبار العرب لهذه العلاقة. ) 

الدليل الثالث: 

أنك إذا قلت: رأيت أسداًء وقصدت به الشجاع» فالغرض من التعظيم إنم) 
يحصل بإعارة معنى الأسد له. فإنك لو أعطيته الاسم بدون المعنى: لم يحصل 


التعظيم. 


وإن كانت إعارة اللفظ تابعة لإعارة العم وإعارة المعنى حاصلة بمجرد 
قصد المبالغة» وجب ألا يتوقف استعمال اللفظ المستعار على السمع 2 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


بعد عرض أدلة الفريقين تبين أن الراجح ما سار عليه الجمهور» وهم 
القائلون بأنه يكفي وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي» من غير 
اشتراظ أع ار الح ت ها 

ووجه ترجيحه: قوة أدلته و ضعف أدلة الخصم...وقد رجحه الشَوْكاني 
>< فقال: ( وهو الحق...وكل من له علم وفهم يعلم أن أهل اللغة العربية مازالوا 
يخترعون المجازات» عند وجود العلاقة» ومع نصب القرينة» وهكذا من جاء بعدهم 


.)١5ا7/-١557/١( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 
.)۳۳١-۳۲۹ /۱( انظر: المحصول‎ )۳( 
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من آهل البلاغة» في فني النظم» والنشرء ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من 
اللجازات عند وجود المصحح للتجوز» ولم يسمع عن واحد منهم خلاف 
هذا)..والله أعلم. 


ان الف 
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وفيه مسألة واحدة: 


# تقيد الحكم ب(إِنّما) هل يفيد حصر الأول 4 الثاني؟ 


XX ok XX »ا‎ 
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مسألة: تقيبد الحكم ب إِنْما ) هل يفيد حصر الأول في الشاني+“ 


تتضمن هذه المسألة المطالب الآتية: 


© المطلب الأول : مذهب الإمامين #تقييد الحكم بإِنَّما هل يفيد الحصر؟ 

أ- مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي >> في هذه المسألة إلى أن تقييد الحكم (بإن|) يفيد 
حصر الأول في الثاني» وأشار إلى ذلك في استدلاله بن (إن) للإثبات» و(ما)للنفى 
بمنطوقهاء فقال >> : (ثالثها: أن كلمة (إِنْ) تقتضى الإثبات و(ما) تقتض النفى» 
فعند تركيبهه| يجب أن يبقى كل واحد منهما على الأصل» لأن الأصل عدم التغيير. 
ا نول (إن) تتعقى توك عن اکرو رکا( فع نين 
المذكور. وهو باطل بالإجماع.وإما أن نقول: كلمة (إن) تقتضى ثبوت المذكورء 
ONA AAI ARO‏ 

بين| ذهب الإمام الآمدي إلى أنها لا تفيد الحصرء فقال >” بعد عرضه 
لمذاهب العلماء في المسألة مصرحاً باختياره للمذهب الثاني: ( اختلفوا في تقييد 


)1١(‏ انظر هذه المسألة في: العدة(١/ »)7١6‏ شرح اللمع(273777/7» المستصفى (5/ 917)» التمهيد 
0 ) المحصول /١(‏ ١۳۸)ء‏ روضة الناظر (۲/ ۷۸۷)ء الإحكام للآمدي (۳/ ۷۲)» 
الإماج(١/١١٠)»‏ » نهاية السول /١(‏ ۹٤۳)ء‏ البحر المحيط(۳/ »))۲١١‏ القواعد /١(‏ /40)» تيسير 
التحرير (۱/ »)٠١۲‏ شرح الكوكب المنير (۳/ »)٠٠١‏ حاشية البناني (١/۸١۲)ء‏ إتجاف ذوي 
البصائر (5/ .)5١55‏ 


الول ا 
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فذهب القاضي أبو بكرء والغزالي» والهراسي» وجماعة من الفقهاء إلى أنه 


الشفعة: تملك البقعة جبراً بها قام على المشتري بالشركة والجوار. التعريفات ص(8١23).‏ وانظر: 
القاموس الفقهي ص(19١).‏ 

أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه: (۲/ )۷۷١‏ 
رقم الحدیث(۲۰۹۹)» وبرقم(۲۱۳۸)» وبرقم(۲۳۹۳)» وبرقم(٥۷٥٦).‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوحي» باب بدء الوحي: (۱/ ۳ )رقم الحديث(۱). 

الولاء: هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة. 

التعريفات ص(7794). آنيس الفقهاء ص(١75).‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع؛ باب البيع والشراء مع النساء: (؟/ /ا0/ا)رقم 


اللمحديث(8:١3).؛‏ وبرقو(75174)» وبرقم(١571)»‏ وأخرجه بنحوه برقم(50١5)),‏ 


وبرقم(۱ ٦‏ ۲۰)» وبرقم(۲۱٤۲)»‏ وبرقم(۲۳٤۲)»‏ وبرقم(٥۲٤۲)»‏ وبرقم(۳۹٤۲)»‏ وبرقم 
(567)» وبرقم(701/9), وبرقم(359085).» وبرقم(5180)» وبرقم(٤9۱۱)»‏ وبرقم(۳۳۹٦)»‏ 
وبرقم(1۳۷۳)» وبرقم (572175), وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن 
أعتق: (7/ 57١١)رقم‏ الحديث(5 ».)١5١‏ وأخرجه بنحوه برقم(5٠5١).‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء: (؟/ 01777 
رقم(79١٠7)»ومسلم‏ في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل: )١118/7(‏ رقم 
الحديث .)١1595(‏ واللفظ لمسلم. 

الهراسي: هو علي بن محمد بن علي» شمس الإسلام؛ عماد الدين» أبو الحسنء الطبري المعروف" بِِلْكيًا 
الهراسي ٠"‏ الفقيه» الشافعي» المفسرء الأصولي» ولد سنة 05٠‏ 54ه» وكان أحد فحول العلماء» ورؤوس 
الأئمة» فقهاًء وأصولاًء وجدلأًء وحفظاً تون أحاديث الأحكام»و كان مبرزاًني العلوم» وخاصة 
اللأصول» والحديث» توفي سنة ٤‏ ١ه‏ من مصنفاته: شفاء المسترشدين» وهو من أجود كتب 
الخلافيات وله كتاب نقض مفردات الإمام أحمد. وكتاب في أصول الفقه. وغير ذلك. 
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ظاهر في الحصرء محتمل للتأكيد» وذهب أصحاب أب حنيفة» وجماعة ممن أنكر دليل 
الخطاف" إل آله التاكن الإننانف بيولا ولالة لعل اشير وهو ل 06 


وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي- رحمهم الله- في 
مسألة تقييد الحكم بإِنَّا هل يفيد حصر الأول في الثاني. .فالإمام الرازي يرى أنه يفيد 
الحصرء بينم| خالفه في ذلك الإمام الآمدي حيث إنه يرى أن تقييد الحكم بإلَّ) لا 
كد دصي 


© المطلب الثاني :مذاهب العلماء 2 المسألة. 


اختلف العلماء في مسألة تقيبد الحكم (بإنَّ) » نحو( إِنَّا الشفعة فيا لم يقسم) 
انون ميض ن اا م و اق غر ت 
ونفيها عا لم يقسم...ني ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: 
إنها تفيد الحصر بمنطو قهاء بمعنى أنها تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه 
عن غير المذكورء وهو مذهب أبي اسحاق الشيرازيء والغزالي» وأبي الخطاب». 
والإمام الرازي» وابن قدامة» والبيضاوي. 
کک 
انظر: طبقات الشافعية الکبری(۷/ ۲۳۲-۲۳۱)» طبقات الشافعية(۱/ ۲۸۸). الفتح المبین(۲/ .)۷-٠‏ 
)١(‏ دليل الخطاب: هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه..انظر تعريفه في: البرهان 
(0 ا الإحكام للآمدي (۳/ .)٥۲‏ شرح تنقيح الفصول ص(٥٥)»‏ شرح العضد ص(5057)؛ 
التعريفات ص (78/8)حاشية البناني /١(‏ 50؟). 
الإحكام للآمدي (۳/ ۷۲). 
سبق تخريج هذا الحديث في ص(5١١)‏ 
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نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


المذهب الثاني: 

أنها تفيد الحصر بمفهومهاء وهذا المذهب اختاره أبو يعلى. 

المذهب الثالث: 

أنها لا تفيد الحصرء بل تدل على إثبات الحكم للمذكور فقط. و لا تدل على 
نفي ما عداه. وذهب إلى ذلك أكثر الحنفية» وبعض الشافعية كالآمديء والطونيء 
ونقله أبو حيان0 في شرح التسهيل عن البصريين. 


© المطلب الثالث:الأدلة والمناقشات . 


#أدلة الإمام الرازي وموافقيه على أن تقييد الحكم (بإنَّ)) يفيد الحصر: 
استدذلوا بدليلين وهما: 
الدليل الأول: 
النفي» فعند تركيبها| يجب أن يبقى كل واحد منها على الأصلء والأصل عدم 
اعون 


فإما أن نقول: كلمة (إن) تقتضى ثبوت عين المذكور» وكلمة (مَا) تقتضى نفى 


)١(‏ أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسيء أبو عبدالله؛ إمام النحوو 
والتفسير» والحديث» توفي سنة ٤١‏ ۷ه من تصانيفه: البحر المحيط في التفسير» والنهر الماد من 
البحرء و إتحاف الأديب بم في القرآن من الغريب» وشرح التسهيل.. 
انظر: وفيات الأعيان /٤6(‏ ۷)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)۲۷٦/۹(‏ الدرر الكامنة 
(28/5).: شذرات الذهب (5/ .)١55‏ البدر الطالع(۲/ ۲۸۸). 





0ق وقنن ( 


ت د کر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


المذكور وهو باطل بالإجماع. وإما أن نقول: كلمة (إن) تقتضي ثبوت المذكورء 
وكلية 0 کے کی غر ا راھ اا واا 2 

ونوقش هذا: 

بأن (مَا) ليست نافية عند النحويين» بل زائدة كافة» موطتة لدخول ا 

قال الزَرْكَمِي!" في الرد على هذا الاستدلال: (ورد بأن حكم الإفراد غير 
حكم التركيب» ولا نسلّم كوغي)] كلمتين» بل كلمة واحدة» والأصل عدم التركيب» 
والنقل» وأيضاً حكم غيره لم يذكرء فكيف ينفي حكمه؟ هذا على تقدير تسليم 
المقدمتين» وهما أن (إِنْ) للإثبات و(مَا) للنفى» لكنههما منوعتان باتفاق النحاة» أما 
(إنْ) فليست للإثبات» ولا(مَا) للنفي؛ بدليل استع الما مع كل منهماء فول إن 
زيداً قائم» وإِنَّ زيداً لا يقوم؛ فلو كانت لأحدهما دون الآخرء لم تستعمل معهماء 
كارا لسع لل وا NE‏ 

الدليل الثاني: 

أن العرب الفصحاء قد استعملت (إنَّ)) في مواطن الحصر. 


.)١۸۳ /١( انظر: الملحصول‎ 

انظر: الفائق /١(‏ 0775» الإهاج /١(‏ ١١)ء‏ نهاية السول »)٠١ /١(‏ فواتح الر موت .)٤١١ /١(‏ 
الڙزگشي: هو محمد بن بهادر بن عبدالله» بدر الدين» الرگشي» ولد بمصر» وتوفي بها عام ٤۷۹ھ‏ 
لازم الإإسنوي» كمل شرح المنهاج» وله البحر المحيطء وسلاسل الذهب» وشرح جمع الجوامع. 
انظر: شذرات الذهب »)۳۳١ /٩(‏ الفتح المبین (۲/ .)۲٠۹‏ 
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نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


0010 


(۳) 


قال الام ©: 

ولسفايا لاك هوخ و ا ا 
وقلا 

أنا القائد الحامى الذمارٌ وإنََّا ‏ يدافع عن أحسابهم أنا أو مثل 9 


وجه الدلالة: 


أنه لو لم تحمل كلمة (إنَّ)) على الحصرء وذلك بحصر العزة في الكاثر» وحصر 
الدفع فيه لا حصل مقصود الشاعر» فدل على إن كلمة (إنَّ)) تفيد الحصر. © 


الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل بن شرا حيل» الأعشىء أبو بصير.من الطبقة الأولى في 
الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات» أدرك الرسول 5 ولم يسلم. توفي سنة (1)ه. 

انظر: طبقات فحول الشعراء /١(‏ ؟2)» تاريخ دمشق (51/ ۳۲۸-۳۲۷)» الأعلام (۷/ .)١٤١‏ 
انظر: ديوان الأعشى (57١)القصيدة‏ رقم(۱۸) وقد ورد البيت معزواً إليه بألفاظ الديوان ذاتها في 
الصحاح مادتي (حصرء كثر)» وني اللسان مادة (كثر)(٥/‏ ۳۸۲۸).انظر: معجم مقاييس اللغة 
)١١١/٥(‏ وصبح الأعشى .)٤٤٤ /١(‏ 

الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة. التميمي» الدارمي» أبو فراس» شاعر من النبلاء» كان 
يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. ولذهب نصف أخبار الناس.وهو صاحب جريرء 
والأخطلء وكان لا ينشد بين يدي الخلفاء» والأمراء إلا قاعداًء توفي في بادية البصرة سنة ١١١ه»‏ 
وقد قارب المائة. 

انظر: طبقات فحول الشعراء (۲/ ۲۹۸)»ء معجم الشعراء (۲۰۸)» لسان المیزان (7/ .)٠۹۸‏ 

ورد البيت في ديوان الشاعر (۲/ ۳١٠)غير‏ أنه فيه: 

آنا الضامن الراعي عليهم إلا يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي 

وقد ورد البيت بألفاظ الديوان هذه معزواً إليه في اللسان-مادة (قلا)(٥/ )۳۷۳١‏ والخزانة 
(5:/ ه5ة). 


انظر: التمهید (۲/ ٤‏ ۲۲)ء المحصول (۱/ ۳۸۲-۳۸۱)ء نهاية السول .)٠٠١ /١(‏ 





0ق وقنن ( 


ت د کر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
> ج کے ج 


الدليل الثالث: 

قوله وي: (إنَّ) الأعمال بالنيات) 7). و(إنَا الولاء لمن أعتق)© 

ووجه الاستدلال: 

ا وني ي الولاء لغير المعتق» فدل على أن كلمة 
(إنَّ))تفيد الف 

#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن تقيد الحكم (بإنَّ)) لا يفيد الحصر. 

استدلوا بدليلين: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: # إِنَّمَا أ 

وجه الدلالة: 

أن كلمة (إنَّ)) لو كانت تفيد الحصرء لكان من لم يحصل له الوجل لا يكون 
مؤمناًء ووقع الإجماع على أنه ليس كذلك7". 

والجواب عنه: 

أن المراد بالمؤمنين هنا: هم الكاملون الإيمان جمعاً بين الأدلة» ولاشك أن 
اليان الكامل يثبت يثبت لمن وجل قلبه بذكر الله» وينتفى عمن لم يحصل منه وجل . فثبت 


>۶ 


م 11 ر مح رو ب Q)‏ 
لمومنوت لذن دا ذ کر الله وکت فلو مہ 4 


سبق تخريج الحديث في ص(5 .)١١‏ 
سبق تخريج الحديث في ص(5 .)١١‏ 
انظر: شرح العضد ص (37160)» تيسير التحرير /١(‏ *177)» فواتح الرحمموت /١(‏ 41/8). 
سورة الأنفال: الآية(؟). 
(0+3)5جن: )اقل . 
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نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


أن إلا تفيد الحصر . ° 

الدليل الثاني: 

استدل الإمام الآمدي على أن كلمة ( إِنَّا) قد ترد. و لا تفيد الحصر كقوله 
(إنَّا الربا في النسيئة)9 . 


وجه الدلالة: 


أن كلمة (إنَّ)) لو كانت تفيد ا لحصرء لكان الربا منحصراً في النسيئة فقط... 


: نا 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

ذكرهما الزَّرْكَنِْى في كتابه البحر المحيط فقال >> : (وهو حسن إلآ أن فيه 
E‏ 

أحدهما: 

أنه قد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رواية (لا ربا إلا في النسيئة)2» فلعله 
فهم الحصر في الصيغة» لا من( إِنَّ))» ولو أنه ذكر أن الصحابة فهمته من قوله: (إنَّها 
ا لكات قرت 


انظر: نهاية السول /١(‏ ١١)ء‏ أصول الفقه لأبي النور زهير .)۷١/۲(‏ 

سبق تخريج الحديث في ص(5 .)١١‏ 

انظر: الإحكام للآمدي (7/ 21/7 شرح الكوكب المنير (7/ /011). 

أخرجه البخاري في ص حيحه؛ كتاب البيوع.؛ باب الدينار بالدينار نساء: 
(30)) رقم الحديث(59١5).‏ 


آخر جه مسلم في صحیحه» کتاب الحجيض» باب إنا الماء من الماء: (519/1) رقم الحديث(757). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
لجس سس حي ج کے ج 


ثانيها: 

أن الخالق لا يلزمه أن يذكر جميع أوجه الاعتراضء بل قد يكتفى بأحدها إذا 
كان قوياًء ظاهراًء وحينئذ لا يلزم من استنادهم إلى الدليل» السمعي اقتصارهم على 
ا 


© المطلب الرابع : الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين لي بعد عرض أدلة الفريقين أن الراجح ما سار عليه الإمام الرازي -- 
ومن وافقه وهو أن تقييد الحكم (بإنَّ)) يدل على الحصرء فهو الأقرب إلى الصواب ؛ 
لآن هذا هو المتبادر إلى أفهام أهل اللغة» والعارفين بأساليب اللغة العربية من هذا 
اللفظ؛ إذلم يستعمل لفظ (إنَّما) في موضع من النصوص الشرعية أو الأشعار 
العربيةء إلا ويحسن فيه الحصر والنفيء والأصل في الاستعمال الحقيقة ©. والله 


Eha ا‎ 


(0) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه ص(9١07.‏ 





تجا نة 





05 وسفن ) 


ا بق 


EO‏ . 357 عن 


الفصل الثاني 


دلالة المفهوم والآمر والنهي 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


©>المبحث الأول : دلالة المفهوم. 
© المبحث الثاني : دلالة الأمر. 


©المبحث الثالث: دلالة النهي. 
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نان نا 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
صح ج حح = 


وفيه مسألة واحدة. وهي: 


* الحكمالمعلق على شيء بكلمة (إن) هل هو عدم 
عند عدم ذلك الشيء ؟ 


XX kkk XX * 
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نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


مسألة: الحكم المعلق على شيء بكلمة (إن ) 
هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء؟“ 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع". 

محل النزاع بين العلماء في هذه المسألة الآدوات التي اعتبرها النحاة دالة على 
الشرط مثل (إن) إذا م يظهر ها فائدة أخرى سوى انتفاء المشروط و إلا كانت 
الأداة غير دالة اتفاقً»كتعلق الحكم على شي کن کر وان کن 
وکت لاوا و حسمن هن 4 . 

ففيه أمران: 

الأول: 

ثبوت المشروط عند ثبوت الشرطء وهي دلالة (إِنْ) الشرطية في الآية على ثبوت 
المشروط عند ثبوت الشرطءفيجب الإنفاق على المطلقة في الآية عند وجود الحمل. 

الثاني: 

عدم المشروط عند عدم الشرط » وهي دلالة (إِنْ) الشرطية على انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرط؛ فلا يجب الإنفاق على المطلقة عند عدم وجود الحمل. 


)١‏ انظر هذه المسألة في: المسنتصفى( ”/ 97)»المحصول (7/ 2١77‏ روضة الناظر(7/ 0747 الإحكام 
للآمدي (9/ ).الاج »)۳۷۸/١(‏ ناية السول »)۳٦۸/١(‏ البحر المحيط (5/ 2١15‏ شرح 
الكوكب المنير (”/ ٠04‏ 6). 
انظر: نهاية السول »)23778/١(‏ البحر المحيط :.)١7/8/5(‏ أصول الفقه لأبي النور زهير (5/ //- 
04). 


سورة الطلاق: الآية(5). 
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نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


وقد اتفق العلماء على الأمر الأول» واختلفوا في الثاني على مذهبين. 
© المطلب الثاني : مدهب الإمامين 2 الحكم المعلق يكلمة (إِنْ). 
أ) مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي - إلى أن الحكم المعلق بكلمة (إنْ) عدم عند عدم ذلك 


الثيء» فقال --: ...إن الأمر المعلق أو الخبرالمعلق على شيء بكلمة (إِنْ) عدم عند 
ع ذلك ا 


ب) مذهب الإمام الآمدي: 


بينما ذهب الإمام الآمدي - إلى أن كلمة (إِنْ) لا تدل على العدم عند عدم 
ذلك الشيء فقال ”7 :(اختلفوانفي الحكم المعلق على شيء بكلمة (إن)» هل 
الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء, أو لا؟ 


الحسين البصري إلى أن الحكم على العدم مع عدم ذلك الشرط» وذهب القاضي أبو 
عند عدم الشرط؛ وهو المختان) . 
وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي- رحمهم الله - في 


.)١١۲/۲( المحصول‎ )1( 

(۳) ابن سريج: هو أحمد بن سريج» البخدادي» القاضي» الشافعي» أبو العباس» الإمام شيخ الإسلام, فقيه 
العراقيين» ولد بعد سنة ٤٠١‏ ۲ه وتوفي سنة ٠٠١‏ ه. شرح المذهب» ولخصه»ء وعمل المسائل في 
الفروع» وصنف الكتب في الرد على المخالفين من أهل الرأي» وأصحاب الظاهر. 
انظر: تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۹۰-۲۸۷)» سير أعلام النبلاء )۲٠٤-۲١٠/١١(‏ البداية 
والنهاية(59/11١).‏ 

(۳) الإحكام للآمدي (۳/ .)٠٥‏ 





0ق وقنن ( 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
لجس سس ج 0 = 


الحكم المعلق بكلمة (إن) هل هو العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا؟..فالإمام 
الرازئ عيرق انها تدل على العدم عند عدم ذلك الثيء, بينا لا يرى ذلك الإمام 
الآمدي ت 

© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 


يتلخص مذهب العلماء في الحكم المعلق بكلمة (إن) في مذهبين“ : 
المذهب الأول: 
أن أداة الشرط (إِنْ) تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط» وذهب إلى 
هذا المذهب جمهور الأصوليينء منهم الشافعيء وأبو بكر الرازي» وإمام الحرمين» و 
اختاره الإمام فخر الدين الرازي» والبيضاوي. 
المذهب الثاني: 
أن أداة الشرط (إِنْ) لا تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط» وذهب 
إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبدالجبار» والغزالي» والإمام 
الآمدي. 


(۱) انظر: البرهان (۲/ ۰ 6)»المستصفى(7/ ۳ )ال محصول(۲/ ۲ الاحکام للآمدي(٣/‏ 06 شرح 
الروضة(۲/ .)12175-151١‏ الإ مهاج /١(‏ ۳۷۹)ءالبحر المحيط(٥/ .)١١١‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 


#أدلة الإمام الرازي ومن وافقه من الجمهور على أن الحكم المعلق بكلمة (إِنْ) 
هو العدم عند 2 ذلك الشىء. 


استدلوا بدليلين» وهما: 


الدليل الأول: 


أن النحاة سموا كلمة (إِنْ) حرف شرط »والشرط ما يتتفي الحكم عند 
انتفائه» فيلزم أن يكون المعلق بهذا الحرف متتفياً عند انتفاء المعلق عليه 9 


ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن تسمية النحاة هذه الآدوات تسمية اصطلاحية مهم» كاصطلاحهم 
على(الرفع)ء و(النصب) وغيرهاء وليس ذلك مدلولاً لغوياًء فلا يلزم من انتفائه 
انتفاء الحكم. 

والجواب عنه: 

أنا نستدل باستعماها الآن للشرط على أنها في اللغة كذلك؛ إذ لولم تكن 
كذلك» لكانت منقولة عن مدلوهاء والنقل حلاف الأصل» لا يصار إليه إلا بقرينة 
ولأ قري عع ا ی 


.)١١١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
»)۳۳۰-۳۷۹ /۱( الإحكام للآمدي (9/ 55-/517) الإہاج‎ (١١١-۱۲۲ /۲( انظر: المحصول‎ )( 
.)40-/9 غهاية السول (۱/ ۳۹۹)ء أصول الفقه لأبي النور زهير (؟/‎ 
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نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الوجه الثاني: 

سلمنا أن اللغويين وضعوا هذه الآدوات للشرطء لكن لا نسلم أنه يلزم من 
انتفاته انتفاء المشروطء فإنه قد يكون له بدل يقوم مقامه؛ فإن كان له بدل يقوم 
مقامه» كأن يكون للمشروط له شرطان على البدل. كالصلاة بالنسبة للوضوى. 
والتيمم» فإن نفي أحدهما على التعين لا يدل على نفي المشروط لجواز بقائه مع 
البدل؛ وبذلك ظهر أن نفي الشرط لا يدل على نفي المشروط دائاً. 


والجواب عنه. 


أنه إذا وجد ما يقوم مقامه لم يكن ذلك الشيء بعينه شرطأء بل الشرط أحدهما 
وحيتئل فيتوقف انتفاؤه على انتفاته| معاء لأن مسمى أحدهما لا يزول إلا بذلك» 
فلا يزول بزوال واحد منهماءولم يكن هذا هو المدعى؛ بل المدعى في شيء قام الدليل 
على أنه شرط بعينه. : 


(0 


الدليل الثاني: 
ع ع 2 3 و 
ا ا بن قوري اجاج فشان ا 
ك 35 ¢ 4 4 ل 5 عر دخ يمعو . ص ع کی ص رہ 2 4 
نَقَصَرٌ وقد أمنا؟ وقد قال الله- تعالى-: اص ف رض كنس کیک جاح 5 
مروا من الکو إن 4ء وأقره عمر على ذلك فقال له: لقد عجبت نما عجبت 


)١(‏ انظر:المراجع السابقة 

(؟) يعلى بن أمية: هو ابن أمية بن آبي عبيدة بن همام بن حارث» التميمي» الحنظلي» وهو الذي يقال له: 
يعلى بني منية بضم الميم وسكون النون» وهي أمة وقيل: هي أم أبيه» جزم بذلك الدار قطني وكنيته: 
أبو خلفء أو أبو خالد» أو أبو صفوان» استعمله أبو بكرء ثم عمل لعمره ثم عمل لعثان» شهد 
صفين مع علي ذه فقتل بها. سنة 8 "اه. 
انظر: الاستيعاب .)23١5/١(‏ الإصابة .)١١8/1١(‏ 


سورة النساء: الآية .)٠١١(‏ 





0ق وقنن ( 


مح مر 


...6503 اع 


at/ebcd 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


منهء فسألت النبي يله عن ذلك فقال: (صدقة تَصُدَّقٌ الله بها عليكم فاقبلوا 
ل 

وجه الدلالة: 

أنه لو م يفهم أن المعلق على شيء بكلمة(إن) عدم عند عدم ذلك الشيء لم 

1 5 1 : © 
على مافهماه دليل ظاهر على عدم المشروط عند عدم الشرط. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الاستدلال بقضية يعلى بن أمية ليس فيه ما يدل على أن عدم الخنوف مانع 
من ثبوت القصر دونه» بل لعله فهم أن الأصل عدم القصرء وحيث ورد القصر 


27 


5 1 0 4 ص د ر ٠.‏ ضح عم کے رہ صد م 8ه م سح و 2 > 
حالةالخوف بقوله: ا وَإدَاصَرَبَُ في الْدَرَضٍ ليس عَلبَدْ جاح أن تفصروا مِنّ ألصَّلَوة إن 


جمم4 ولم يوجد ما يدل على القصر حالة عدم المخوفء فيبقى على حكم الأصل. 


والجواب عنه: 

أن ما ذكرتم من الاحتمال» إنما يصح أن لو كان الآأصل في الصلاة الإتمام 
وليس كذلك» بل الأصل في الصلاة عدم الإتقام» ودليله ماروي عن عائشة 2 
أبا قالت: (كانت الصلاة في السفروالحضر ركعتين» فأقرت في السفر وزيدت في 


الحضر)» فلم يبق للتعجب وجه سوى دلالة اشتراط الخوف» وعدم القصر عند 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »كتاب:صلاة المسفر وقصرها »باب: صلة المسفر 
وقصرها:(۱/ ۷۸٤)ء‏ رقم الحدیث(۱۱۹۹). 
اللحصول (۲/ »)١١١-٠۲١‏ الإحكام للآمدي (۳/ .)٨٩‏ 
سورة النساء: الآية .)٠١١(‏ 


آخرجه آحمد في مسند: ۲۳١ /٦(‏ )رقم الحديث »)۲۹٠٠۹(‏ وأبو يعلى في مسنده: ٤۸ /٩‏ رقم 
دع 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الوجه الثاني: 

أن هذا الحديث حجة عليكم» لأنه لو امتنع المشروط عند عدم الشرط لماجاز 
القصر عند عدم الخوف» وقد جاز: فدل على أن عدم المشروط لايدل على عدم 
الط 


والجواب عنه: 
أن ظاهر الشرط يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط؛ لذلك ظهر 
a :‏ ا E‏ 


#أدلة الإمام الآمدى و موافقيه من الجمهور على أنه ليس الحكم المعلق بكلمة 

استدلوا بمايل: 

الدليل الأول: 

أنه لو منع الشرط من ثبوت الحکم عند عدمه» لکان قوله -تعالی-: #ولا 
5ُكُرهوا مي عل لعل إن أرَدْنَ حصا 114 مانعاً من تحريم الإكراه على الزنا عند عدم 
إرادة التحصينء وهو محال مخالف للإجماع. 


= کی 
الحديث (۲۹۳۸)ء والطبراني في المعجم الأوسط )۳١۸ /٤(‏ رقم الحديث )٤٤٥٤(‏ وهو حديث 


صحيح »انظر: صحيح سنن آبي داود(۳/ ۱۹۸)ء رقم الحدیث(۱۱۹۸). 
انظر: المحصول (5/ 175-/151). الإحكام لاآمدي (/117-55). 
انظر: المحصول .)١177-1757/7(‏ 

سورة النور: الآية (779). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


والجواب عنه: 

أن الظاهر يقتضي أن لا يحرم الإكراه على البغاء إذا لم يردن التحصين» ولكن 
لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجوازء فإن الإكراه في هذه الحالة لا يتعلق به تحريم» 
ولا إباحة؛ لأنه مستحيلء لا يتصور وقوعه؛ لآن الإكراه معناه: حمل الشخص على 
شىء ضد رغبته» ومادامت الفتيات يرغبن في الزنا فكيف يتصور إكراههن عليه 
اراذا تك أن" الأكزاة فى عل كاله عان »انيت آنه لا لن و ولا جر دن 
الأحكام إن| تتعلق بأفعال المكلفين المقدورة لهم» والمستحيل غير مقدور لهم؛ فلا 
ا 

الدليل الثاني: 

أن الرجل إذا قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق " فهذا لا ينفي 
الطلاق قبل ذلك الشرط» حتى لو نجز أو علق بشرط آخرلم يكن مناقضاً للأول» 
ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض ههنا. 

والجواب عنه: 

أنه إذا علق الزوج الطلاق على الدخولء ثم نجَّرّ فإن كان المنجز واحدة؛ أو 
اثنتين» بقي التعليق: فالمنجز غير المعلق» حتى لو تزوجت بزوج آخر وعادت إليه. 
وتزوجها وقع الطلاق المعلق.وإن كان المنجز ثلاثاً عند من يرى أن المنجز غير 
المعلق» حتى بقي المعلق موقوفاً على دخول الدار» فإن تزوجت بزوج آخر وعادت 
إليه» ودخلت الدار وقع الطلاق المعلق. © 


(1) انظر: المحصول (۲/ ۸١۱)ء‏ الإإحكام للآمدي (۳/ 1۸)» نباية السول ,)737١ /١1(‏ أصول الفقه لأبي 


(9) ,انظرة الملحضول: 03۸70 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ججح سس حي س 0 = 


المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين» والأدلةء والمناقشات أن الراجح ما سار 
عليه الجمهور والإمام الرازي > .وهو أن الحكم المعلق على شيء بكلمة (إِن) 
عدم عند عدم ذلك الشيء.. وهو الأقرب إلى الصواب والأدنى إلى القبول. 

وذلك: لأنه لولم تكن أداة الشرط (إن) تدل على نفي المشروط عند انتفاء 
الشرطء لم يكن هذه الأداة فائدة» ولكان استخدامها في كلام الشارع عبثاء وكلامه 
كك منزه عن ذلك» فليس في الشرع شيء عبث.. والله أعلم بالصواب. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ص ج حح ص ج = 


المبحث الثاني 


دلالة الأمر 


وفيه اربع مسائل: 
* المسألة الأولى: فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة. 
** المسألة الثانية: الأمرالوارد يعد الحظر. 


**“المسألةالثالثة:الأمرالمعلق بشرط أو صفة هل 
* المسألة الرابعة: الأمر بالماهية الكلية هل يقتضي 


الأمربشيء من جزئياتها ؟ 


»ا 6 kkk‏ عا علا 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


المسألة الأولى: فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة”. 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
© المطلب الأول: تحرير محل النزاع” . 
اتفق جميع الأصوليين - رحمهم الله -على أن اسم الأمر حقيقةً في القول 


المخصوص. واختلفوا في الفعل هل يسمى أمراً حقيقة حتى يحصل به الإيجاب. أم 
ل 


ويمكن تصوير هذه المسألة: بأنه إذا نقل إلينا فعل من أفعال النبي ي التي 
ليست بسهو» ولا طبع» ولا هي من خصائصه »ولابيان لجمل -هل يستفاد آن 
نقول فيه: أمر النبي لالت بكذا؟ وهل يجب علينا اتباعه في ذلك أم لا؟على 


أ- مذهب الإمام الرازي: 


ذهب الإمام الرازي > إلى أن لفظ الآمر مجاز في الفعل» وهو بذلك يوافق 
الجمهور في ذهبوا إليه» وأشار إلى ذلك بقوله: ( والمختار: أنه حقيقة في القول 


(1) انظر هذه المسألة: المعتمد (۱/ ۳۹)» العدة (۱/ ۲۲۳)» إحكام الفصول (۱/ ۲۳۲)» التمهيد 


(۳۹/1) المحصول (4/۲)ء اللإحكام للآمدي (۲/ ١٠)ء‏ شرح العضد ص(١١١)ء‏ الإهاج 
(۸/5) فواتح الرحموت (۲/ ۳۸۸- ۳۹۱)» إرشاد الفحول (۱/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: المعتمد (94/1"). المحصول (4/7).: الإحكامم للآمدي (۲/ »)۳٠١‏ بديع 
النظام(۱/ ٤۳۹)ءشرح‏ العضدص(۱٦۱)‏ الإبهاج (8/7)» البحر المحیط (۲۹۹/۳)» تيسير 
التحرير (۱/ »)۳۳٤‏ شرح الكوكب ال نير (۳/ .)٥‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


المخصوص فقط.. لنا: أنا أحمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوصء فوجب أن لا 
کر ی غا ل 


بينم ذهب الإمام الآمدي >> إلى أن لفظ الأمر متواطى“ بين القولء 
(فالمختار: إنما هو كون اسم الأمر متواطثاً في القول المخصوص والفعلء لا أنه 
مكار كوول E‏ 
وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين: في كون لفظ الأمر حقيقة في 
الفعل» أم مجاز فيه؟.. فذهب الرازي إلى أنه مجاز فيه بينما ذهب الآمدي إلى أنه 
حقيقة فيه» وهو متواطئ بين القول والفعل. 


© المطلب الثالث : مذاهب العلماء 4 المسألة. 
مك اشم زاعها للك ءال لتنا لقا د ع O‏ 


DID 

(۲) التواطؤ في اللغة: التوافق» يقال: واطأه على الأمر وافقه» وتواطئوا عليه: أي توافقوا عليه. انظر: مختار 
الصحاح .)١١۳/۱(‏ 

وني الاصطلاح:(المتواطئ: إن استوى معناه في أفراده »كالانسان فإن كل فرد من الأفراد لايزيد عن 

الآخر في الحيوانية والناطقية » سمي متوطتاًء لأنه متوافق » يقال: توطأ فلان وفلان» أي:اتّفقا). 
عبأية السبؤل145/17): 
الإحکام للآمدي (۲/ .)٣۱١‏ 
انظر هذا الرآي في إحكام الفصول للباجي )۲١۲ /١(‏ وللوقوف على أدلة كل فريق من هؤلاء 
ومناقشتهاءنظر: المعتمد (۱/ »)٤۳-۳۹‏ العدة(۱/ »)۲۲٤-۲۲۳‏ إحكام الفصول (۱/ -۲٣۲‏ 


۳) التمهید (۱/ ٠٤١-۱۳۹‏ المحصول (7/ .)١15-9‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۱۰-۳۰۵)» 
2ه 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ججح حي ج 0 = 


المذهب الأول: 


أن لفظ الأمر حقيقة في الفعل» وهو مذهب طائفة من الشافعية» عزاه لهم أبو 
الحسين البصري: (وقالت طائفة من أصحاب الشافعي إنه يقع على سبيل 
الو 


المذهب الثاني: 

أنه مجاز في الفعل» وهو مذهب الجمهورء ووافقهم في ذلك الرازي. 

المذهب الثالث: 

أنه مشترك بين القول» والشيء والصفة» والشأن» والطرائق» وهو مذهب آبي 
الا اا 

المذهب الرابع: 

أنه متواطئ؛ للقدر المشترك بين القول المخصوص والفعلء وهو رأي 
الآمدي» وابن الحاجب. 

المذهب الخامس: 

أنه مشترك بين القول المخصوص والفعل. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
أدلة الإمام الرازي >> ومن وافقه من الجمهور على أن اسم الأمر مجاز في 


= کې 
الكاشف عن المحصول (۳/ ٦‏ - ۲۹)» فواتح الرحموت (۱/ ۳۸۸ - ۳۹۱). 


(۱) المعتمد(۹/۱). 
(۲) انظر المصدر السابق. 
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الفعل. 

استدلوا ايك ؛ 

الدليل الأول: 

قال الإمام الرازي >> مستدلاً على أن لفظ الأمر ليس حقيقة في الفعل: 
(لنا: آنا أجمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوصء فوجب ألا يكون حقيقة في 
غيره؛ دفعاً للاشتراك )0. 


واعترض الشَّوْكَاني على هذا الاستدلال فقال >> : ( بأن مجرد الإجماع على 
كون أحد المعاني حقيقة» لا ينفى حقيقة ما عداه. فالأولى أن يقال: إن الذي يسبق إلى 
الفهم من لفظ (أم ر) عند الإطلاق هو القول المخصوص. والسبق إلى الفهم دليل 
الحقيقة» والأصل عدم الاشتراك و لو كان مشتركاًء لتبادر إلى الفهم جميع ماهو 
مارك و انما ارت لاخر عفرا 

الدليل الثاني: 

أنه لو كان حقيقة في الفعل» لكان يشتق للفاعل اسم الآمرء وليس كذلك؛ 
الدليل الثالث: 


أنه لو كان حقيقة في الفعل» لما صح نفي الأمر عن الفعل» فيقال: إنه ما أمر به 


المحصول (4/7). 

إرشاد الفحول »)57١/1(‏ وانظر: شرح العضد ص(71١)»‏ تيسير التحرير /١(‏ 770). 

انظر: المعتمد ١-5٠ /١(‏ 5).» العدة(۱/ ۲۲۳))» التمهيد .)١575-١5٠ /١(‏ المحصول ,)١٠١-94/7(‏ 
الإحكام للآمدي (۲/ ٦-۳۰۵‏ ۳۰)» البحر حيط (۳/ ۲۹۸)ء تيسير التحرير /١(‏ 775-1170), 
فواتح الرحموت (۱/ ۳۹۰-۳۸۹)» إرشاد الفحول (۱/ .)٤١١-٤۳١‏ 
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ولك علدو الينام التاق TE BEE‏ 


الدليل الرابع : 

أنه لو كان حقيقة في الفعل لاتحد جمعهماء وليس كذلك؛ لآن جمع القول. 
افو ضر ر والفع ا امون :فال غل اه غار الفط ذا 

الجواب عنه: 

ما قاله أئمة اللغة إن: (أوامر) جمع (آمرة)» وكلمة(أمر) لم يجمع أصلاً. 

كا نقله عنهم أبو الحسين البصري: (... كي عن أهل اللغة أن (الأمر) لا 
يجمع (أوامر)ء لا في القول» ولا ني الفعل» وأن (أوامر ): جمع (آمرة ). وأيضاً فإن 
(أمر)» و(أمور) يقع كل واحد منهم| موقع الآخرء إن استعمل في الفعل» على ما 
دک روو ول ا حا ی ل ر غل ان عاف جعم لسن تان دل عل 
أنه حقيقة فيهما بأولى من أن يدل على أنه غار و ا ر 

الدليل الخامس: 

أنه لو كان حقيقة في الفعل مع كونه حقيقة في القول لزم منه الاشتراك في 
اللفظ» وهو خلاف الأصل لكونه خلا بالتفاهم؛ لاحتياجه إلى قرينة في فهم المدلول 
المعين منه؛ و على تقدير خفائها لا يحصل المقصود من الكلام 9 


الذليل السادسن: 


أن الأمر الحقيقى» وهو المأمور غير متحقق في الفعلء فإنه وإن سمي أمراًء 


انظر: المراجع السابقة. 

انظر: المراجع السابقة. 

المعتمد »)٤١-٤١ /١(‏ وانظر: شرح العضد ص(51١).‏ 
انظر: الإحكام للآمدي (؟/ 705). 
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الدليل السابع: 

أن من لوازم الأمر الحقيقي وصفه بكونه مطاعاًء أو مخالفاً» وليس كذلك 
ا 

#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن لفظ الآمر متواطى: 

استدلوا بايلٍ: 

ST Say 
8 ا رر ر ا ادت ا‎ 

الجواب عنه من ثلاثة ة أوجه: 

الوجه الأول: 

متى يجب جعل اللفظ للقدر المشترك» مع وجود ما يدل على المجاز أو 
OS‏ 

الأول: 

ممتنع وإلا أدى ذلك إلى رفع المجاز والاشتراك؛ فإنه لا يتعذر وجود معنى 
عام في شيء من مواضع المجاز والاشتراك... 


انظر: الإحكام للآمدي (72077/5). 

انظر: المرجع السابق . 

انظر: اللإحكام للآمدي (۲/ ١٠۳)»ء‏ شرح العضد ص(151).: تحفة المسؤول (۳/ 4-۸)» فواتح 
الر موت (۳۹۱/۱). 
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أما الثاني: 

فمسلم به» لكن لا نسلم عدم ما يدل على أحدهماء لآن ما ذكرنا من سبق 
الفهم عند الإطلاق» يدل عليه.إلا أن الاشتراك والمجاز وإن كانا خلاف الأصل» 
لكن إذا دل عليهما دليل صارا موافقين للأصل» وإلا وجب رفعه) أصلا. 

الوجه الثاني: 

أنه يؤدي إلى صحة الأعم على الأخص. 

الوجه الثالث: 


آنه قول حادث» خارق للإجماع» فيمتنع؛ لأن القائل قائلان ى! ذكرناء فالقول 
بكونه متواطئاً إحداث قول ثالثء يؤدي إلى رفع حقيقة القول المخصوص 
بخصوصه المجمع عليه» فوجب رد هذا القول. ©. 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 

تبين لي بعد عرض أدلة الإمامين أن الراجح ماسار عليه الإمام الرازي -- 
ومن وافقه من الجمهورء و هو أن لفظ الأمر يطلق حقيقة على القول» ويطلق على 
الفعل وغيره» مجازاً. . 

ووجه ترجيحه: حصول الإجماع على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص. 
وإذا كان حقيقة فيه كان مجازاً فيم| عداه؛ و إلا للزم منه الاشتراك في لفظ الأمرء 
وذلك على خلاف الأصلء لكونه مخلاً بالتفاهم لاحتياجه في فهم المدلول المعين منه 
إلى قرينة» وعلى تقدير خفاتها لا يحصل المقصود من الكلام» ولأن الفعل لا يشتق 
منه» و لو كان حقيقة لما صح نفي الأمر عن الفعل» ولأن المتبادر إلى الذهن عند 


(1) انظر: تحفة المسؤول (7/ 4-8)» التحبير شرح التحرير (0/ .)7١1785‏ 
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Rama‏ 


إطلاق الأمر أن يكون بالقول لا بالفعل7)..والله أعلم بالصواب 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (؟/ 23205). إتحاف ذوي البصائر (7/ 575 2١6175-1١‏ دراسات وتحقيقات 
في أصول الفقه ص(7١7).‏ 
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المسألة الثانية: في الأمر الوارد بعد الحظر””". 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
© المطلب الأول: مبنى الخلاف 2 المسألة.“ 


الخلاف في هذه المسألة مبنى على الخلاف في الأمر المطلق؛ هل يفيد الوجوب 
أم يفيد الإباحة؟ 

فالقائلون بأن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة ابتداءً؛ اتفقوا على أنها للإباحة 
كذلك إذا ورد الأمر بعد الحظر أو التحريم؛ والقائلون بأن صيغة الأمر حقيقة في 
الوجوب ابتداءً.؛ اختلفوا فيا تفيده صيغة الأمر بعد الحظر أو التحريم» ومن قال 
بالتوقف هناك طرد التوقف هنا. 

أما الإمامان فقد اختلفافي الآمر الوارد بعد الحظر؛فقد أجراها الإمام الرازي 
>< على الوجوبء سواء تقدمها حظرء أم لاء بين| خالفه الإمام الآمدي -- 
فأجراها على الإباحة» ولكل منهما وجهته فيها ذهب إليه كماسيأتي إن شاء الله. 
)١(‏ الحظر لغة: الحجر والمنع» فا محظور هو الممنوع. ختار الصحاح (۱/ »)٦١‏ لسان العرب -۲٠۲/٤(‏ 

۳ ) القاموس المحيط ص(587 -5/7). 

والمحظور اصطلاحاً: هو ما يذم فاعله» ويمدح تاركه. الفائق »)٤١١ /١(‏ إرشاد الفحول .)۷١ /١(‏ 

انظر هذه المسألة في: أصول السرخسي »)۱۹/١(‏ المعتمد /١(‏ ١۷)ء‏ العدة(5577/1)) إحكام 

الفصول »)۲٠٠/١(‏ البرهان(۱/ ۸۷)ء قواطع الأدلة(١/ )٠١‏ المستصفى »)۳١١ /١(‏ التمهيد 

(6 المحصول (47/۲)ء روضة الناظر (۲/ ١١٦)ء‏ الإحکام للآمدي (۲/ »)۳٤١‏ شرح 

تنقيح الفصول ص(۱۳۹)ء كشف الأسرار /١(‏ ١٠٠)ء‏ نهاية السول »)5١0 /١(‏ تيسير التحرير 


(۱/ ١٤۳)البحر‏ المحیط(۳/ ۳۰۳-۳۰۲)ء شرح الكوكب المنیر »)٥٦/۳(‏ فواتح الرحموت 
(666/۱). 


(۳) انظر: الإحکام للآمدي(۲/ ۳۳۹)» الإہاج (7/ 57 ).أصول الفقه لأبي النور زهير(7/ .)١157-177‏ 
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2 المطلب الثانى: مذهب الإمامين 2 دلالة الأمريعد الحظر: 


أ- مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي > إلى أن لفظ الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يفيد 
الوجوب؛ إذ نص على ذلك بقوله: (الأمر الوارد عقيب الحظرء والاستئذان 
الت اانا لن ما 

لنا: أن المقتضي للوجوب قائم»والمعارض الموجود لا يصلح معارضاً؛ فوجب 
تحقق الوجوب .بيان المقتضي ماتقدم من دلالة الأمر على الوجوب. بيان أن 
المعارض لا يصلح معارضاًء وجهان: 

الأول: 

آنه كا لا يمتنع الانتقال من الحظر إلى الإباحة» فكذلك لا يمتنع الانتقال منه 
إلى الوجوب. والعلم بجوازه ضروري. 

الثاني: 

أنه لو قال الوالد لولده: اخرج من الحبس إلى المكتب. فهذا لا يفيد الإباحة. 
مع أنه أمر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس» وكذا أمر الحائض و النفساء بالصلاة 
والصوم »ورد بعد الحظر وأنه ار 

ب- مذهب الإمام الآمدي: 

بينا ذهب الإمام الآمدي >< إلى أن لفظ الآمر إذا ورد بعد الحظر يحتمل 
أن يكون مصروفاً للإباحة» أو للوجوب؛ إلا أنه يميل إلى أن الحمل على الإباحة 
أرجح» وأشار إلى ذلك بقوله: (كيف وإن احتهال الحمل على الإباحة أرجح نظراً إلى 


غلبة ورود مثل ذلك للإباحة دون الوجوب.وعلى كل تقدير» ف اا الصرف إلى 


40 امول 
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الوجوب) © 

وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي والآمدي -رحمهام الله- 
في الآمر الوارد بعد الحظر؛فقد أجراها الإمام الرازي >< على الوجوب سواء 
تقدمها حظر أم لاء.بين) خالفه الإمام الآمدي > فأجراها على الإباحة. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة: 
بمكن عضن وذ EO‏ لقاو إن موق بدا عي 
کےا يلي: 
المذهب الأول: 
أن الأمر بعد الحظر للإباحة. 
المذهب الثاني: 
أن الأمر بعد الحظر للوجوب» كالاأمر المبتداً. 
المذهب الثالث: 
أن الأمر بعد الحظر للندب. 
المذهب الرابع : 
ااا ا عند الك ل ا ان غاا 
المذهب الخامس: 


أن الأمر بعد الحظر بحتمل الإباحة والوجوب» فوجب التوقف. 


.)٣٤١ /۲( الإحکام للآمدي‎ )١( 


(۲) انظر هذه الأقوال في المصادر السابقة ني هامش رقم(۲) ص(57١).‏ 
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المذهب السادس: 

إن كان الحظر السابق عارضاً لعلة أوسبب» وعلقت صيغة (افعل)بزوالها 
فهذا الأمر يقتضي رفع الجحرج والذم»وإن كان الحظر السابق عرض لعلة» 
ولم تعلق صيغة (افعل )بزوال ذلك» فيكون الآمر في هذه الحالة كالأمر المبتدأ 
فمن قال: إنه للوجوب فهو للوجوب» ومن قال: إنه للندب فهو للندب» وهكذا. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
أدلة الإمام الرازي وموافقيه على أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. 
استلوا بها يلي: 
الدليل الأول: 
استدلوا بقوله- تعالى-: مدر أدبن يحَالِنَ عَنْ أمروه أن مُصِِيهمْ فِنَنَةُ أو 


eas‏ ةي 


وجه الدلالة: 

أن التوعد والوعيد بالعذاب على مخالفة أمر الرسول يَيٌ لا يكون إلا على ترك 
الواجب» فدل على أن امتثال مر الرسول #5 واجب» ولا يعني بأن الأمر يقتضي 
ریا 

والجواب عنه: 

أن الأمر هنا لم يتقدمه حظرء فدل على الوجوب. والخنلاف إنها هو في الأمر 


200 سورة النور: الآية (57). 
0 فک ا 0 ر ارو 0 
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الوارد بعد الحظر» هل يفيد الوجوب, ام ل١٤٥‏ 

الدليل الثاني: 

استدلوا بقوله -تعالی-: ‏ قدا لیر لافنا المقركيت 4©. 

وجه الدلالة: 

أن الجهاد فرض كفاية» وليس بمباح محضء فدل على أن الأمر الوارد في 
الآية للوجوب: 9 


والجواب عنه: 

أن وجوب قتل المشركين بعد منعه لم يستفد من هذه الآية» وإنم| علم بدليل 
خارجي» وهي الآيات المتضمنة يي يمه 
افر زئ أن تد لملم بترت »ونحو قوله تعالی: وتلوم حَيْتٌ 


دقو وء / () O)‏ 
3 


الدليل الثالث: 
أن صيغة الأمر وردت متجردة عن القرائن فوجب أن تحمل على الوجوب 
كما لولم يتقدمها حظر. © 


.)1857 /١( انظر: التمهيد‎ )١( 
.)0( (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
.)۲۸۲ انظر: الكاشف عن المحصول(۳/‎ 
.)١7( سورة التوبة: الآية‎ 
.)١91(ةيآلا سورة البقرة‎ 
؛)5756٠0‎ /5( انظر: المحصول (7/ 47)» شرح ختصر الروضة(۲/ ۳۷۲)» التحبیر شرح التحریر‎ 
.)٥۹ /۳( شرح الکوکب المنیر‎ 
انفظر: ال ا ا ا الك ا‎ 





05ق> جتنن ( 


2 تسد ,تمر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ججح ج 0 = 


نوقش هذا الدليل: 

ار ا رس ا را مر ارورم 
O‏ 

الدليل الرابع: 

أن الأمر يقتضي ما كان يقتضي قبل الحظر: إلا أنه لما ورد الحظرء ثم ورد الأمر 
بعده كانت صيغة الأمر ناسخة للحظر.وهذا يحتمل أمرين: 


الأول: 


الثاني: 
أن ينسخ الأمر الحظرء ويكون الأمر للإباحة. 
فإن كان هذان الأمران محتملين» فليس أحدهما بأولى من الآخر حتى يحمل 


عليه فتعارضا ا اح عر ازج لاروك لوجر ار يا 
الأمر المطلق يقتضي الوجوب. كا لو ورد الآمر بعد حظر عقلي. © 

والجواب عنه: 

أن لطر لا ب إلة الا ا تا الإا فال آنو الخطاب ف 
الجواب عن هذا الاستدلال: (الحظر لا ينسخ إلا بإباحة» فأما الإيجاب فيتضمن 
1 

.)187 /1( التمهيد‎ ».)١187 /١1(عمللا‎ 

انظر: العدة(1/ .)557-751١‏ 

انظر: إحكام الفصول »)۲٠۷ /١(‏ شرح اللمع /١(‏ 22187))» التمهيد »)۱۸١ /١(‏ روضة الناظر 

.(۳/۳( 


انظ وة اا 0 
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إباحة بها ينسخ الحظر لا من حيث هو إيجاب؛ فإذا وردت صيغة (افعل)على الحظرء 
فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظرء ونسخ الحظر لا يكون إلا بإباحة...فمقتضاها 
حينئذ إباحة الشيء المحظور, فالنهي لا ينتقل إلى الوجوب بمجرد ورود صيغة 
ay‏ نولم اه المتل عور فيا الا "ا 

الدليل الخامس: 

كما أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر» 
وهو(التحريم)» فكذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه قبل الحظرء 
وهو(الوجوب). 

الجواب عنه: 

أننا لا نسلم بذلك» وإن سلمنا أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي التحريم- 
كا قلتم - فلا يجوز أن يقال على الأمر الوارد بعد الحظر؛ وذلك لوجود الفارق 


بينهماء ووجه الفرق: أن النهي آكد. لأنه يقتضى قبح المنهي عنه. وذلك محرم. 
والآمر: استدعاء الفعل» وقد يستدعي الشارع ما يوجبه. وما يستحبه. ويؤيد ذلك: 
أخهم يقولون: إن النهي يقتضي التكرار» وترك المنهي عنه على الفور» ولا يقولون في 
الأمر: إنه يقتضي ذلك.ثم لا يجوز اعتبار الأمر المنفرد بها ورد بعد الحظر؛ لأن 


وروده بعد الحظر قرينة.. كما سبق بيانه. © 


.)185-1١86 /١(ديهمتلا‎ )١( 
.)185-1417 /١( انظر: العدة(١/ 3557). التمهيد‎ )0( 
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الدليل السادس: 

أن لفظ الحظرلا يفيد الإباحة بلفظه. ولا بمعناه؛ لأن لفظه يقتضي المنع 
والتحريم» ومعناه لا يوجب ذلك؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء محرماًء ثم يجعل 
واجباًء فينسخ التحريم بالإيجاب. 

والجواب عنه. 

أن لفظ الحظر أفاد الإباحة» وإنما حصلت الإباحة به» وب) بعده من صيغة 
الأمرء كم إذا استأذنه عبده في فعل شىء» فقال له: افعلء حملناه على الإباحة 

الدليل السابع: 

أن المقتضي للوجوب» هو صيغة الأمر ولا مانع منه؛ فإنه كا يمكن الانتقال 
من التحريم إلى الإباحة» يمكن الانتقال منه إلى الوجوب. وإذا وجد المقتضى من 
غير مانع» وجب القول به. © 


والجواب عنه. 


بأن العرف مانع للوجوب» ومقتض للإباحة © . 


#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن لفظ الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة: 
استدلوا على أن لفظ الأمر بعد الحظريفيد الإباحة بعرف الاستعمال: أي 
عرف الشرعء وكذلك عرف الناس وعاداتهم جرى على أن الأمر بعد الحظر 


(۲) انظر: المحصول /١(‏ ١4۷-۹)ء‏ كشف الأسرار »)١7١/١(‏ شرح العضد ص(١۷١)»‏ نهاية السول 
(517/1)» فواتح الرحموت .)509/١(‏ 


انظر: فواتح الرحموت .)5057/١(‏ 
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للإباحة» وإليك بيان ذلك: 

أولا: عرف الشرع: 

حيث أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة» ومن أمثلة ذلك: 

أ- قوله تعالى: ماحل اتسا 94 . 

وجه الدلالة: 

ورودالأمر بالاصطياد بعد تحريمه في قوله- تعالى-: كت د 
غير امال عَليَكحْ عير جل ألصَيْد وَآَتُم 4 والاتفاق عل أن الأمر 
E E‏ 


ر ور 0 رصح سار ه 
١‏ . 


١ 0‏ 0 عام و و ٠‏ ص ع2 > 
ب -قوله -تعالى -: أ وَإِدَا فضي تٍ اَلَو ننس روف الْأرضٍ وأبتغوأ من فصل 


چ ص ص سل سوسم امه 


ورود هذا النص بعد تحريم البيع في قوله- تعالى- : #إيكأيما لين امنْوَا دا 
وى لِلصَّلَؤة من يرو الْجْمْعَوَدَسْمَوَاإِكَ وو أله وروا ابي 14 عند النداء لصلاة 
ا لجمعة (والابتغاء من فضل الله )» يعني: الكسب» والبيع» وسائر التجارات وهي 
وز ا ا 8 


)١(‏ سورة المائدة: الآية (؟). 
(؟) سورة المائدة: الآية .)١(‏ 
الوجيز ص(5960). 
سورة الجمعة: الآية .)١1١(‏ 
سورة الجمعة: الآية (9). 


الوجيز ص (515-195). 
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70 م 0( 

ج- قوله 45: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها). 

وجه الدلالة: 

أن الآمر بزيارة القبور كان بعد تحريمه علينا...والاتفاق على أن زيارة القبور 
غير واجبة »وإن| هو للندب فدل على أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. 

د - قوله 5: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلواء 
a,‏ 

وجه الدلالة: 

أن الأمر بادخار لحوم الأضاحي والإمساك .كان بعد تحريمه عليناء والاتفاق 
الحظر يدل على الإباحة. 


ونوقش دليلهم الأول وهو (عرف الشرع )على أن الأمر بعد الحظر للإباحة: 


بعدم التسليم أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا وأراد به الإباحة» حيث إن 
عرف الشرع في هذا مُتلف. فقد ورد الأمر بعد الحظرء واقتضى الوجوب. كما في 
قوله تعالى :8 وَإذَا َضَلحَ شور َم دَاقَلُوا الْمُمْرِكِينَ 0 فهنا: أمر بقتل المشركين 
بعد الحظرء وكان للوجوب؛ 9) 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه: 

(؟/ 7/ا6)رقم الحديث (/ا/91)), وبرقم(۱۹۷۷). 

(۲) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه: ( 
۲ )رقم الحدیث(4۷۷)» وبرقم(959١).»‏ وبرقم(۱۹۷۰)» وبرقم(۱۹۷۱)» وبرقم(۱۹۷۲)» 
وبرقم(۱۹۷۳)» وبرقم(۱۹۷۷). 


سورة التوبة: الآية (0). 


انظر: العدة ))510-559/١1(‏ شرح اللمع /١(‏ 185)التمهيد(١/‏ ۸°(« اللحصول (۲/ ۹۷- 
دم 


د 
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وما اعترض به أيضاً على عُرف الشرع: 

أن هذه المواضع حلناها على الإباحة بدليل خارجي» ك) حملنا مالم يرد بعد 
الحظر من الأمر على غير الواجب بدليل. 

ونوقش هذا: 

أننا لانعلم ههنا دليلاً دل على الإباحة سوى ورودها بعد الحظر. 

واعترض عليه: 

بأن هناك دليلاً جعلها للإباحة »وهو الإجماع. 

والجواب عنه: 

أن هذا باطلء لآن الإجماع حدث بعد النبي وَل والإباحة مستفادة هذه 
الألفاظ في وقته. © 

أما ما استدل به أصحاب هذا القول فغير وارد. لأن صرفها من الوجوب إلى 
الإباحة لدليل صارفء وهو العلم أنها شرعت لنا أي لننتفع بباء ولأن الابتغاء من 
فضل الله والاصطياد. ونحوهما مما شرع لمصلحتناء فكان ذلك قرينة صارفة عن 
الوجوب إلى الإباحة» وما شرع لمصلحتنا لا ينقلب مضراً بنا بالوجوب» حتى يكون 
تا رة ممه للقات. قر دعل فو وة تال قهن و هاا لا غرز فالامر 
المجرد عن القرائن يدل على الوجوب» سواء سبقه نهي» أو لم يسبقه. فإذا اقترنت به 
قرية اضرف إل الي الى دل عله اهار ل عاف نمدا 


س کے 
۸ الإبهاج (55/7). 


(۱) انظر: العدة(١1/‏ 554)» التمهید (۱/ ۱۸۱-۱۸۰)» شرح الکوکب المنیر (۳/ /9). 


0 انظر: كشف الإسرار (۱١١/5‏ تيسن الفحرير 0۴۹/5 قرات الرختوت( ٠٠١/1‏ الوجيز 
ص(519). 
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ثانياً: غرف استعمال الناس: 

جرى عرف الناس وعاداتهم في مخاطباتهم ومحاوراتهم, أنهم إذا أمروا بأمر 
بعد الحظر كان على الإباحة »مثلاً: لو قال السيد لعبده: لا تفعل شيئاًء ثم قال له: 
افعله »دل ذلك على رفع الحظر والإباحة» دون الإيجاب؛ والذي يبين هذا: أنه لا 
a‏ ال ا ل ل د 


ونوقش دليلهم هذا: 

بأن عرف الناس متعارضء لأن من قال لابنه وهو في الحبس: اخرج إلى 
المكتب» فهو أمر بعد حظر..وقد يفيد الوجوب. © 

والجواب عنه: 

أن ذلك مكابرة في العادات» لأنه لو اقتضى الوجوب لحسن توبيخه» وعقوبته 
على تركه» والذي يوضح هذا: أن السيد إنما حظر على عبده ما تميل إليه نفسه. 
وتشتهيهء لا ما تنفر نفسه عنه» لأن الإيجاب هو تكليف ما يناني الطباع» ولا تميل 
إليه الأنفس» فثبت أنه إباحة لا إيجاب. 

واعترض عل هذا الجواب: 

بأن العادة غير هذا؛ بدليل أنه لو قال لعبده: (لا تقتل زيدا)» ثم قال له: 
(اقتله)» فإنه يقتضي الوجوب. 

والجواب عنه: 

أن قتل زيد حظور في الشرع» فنهيه للعبد عن قتله ل يفد شيئأء سوى أنه تأكيد 
للحظر المتقدم؛ فمتى أمره (بقتله)» حصل أمره متجرداً عن نميه فأفاد الوجوب من 


.)٩۷ /۲( المحصول‎ »)۱۸١ /١( التمهيد‎ »)۲١۸-۲١۷ /١( انظر: العدة‎ )١( 
A O ON 0 
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جهته» فنظير قولنا: أن يأذن صاحب الشرع الذي (حظر)قتل زيد (في قتله)» فحينئذ 
يفيد رفع الحظر لا غير» فيعود إلى ما كان قبله» وهو الإباحة. © 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 

هو آن الآمر بعد الحظريرفع الحظرء ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه 
قبل الحظرء فإن كان مباحاًء أو واجباًء أو مستحباً كان كذلك.وهو ما اختاره الكمال 
ابن امام من الحنفية» وذهب إليه الغزالي فيه| إذا كان الحظر السابق لعلة عارضة. 

وهو الأقرب إلى الصواب وأدنى إلى القبول» ويدل عليه استقراء النصوص» 
التى وردت فيها الأوامر بعد النواهى. 

فالاصطياد كان مباحاً قبل التحريم؛ فلم| جاء الأمر به بعد زوال سبب 
التحريم عاد إلى الإباحة. 


والكسب بأسبابه كان مباحاً قبل النهي عنه عند سماع نداء الصلاة للجمعة 
فلا جاء الأمر به بعد زوال المانع عاد إلى الإباحة. 

والقتال كان واجباً على المسلمين» فلا جاء النهي عنه في الأشهر الحرم صار 
حراماً» ثم لما جاء الأمر بالقتال بعد انتهاء الأشهر الحرم عاد إلى ما كان قبل 
التحريم» وهو الوجوب. 

وكذلك الأمر بالصلاة بعد التطهر من الحيض عادت "الصلاة" إلى ما كانت 


.)۱۸١-٠۸١ /۱( انظر: العدة (1/ 358)» التمهيد‎ )١( 

(0) ابن المام: هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود, الكمال بن همام الدين» السيوسي 
الأصلء ثم القاهري.وشهرته: ابن الهمام» من أئمة الحنفية» كانت ولادته سنة ٠4لاه»‏ نشا نشأة 
دينية» وساهمت علو همته في تفوقه العلمي» فكان >> بارعاً في أصول الفقه. وأصول الدين» 
والفقه» والتفسير» والحديث» والمنطق» وغيرها. توفي سنة ١571/ه.‏ 
انظر: الجواهر المضيئة(؟/ 81-47)» الضوء اللامع (۸/ ۲۷٠-۳۲١)ء‏ الفوائد البهية ص(80١-181).‏ 
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A CoE EE 

وما تجدر الإشارة إليه هنا: أن اختلاف الأصوليين في هذه المسألة» تفرع عنه 
اختلافهم في فهم النهي الوارد بعد الأمرء هل يفيد التحريم أم لا؟ 

فالقائلون بأن الأمر بعد الحظر للوجوب. لا خلاف عندهم أن النهي بعد 
الأمر للتحريم, إنما وقع الخلاف ني ذلك عند القائلين بأن الأمر بعد الحظر 
للإباحة..فمنهم من طرد القياس» وحكم بآن النهي بعد الأمر للإباحة» ومنهم من 
حكم بأنه للتحريم ى| لو ورد ابتداء» بخلاف الأمر بعد الحظر. 


والفرق بينهم من وجهين: 


أحدهما: 


أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك» وهو وفق الأصلء بين| حمل الأمر 
على الوجوب يقتضي الفعل» وهو خلاف الأصل. 


الثاان: 


أن الهئ لدفع المفسدلة والأمر لتحصيل مصلحة» ودفع المفاسد مقدم على 
ا 


انظر:ا 2 لمستصفي (۳۱۲/۱) تہ تيسير التحرير »)۳٤١/١(‏ فواتح الرحموت .)٤٠٥/١(‏ الوجيز 
ص(195١).‏ 

انظر: المحصول (48/1)» شرح تنقيح الفصول ص(50١-51١))‏ شرح مختصر الروضة 
(۲/ ۷۳ الإبهاج (۲/ »)٤۷- ٤1‏ غهاية السول »))٤١١ /١(‏ البحر المحيط("/ .)١٠١‏ 
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المسألة الثالثة: الأمرالمعلق على شرط أوصفة هل يقتضي التكرار؟“ 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع. "© 

قبل أن نذكر الخلاف بين العلماء في هذه المسألة يجدر بنا أن نحرر محل النزاع 
بينهم كى) ذكره الإمام الآمدي في الإحكام حيث قال: (ما علق به المأمور من 
الشرطء أو الصفة» إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل 
الملأمور به» كالزناء أولا يكون كذلك» بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه» 
كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزناء فإن كان الأول» فالاتفاق واقع على 
تكرار الفعل بتكراره؛ نظرا إلى تكرار العلة» ووقع الاتفاق على التعبد باتباع العلة. 
مهما وجدت. فالتكرار مستند إلى تكرار العلة؛ لا إلى الأمرء وإن كان الثاني» فهو 
عل الخلاف . 


© المطلب الثانى : مبنى الخلاف 2 المسألة. 
بني الخلاف بين العلماء في الأمر المعلق على شرط أوصفة من حيث التكرار 
وعدمه :على الآمر المطلق هل يقتضي التكرار آم لا؟ 


»)٠١١ /۲( المحصول‎ ء)٠١‎ ٤ /١( التمهيد‎ »)۲۷۷ /١(ةدعلا‎ .) ٠١0 /١( انظر هذه المسألة: المعتمد‎ )١( 
))1717-177 /1( الإاحکام للآمدي (۲/ ۳۲۸)ء شرح تنقیح الفصول ص(۱۳۱)» کشف الأسرار‎ 
.)١١5/١1( شرح الکوکب المنير (57/7)» فواتح الرحموت‎ »)٤۲۳ /۱( نهاية السول‎ 
شرح‎ .»)٠١١۲ /۳( الإحكام للآمدي (2778/5), نفائس الأصول‎ .23١7/7( انظر: المحصول‎ 
.)١58(ص العضد‎ 
؛)١58(ص شرح العضد‎ .23١57/1١( الإحكام للآمدي (758/5): وانظر: المعتمد‎ 
.)555 /١( الإبهاج(7271/7)» شرح الكوكب انير (1/ 47 )إرشاد الفحول‎ 
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فالقائلون: بأن الأمر المطلق يقتضي التكرارء فإن الأمر المعلق على شرطء أو 
صفة يقتضي التكرار عندهم من باب أولى» وهو عندهم آكد في التكرار» من الأمر 
المجرد. 

وأما القائلون: بأن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار» فقد اختلفوا فيه إلى عدة 
أقوال. ۰ 


© المطلب الثالث: مذهب الإمامين 2 الأمرالمعلق على شرط أو صفة. 
أ- مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي > إلى أن لفظ الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يفيد 
التكرار من جهة اللفظ» ويفيده من جهة القياس... وذلك بعد أن مثل لكل من 
الشرط والصفة بمثال؛ حيث مثل للصفة( بالسرقة)» ومثل للشرط (بالزنا )» وإليك 


ے7 رھ > 


نص كلامه 7 :(مثال الصفة قوله تعالى: # والسارف والسَاركة اط عواً 


یدیا 4ء ومثال الشرط: (إن کان آو إِذا کان زانیا فارجه) فنقول: كل من جعل 
الاو ال ل ال ا ا او اا نا ا 
يفيد التكرار فمنهم من قال: بأنه ها هنا يفيد التكرار» ومنهم من قال: لا يفيده. 


والمختار: أنه لا يفيده من جهة اللفظه. ويفيده من جهة ورودالأمر 
بالقياس) © 

ب- مذهب الإمام الآمدي: 

بينا ذهب الإمام الآمدي >< إلى أن لفظ الأمر المعلق بشرط لا يفيد 
التكرار مطلقاً ىا نص على ذلك في كلامه بعد تحريره لمحل النزاع في المسألة والذي 
)1١(‏ سورة المائدة» الآية: (/7). 


.)٠١ا//5(:لوصحملا‎ )0( 
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EES LS 


وبذلك يتضح أن الإمامين الرازي و الآمدي-ر حه | الله -متفقان على أن 
الأمر المعلق على صفة لا يقتضي التكرار من جهة اللفظ» ويقتضيه من جهة القياس. 

وإنماوقع الخلاف بينهما في الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرارء أم لا؟ 

فالإمام الرازي >” يرى أنه لا يقتضي التكرار من جهة اللفظ» ويقتضيه من 
ا 

بين| خالفه في ذلك الإمام الآمدي ” حيث ذهب إلى أنه لا يقتضي التكرار 
مطلقاً.. فعنده ما لم تثبت عليته كالإحصان فإنه لا يفيد التكرار....أما ما ثبت كونه 
علة كالرباء فإنه يتكرر بتكرار علته اتفاقاً....وهذا منافٍ لكلام الإمام الرازي -- 
حيث مثل بالسرقة مع كونه ثبت التعليل بها 9 

والجمع بينهما: فقد حاول بعض العلاء الجمع بين رأي الإمامين الرازي و 
الآمدي -رحمهم الله - في مسآلة الأمر المعلق بشرط أوصفة هل يقتضي التكرار» قال 
الرزكشي > : (.... وقد يجمع بينهما بأن الآمدي فرض الكلام مع القائلين بأن 
ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية» والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالف 
في الموضعين» والحاصل: أن المعلق على سبب كقوله -تعالى-: 98 أَقِ أَلصَّلدةً دلوك 


انظر: الصفحة السابقة في ص (/ا6١).‏ 

الإحکام للآمدي (۲/ ۳۲۸). 

المقصود بكون الأمر يفيد التكرار من جهة القياس: 

أن ترتب الحكم على الشرطهء يفيد علية ذلك الشرطء فيلزم أن يتكرر الحكم بتكرار ذلك الشرط؛ 
لتكرار المعلول بتكرار علته» | هو معروف في كتاب القياس.انظر: الإمهاج (7/ /01). 

انظر: الإبهاج (7217/7)» نهاية السول (1/ 5 57)» التحبير شرح التحرير (5/ .)777١‏ 
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صمي 04 ... و اط غو 04 و مدا 04 في الآيتين يتكرر بتكرره اتفاقاً 
والمعلق على شرط هو موضع الخلاف.وأما تكرار الأمر بالتطهير بتكرر الجنابة 
وتكرار الأمر بالوضوء بتكرر القيام إلى الصلاة» فيرجع إما إلى السببية أو بدليل من 
خارج» ويعرف السبب بمناسبته أو بعدم دخول أداة الشرط عليه...). 0 


إذن الإمامان متفقان على أن الأمر المعلق على صفة يقتضي التكرار..أما 
المعلق على شرط فهو محل خلاف بينهما؛ فالإمام الرازي يرى أنه لايفيد التكرار من 
جهة اللفظ» ويفيده من جهة ورود الأمر بالقياس.. والإمام الآمدي لا يرى أن 
الآخر املق غلا شط فد الك رار مط ا هو عة الفط و لامر ك ورو 
الأمر بالقياس.. 


5 المطلب الرايع: مذاهب العلماء 2 المسألة: 


تتلخص مذاهب العلاء في اقتضاء الأمر المعلق بشرط أوصفة للتكرار في 
المذهب الأول: 
CSA NA Nea REIS‏ 0 


سورة الإسراء, الآية: (۷۸). 


ے3 رد 


سورة المائدة: الآية(۳۸) تكملة الآية: # والسارف والسارقة فَأقَطعوا أيَدِيَهَُمَا 

سورة النور: الآية: (۲) تكملة الآية: # الرانية والزانی قاجلدوا ى وبي مِأئَةَ جلد 4. 

البحر المحیط (۳/ ۳۱۸-۳۱۷)ء وانظر: الإبهاج: (؟5/ 0717-1051 

انظر هذه الأقوال في: المعتمد »)٠١١/١(‏ شرح اللمع(/ »)۲٠١‏ قواطع الأدلة /١(‏ ۷۳)» 
الممتصفى (7/ .)7١‏ المحصول ,23١17/7(‏ الإحكام للآمدي (۳۲۸/۲)» شرح العضد 
ND aN a CTO SOTE ODE ELE OO‏ 


الباجي: هو القاضى سليان بن خلف بن سعيدء التجيبي» الأندلسى» القرطبي» المعروف: بأبي الوليد 
١ ّ ١ ّ ١‏ دهم 
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الفراى ون اسان دوا ال 
أنه يقتضى التكرار» كا في الأمر المطلق» بل أولى. 


آنه لا يقتضي التكرار من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس» 


المذهب الرابع: 

أنه يقتضي التكرار إذا كان الشرط أو الصفة علة للحكم» وذهب إلى هذا 
المذهب أبو الحسين البصريء والإمام الآمديء وابن الحاجب» والبيضاوي» 
والاستوي") وبعض الحنفية. 


= 
الباجي» الإمام العلامة» صاحب التصانيف ذوالفنون» ولد سنة 5٠1"‏ ه» وتوفي سنة ٤‏ ٤ه‏ من 
تصانيفه: الإشاراة في أصول الفقه. إحكام الفصول ني أحكام الأصول. 
انظر: سي رأعلام النبلاء (14/ 45-0170 0)» طبقات الحفاظ(۱/ ۳۹٤)ء‏ شذرات الذهب 
(o-۳ (‏ 
أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي» الشيرازي. الشيخ الإمام» 
القدوة المجتهد. شيخ الإسلام» ولد سنة ۳۹۳ه وتوفي سنة ٤۷١‏ ه من تصانيفه في الفقه: المهذب» 
وفي أصول الفقه: اللمع وشرحهاء والتبصرة.. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ »)٤٩٤- ٤٥۲‏ شذرات الذهب (7/ 49 701-1). 
الإسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي القرشي» الأمويء جمال الدين» أبو محمد الإسنوي» 
المصريء الشافعي» ولد سنة 5 ٠/اهء‏ الفقيه» الأصولي» المفسر» النحوي» انتهت إليه رياسة الشافعية» 
وكان ناصحاً في التعليم » مع فصاحة العبارة» وحلاوة المحاضرة. والمروءة البالغة له» و توفي 
سنة الالاه» من تصانيفه: نهاية السول» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصولء والمحتاج في شرح 
المنهاج طبقات الشافعية. 
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© المطلب الخامس: الأدلة والمناقشات. 

#أدلة الإمام الرازي وموافقيه على أن لفظ الأمر المعلق على شرط يفيد التكرار 
من جهة القياس. 

االو اانا 

الدليل الأول: 

eS 

َ زة سفوا جوع °4 . 
رة ار اغراد د ورل تال 

aT‏ ج ولو م يكن ذلك مقتضياً للتكرار لما 
كان متكرراً. 

والجواب عنه: 

أن التكرار لم يعقل من ظاهر هذه الآيات» إنما عقل بدليل آخر من الإجماع 


الا 


ج کے 


.)5( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية(/7). 
سورة النور: الآية: (؟). 
انظر: المعتمد (1// ٠١8‏ )» شرح اللمع(1/١7307-701)»‏ المستصفى »)١١/7(‏ التمهيد -7١5/١(‏ 
۷/) الإحکام للآمدي (۱/ ۳۲۹-٠۳۳)ء‏ إحكام الفصول (۲۱۱/۱)» كشف الأسرار 
(1/). 
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وهناك جواب آخر: 

وهو أنه إنما تكرر الحد بتكرار السرقة والزنا وهما علتانء والعلة يتبعها 
حي رع SIG SG‏ 
0 شرط لوجوب الحج. ولم تتکرر بتکراری° .. لحديث الأقرع بن 
حابس الدال على أن احج واجب مرة في العمرء وهو ما روي عن أبي هريرة ذه 
أن النبي ب قال: (آبا الناس قد فرض الله عليكم الحج. فحجوا) فقال الأقرع بن 
حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثاً» فقال: ( لو قلت: نعم 
لوجبت» وما استطعتم) 7)» فسؤاله وهو من فصحاء العرب دليل واضح على أن 
لارا هط ف ا اروا س 


انظر: المراجع السابقة. 

هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان» التميمي» المجاشعي» الدارمي واسمه فراس» 
والأقرع: لقب له لقرع كان برأسه» أحد المؤلفة قلوءهم» وقد حسن إسلامه» قدم على الرسول 5 في 
اراق بلي تت Ep GR E E EE‏ 
نفاخرك فنزل بسببه قوله- تعالی-: نال یتادوك من وراو جرت کڪ رهم لايع قوت 4 
الحجرات: ٤‏ شهد مع الرسول ب فتح مكةء وحنيناًء والطائف. توفي سنة٠٣ه.‏ 

انظر: الطبقات /١(‏ ۱۷۸)» الاستيعاب »)٠١1 /١(‏ الإصابة (۱/ »)٠١٠-٠١١‏ الأعلام(؟/ 0). 
أخرجه النسائي في السنن الصغرى »كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج»: )١١١ /٥(‏ رقم 
ا لدی (۲۹۱۹)» والدار قطني في سننه؛ كقاب الج باب المواقيت: (119/79) رقم 
الحديث(5١2)35.»‏ والبيهقي ني السنن الكبرى» كتاب الحج» باب وجوب الجحج مرة واحدة: 
)»رقم الحديث(۸۳۹۸) » وهو حديث صحيح »انظر: صحيح مشكاة المصبيح 
)رقم الحدیث(٥۰٠۲).‏ 


انظر: كشف الأسرار »)١١١ /١(‏ مفتاح الوصول ص(٠۳).‏ 


ا ا 
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الدليل الثاني: 

أن الحكم إذا وجب تكراره لتكرار علته .وجب تكراره لتكرار شرطه؛ لأن 
تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة» إذ كل واحد منهما سبب فيه» بل الشرط آكد من 
العلة» لأن الحكم ينتفي بانتفاء الشرطء ولا ينتفي معلول العلة بانتفائها. 

والجواب عنه: 

أن العلة تفارق الشرط؛ لأن العلة تقتضي الحكم وتدل عليه والشرط لا 
يقتضى الحكم ولا يدل عليه» فلم يتكرر بتكراره» ألا ترى أن من علق طلاق امرأته 
بشرط دخخولها الدار» لم يكن دخوها في المرة الثانية شرطاً للطلاق. 9) 


الدليل الثالث: 


أن ترتيب الحكم على الشرط أو الصفة يدل على أن كلا منهها علة للحكم. 
وما لا شك فيه أن المعلول يتكرر بتكرار علته اتفاقاً» والقياس مأمور به؛ فيكون 


الأمر المعلق بشرط أو صفة مفيداً للتكرار بالقياس. 

والجواب عنه: 

بآن هذا التعليق وإن أفاد أن الشرط علة للطلاق إلا أن هذه العلة لا تفيد؛ 
لأن الشارع لم يجعل الدخول علة للطلاق» وأن الذي جعله هو المطلّق» ولاعبرة 
بقوله هذاء لأنه ليس له سلطة التشريع في الآحكام» وهذا هو السر في أن الطلاق م 
رور واو 


انظر: المعتمد »)۱٠۸/١(‏ العدة(١/77/57)»‏ المستصفى ».)١١/7(‏ التمهید(۱/ »)۲٠۸-۲۰۷‏ 
اللإحكام للآمدي (۲/ ۳۳۰-۳۲۹)» کشف الأسرار (۱/ .)١١١‏ 

انظر: التمهيد /١(‏ ۷١۸-۲٠۲)»ء‏ المحصول (۲/ -٠١۹‏ ١١١)ء‏ الإبهاج (۲/ »)۷٦٤‏ نهاية السول 
))٤۲١ /۱(‏ تیسیر التحریر (۳/ »)۲۰۸-۲۰٦‏ أصول الفقه لأبي النور زهبر .)١١١ /١(‏ 
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الدليل الرابع : 

أن نسبة الحكم إلى أعداد الشرط المعلق عليه نسبة واحدة» ولا اختصاص له 
بالموجود الأول منها »دون مابعده.وعند ذلك فإما أن يلزم من انتفاء الحكم مع 
وجود الشرط الثاني والثالث انتفاؤه مع وجود الشرط الأول» أو من الوجوده مع 
الأول» الوجود مع الثاني وما بعده» ضرورة التسوية» والأول خلاف الإجماع. 
والثاني هو المطلوب. 


والجواب عنه. 


أن دليلهم هذا إن| يلزم القائلين بالوجوب على الفورء وليس كذلك عندناء 
بل الأمر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه» وإذا علم تجدد الشرط» 
وغلب على الظن بقاء المأمور» ويكون الآمر قد اقتضى تعلق المأمور به على الشروط 
كلها على طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون بعض.وأما إذالم يغلب 
على الظن تجدد الشرطء ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود الشرط الثاني» فقد تعين 


اختصاص المأمور بالشرط الأول؛ لعدم تحقق ما سواء. © 


أن النهي المعلق على الشرط يقتضي التكرار» فكذلك الأمر المعلق على شرط 
يقتضى التكراره كما إذا قال: "إن دتمل زيدٌ الدار فلا تعطه درهماً"» والأمر ضد 
التو فاق ا ن كه ورو ا كان ال و ا 


.)۳۳٠١-۳۲۹ /۲( التمهید (۲۰۸/۱)» الإحكام للآمدي‎ »)۱١۹-۱۰۸/۱( انظر: المعتمد‎ )١( 


200 انظر: ا لمعت مد (۱/ ۱۱۱-۱۱۰)» شرح اللمع(۲۰۳/۱)ء إحكام الفصول ))5١5-5١١/١(‏ 
التمهید »)۲١۹-۲۰۸/۱(‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۲۹). 
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والجواب عنه: 

فقد تولى الإمام الآمدي الجواب عن هذا الاستدلال.. فقال >< : (إن 
حاصله يرجع إلى قياس الأمر على النهي في اللغة» وهو باطل بها سبق.كيف وإنا لا 
نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرطء بل ما اقتضاه النهي إن| هو 
دوام المنع عند تحقق الشرط الأول» سواء تجدد الشرط ثانياًء ا 

الدليل السادمن: 

أن تعلق الأمر على الشرط الدائم موجب لدوام المأمور به بدوامه» كا لو قال: 
"إذا جاء شهر رمضان فصمه "فإن صوم رمضان يكون دائ) بدوام الشهرء وتعليق 
الأمر على الشرط المتكرر في معناه فكان دائ|. 


والجواب عنه: 


أنه يمتنع كونه في معناه» وهذا لأن الشرط في صورة المستشهد به واحد. 


واا وط به اوا عدف هک ر ا کدف ها تحن فة ان ال 
ار وط ب اھا متكززانة قل يكرن : ق مرل ° 

#أدلة الإمام الآمدي ومُوافِقِيه على أن لفظ الآمر المعلق بشرط لا يفيد التكرار 
من جهة القياس: 

استدلوا بدليلين وهما: 

الدليل الأول: 

أنه إذا ثبت أن الأمر المعلق على شرط أو صفة غير مفيد للتكرار» فإن أفاد 


التكرار إما أن يكون الشرط والصفة علة للحكم المكررء أو لا يكون علة له؛ فإن 


.)7372١/5( الإحكام للآمدي‎ )١( 


(0) انظر: الإحكام للآمدي (7/ 770-779)» نباية الوصول (7/ .)40٠‏ 





0ق وقنن ( 


ت د کر 


...6503 اع 


نان نات 
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كان الأولء فالتكرار إن| كان لتكرار العلة الموجبة للحكم» ولا كلام فيه» وإن كان 
الثاني فيجب اعتقاد كونه متكرراً لدليل اقتضاه غير الأمر المعلق بالشرط والصفة» لما 
ذكرناه من عدم اقتضائه» كيف وإنه | قد يتكرر الفعل المأمور به بتكرار الشرط. 


فقد لا يتكرر» كالأمر بالحج» فإنه مشروط بالاستطاعة» وهو غير متكرر بتكرارها. 
(Q‏ 


الدليل الثاني: 

أن تعلق الحكم على العلة أقوى من تعلقه بالشرط, لأن العلة تؤثر بطرفي 
الوجود والعدم» والشرط إنما يؤثر بطرف العدم فقط....لذلك يلزم من وجود 
العلة وجود المعلول ومن عدمها عدمه» بنا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. 
ولا يلزم من وجوده وجود المشروطء وبذلك يكون تعليق الحكم على العلة أقوى 
من تعليقه على الشرط. © 


2 المطلب السادس: الراجح ووجه ترجیحه. 


تبين لي أن الراجح ما سار عليه الإمام الآمدي >” ومن وافقه. وهو أن 
الأمر المعلق بشرط لا يفيد التكرار من جهة القياس.. 

ووجه ترجيحه: أن تعلق الحكم على العلة أقوى من تعلقه بالشرط كرابيناه»و 
كا أنه وقع الاتفاق على التعبد باتباع العلة»ولم يتحقق ذلك في الشرطء والله أعلم 
بالصواب. 


انظر: المعتمد »)23١8/1(‏ شرح اللمع(١/2367))»‏ التمهيد »)۲٠۷/١(‏ الإحكام للآمدي 
(1 ۳۳۰ شرح العضد ص(158١).‏ 

انظر: المعتمد »)»3١8/1(‏ العدة »)7575/١(‏ شرح اللمع »)3507/١(‏ قواطع الأدلة ))724/١(‏ 
التمهید (۱/ ۲۰۸)» الإحکام للآمدي (۱/ ۳۳۰)» أصول الفقه لأبي النور زهیر (۱/ .)١۳۳-١۱۳۲‏ 
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= 


© المطلب السابع: ثمرة الخالاف. 


اختلفوا ف قول الزوج لوكيله: "إن دخلت روعي الدار فطلقها" 
فإنه لايطلقها إلامرة واحدة وإن تكررالدخول: وذلك عندمن قال:إنالأمر المعلق 


بشرط لايقتضى التكرار..أما المخالفون: فعندهم يتكرر الطلاق بتكرار الدخول؟“. 
«KOT U‏ ص 


(۱) انظر: القواعد (۲/ »)٦۲٠١-٦۲ ٤‏ الجامع لمسائل اصول الفقه ص(۲۲۷). 
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المسألة الرابعة : الأمر بالماهية الكلية“ 
هل يقتضي الأمربشيء من جزیناتها؟" 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
© المطلب الأول: تصويرالمسألة. 
بالبيع..فهل يملك الموكل بالبيع البيع بالغبن الفاحشء أو لا يملك ذلك.. 
فمن يرى أن الأمر بالماهية الكلية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها.. يرى 
أن الموكل بالبيع لا يملك البيع بالغبن الفاحش. 
أما من يرى أن الأمر بالماهية الكلية يقتضي ذلك..يرى أن الموكل بالبيع 


© المطلب الثانىي: مذهب الإمامين 2# الماهية الكلية. 
أ- مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي > إلى أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً بشيء من 


)١(‏ الماهية الكلية: إما أن تكون تمام الماهية» أو جزءهاء أو خارجاً عنها. فالأول: هو المعقول في 
جواب(ماهو)ءوالثاني: هو (الذاتي)ءوالثالث:هو(العرضي ). المحصول(۱/ ۲۲۲-۲۲۱). 

(۲) انظر هذه المسألة في: اللحصول (۲/ »)٠١٤‏ الإحكام للآمدي (755-744/7), الكاشف عن 
اللحصول /٤(‏ ٤۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص »)١55(‏ شرح العضد ص(237)» نهاية السول 
)»47١/1(‏ البحر المحيط(7/ 3757)» التحبير شرح التحرير (0/ /777): شرح الكوكب المنير 
(۳/ ۷۰)» فواتح الرحموت »)٤٩۱/۱(‏ إرشاد الفحول .)٤۸۸/۱(‏ 


() الكلية:(الحكم على كل فرد بحيث لايبقى فرد من الأفراد).ناية السول :(۱/ .)٠۹٩‏ 
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جزيئاتها... وإليك نص كلامه» قال > : (الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من 
جزئياتها )9 

ب-مذهب الإمام الآمدي: 

بينها ذهب الإمام الآمدي > : إلى أن الآمر بالماهية الكلية أمر بجزيئاتها... 
وإليك نص كلامه» قال > : (إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقاء غير مقيد في اللفظ 
بقيد خاصء قال بعض أصحابنا: الأمر إن تعلق بالماهية الكلية المشتركة» ولا تعلق 
له بشيء من جزئياتهاء وذلك كالأمر بالبيع» فإنه لا يكون أمراً بالبيع بالغبن 
الفاحشء ولا بثمن المثل» إذ هما متفقان في مسمى البيع» ومختلفان بصفتهماء والأمر 
إنها تعلق بالقدر المشترك» وهو غير مستلزم لا تخحصص به كل واحد من الأمرين» فلا 
يكون الأمر المتعلق بالأعم متعلقاً بالأخصء اللهم إلا أن تدل القرينة على إرادة 
أحد الآمرين» قال: ولذلك قلنا إن الوكيل في البيع المطلق لا يملك البيع بالغبن 
الفاحش» و 

وبذلك يتضح أن الإمامين متفقان في جواز البيع بثمن المذل» ومختلفان في 
البيع بالغبن الفاحشء فالإمام الرازي لا يرى جواز البيع بالغبن الفاحشء بينما يرى 
الإمام الأمدي ذلك. 


© المطلب الثالث: الأدلة والمناقشات. 


#دليل الإمام الرازي على أن الأمر بالماهية لا يقنضي الأمر بشبيء من 
جزيئاتها: 


© أن الماهية الكلية غير الجزئيات؛ لأن الماهية لم تؤخذ فيها الُْشخّصَاتء والجزيئات 


7 ى 2 5 - 
aa E‏ مو لاطي ا كو امور 


E O) 
.)"54/7( الإحكام للآمدي‎ )5( 
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بجزيئاتها؛ لآن الصالح الأعم لا يصلح للأخصء إلا أن تدل القرينة على إرادة 
االات © 
قال الإمام الرازي >> مستدلاً لمذهبه: ( كقوله: " بع هذا النوب" لا يكون 
ذا مرا يغه بالغ الفاهف "ولا بالمن المساوع »+ لآنتهدين التوعين يشتركان 
في مسمى البيع» ويتميز كل واحدٍ منهما عن صاحبه بخصوص كونه واقعاً بثمن 
المثل وبالغبن الفاحشء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» وغير مستلزم له» فالأمر 
بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون أمراً بم| به يمتاز كل واحد من النوعين عن 
الآخر, لا بالذات ولا بالاستلزام» وإذا كان كذلك فالأمر بالجنس لا يكون البتة 
أمراً بشيء من أنواعه؛ بل إذا دلت القرينة على الرضا ببعض الأنواع حمل اللفظ 
عليه» ولذلك قلنا: الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بغبن فاحش وإن كان يملك 
البيع بثمن المثل لقيام القرينة الدالة على الرضا به بسبب العرف» وهذه قاعدة شر عية 
برهانيه ينحل بها كثير من القواعد الفقهية- إن شاء الله- والله أعلم). © 


#دليل الإمام الآمدي على أن الأمر بالماهية يقتضي الآمر بالجزيئات: 

-أن الأمر بالماهية المطلقة لا يمكن امتثاله إلا بفعل الجزيئات. لأن الماهية 
المطلقة لا وجود لما في الخارج باعتبار ذاتهاء وإن| توجد بوجود أفرادهاء وحيث أمر 
المكلف بالماهية» وكان الغرض من الأمر الامتثال تعيّن أن يكون الأمر بالماهية أمرا 
بجزيئاتهاء ويكون المكلف مخيرا في تحقيق الماهية في أي جزء من جزثياتها مالم يقم 
دليل على عدم إرادته» فلا تتحقق الماهية في جزء؛ وعلى ذلك فمن وكل بالبيع فله 


البيع بالغبن الفاحشء كا له أن يبيع بثمن المثل مالم تقم قرينة على أن الموكل لا 


(۱) انظر: اللحصول (۲/ ) الإحكام للآمدي (۲/ »)۳٤٤‏ الكاشف عن المحصول (5/ 864))» تحفة 
اللسوول 0 03 E ERE‏ ر ا لان الور زیکر 
65/1١١‏ 1). 


OOS) 
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يريد البيع بالغبن الفاحش» وإلا كان الوكيل ممنوعاً من تحقق البيع في الغبن 
الفا * (Q‏ 
ارات مق كل ا رر لجر ا اعا ول کان مر جرد رتاه 
ويلزم من ذلك انحصار ما يصلح اشتراك كثيرين فيه فيا لا يصلح لذلك وهو 
محال.. ثم وإن سلّمَ أن الأمر متعلق بالمعنى الكلي المشترك؛ وهو المسمى بالبيع» فإذا 
أتى المأمور ببعض الجزئيات» كالبيع بالغبن الفاحشء فقد أتى با هو مسمى البيع 
المأمور به. الموكل فيه» فوجب أن يصح. نظرا إلى مقتضى صيغة الأمر المطلق 
بالبيع.وإن قيل بالبطلان فلا يكون ذلك لعدم دلالة الأمر به بل لدليل 
a‏ 

والجواب عنه: 

أن ذلك متوقف على قاعدة من قواعد المنطق» وهي أن الكلي: إما منطقيء أو 
طبيعي» أو عقلي» وبيانه آنا: إذا قلنا: إن البيع كلي» فهنا أمور ثلاثة: 

الأول: ماهية البيع من حيث هي هي. 


الثانى: قيد كونه كليأء أى يشترك فی فهمه كثيرون. 


.)١57 /١( انظر: الإحكام للآمدي (7/ 50-745 37). أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )١( 

(؟) الكلي:هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. وإنما سمى كلياً :لأن كلية الشيء إنها هي 
بالنسبة إلى الجزئي »والكلي جزء الجزئي» فيكون ذلك الشيء منسوباً إلى الكلءوالمنسوب إلى الكل 
كلي» و(الكلي): إما (ذاتي )وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس» 
وإما (عرضي): وهو الذي لا يدخل في حقيقة جزئياته بألا يكون جزءاًء أو بأن يكون خارجاً 
(كالضاحك) بالنسبة إلى الإنسان . التعريفات ص‌(۲۳۹). 
الإحكام للآمدي (7/ 55 50-1 07» وانظر: شرح العضد ص(21376)» فواتح الرحموت (١/577)؛‏ 
اراد الول 
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الثالث: الماهية المقيدة بكونها كلية. 


والأول: وهو كلي طبيعي» والثاني: وهو كلي منطقي» والثالث: وهو كلي 
عقلي» 
وإذا اتضحت هذه المقدمة» فنقول: الكلي الطبيعي موجود في الأعيان؛ 
والدليل عليه: أن هذا البيع موجود في الأعيان» وجزء هذا البيع نفس البيع 
بالضرورة.وجزء الموجود موجود جزماًء فالكلي الطبيعي موجود في الأعيان, أما 
الكلي المنطقي والعقلي: ففي وجودهما في الخارج خلاف متفرع على أصل آخر»ء وهو 
أن الأمور النسبية هل لها وجود في الخارجء آم لا؟ 
وفيه خلاف بين العقلاء» وبهذه القاعدة تبين فساد كلام الآمدي. وذلك لأن 
البيع وهو القدر المشترك بين البياعات» وهو الكلي الطبيعي ولا شك في وجوده في 
الأعيان» والخلاف في الكليتين الأخريين» و به يندفع عدم تصوره في نفس الطالب» 


ولزم التكليف با EY‏ 


© المطلب الرابع : الراجح ووجه ترجيحه 

تبين لي بعد عرض مذ هب الإمامين والأدلة والمناقشات: أن الراجح ما سار 
عليه الإمام الرازي >> ومن وافقهء وهو أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً 
بشيء من جزيئاتها.. وذلك لأن الوكيل بالبيع لا يملك البيع بالغبن الفاحشء وإن 
كان يملك البيع بثمن المثل لقيام القرينة الدالة عليه» وهي العرف..وليس في ذلك 
تکلیف ب| لايطاق..والله آعلم 


.)٤۹۰-٤۸٩/۱( إرشاد الفحول‎ »)۸۷ /٤( اتظر: الكاشف عن المحصول‎ )١( 
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صح ج حح = 


وفيه مسألاتان: 


* المسألة الأولى: النهي هل يدل على الفور والتكرار؟ 


** المسألة الثانية: هل النهى يقتضى الفساد ؟ 


»ا ok XX‏ ا علا 
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= 


المسألة الأولى: النهي هل يدل على الغورو التكرار؟“ 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع." 

النهي في نصوص الشرع» وني كلام العرب إما أن يرد مقيداً بوصف» أو زمان 
معينء أو يرد مقترناً با يدل على طلب الاستمرار والدوام» أو يأتي مطلقاً عن تلك 
القرائن...فا حالتان (الأولى» والثانية) لا خلاف بين العلماء في حمل النهي على 
مقتضى ما اقترن به من دليل.. 

أما الحالة( الثالثة) فهي محل خلاف بينهم: هل يدل النهي بمجرده على 
الدوام أو الفورية» ولا يدل عليه)؟ 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 2 دلالة النهى على الفور 
والتكرار. 
أ- مذهب الإمام الرازي: 

> : (المشهور: أن النهي يفيد التكرار» ومنهم من أباه وهو المختار...فثبت: أن 


(1) انظر هذه المسألة ني: شرح اللمع(۲۹۹-۲۹۸/۱)» قواطع الآدلة (۱/ ۱۳۹)» التمهيد -1717/١(‏ 
٤‏ ) الملحصول (۲/ ١۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)١١‏ شرح تنقيح الفصول ص(۱١۱۷)»‏ 
المسودة(1١/١77)»شرح‏ العضدص »)۱۸١(‏ نهاية السول »)٤۳١-٤١١ /١(‏ تحفة المسؤول 
(0) البحر المحیط (۳/ )۳۷١‏ التحبیر شرح التحریر (۳/ ۲۳۰۲)» شرح الكوكب المنير 
(/45).» فواتح الرحموت .)554١/١(‏ 

(؟) انظر:البحر المحيط(۳/ ١۳۷)ءدلالات‏ النهي عند الأصوليين ص٣‏ ۲). 
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النهى لا يفيد التكرار... إن قلنا: إن النهى يفيد التكرار- فهو يفيد الفور لا محالة. 
وإلاء فلا ).7 إي إن لم يفد التكرار» فلا يفيد الفور» وقد صرح الإمام أن النهي لا 
يفيد التكرار» وبالتالي فإنه لا يفيد الفور عنده. 


ب-مذهب الإمام الآمدي: 


بينهاذهب الإمام الآمدي >< إلى اقتضاء النهي للدوام والفورية» وإليك 
نص كلامه >> : (اتفق العقلاء على أن النهى عن الفعل يقتضى الانتهاء عنه دائياً» 
خلافاً لبعض اساد 6 


وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي- رحمهم الله- في 
النهي المجرد عن القرائن في اقتضائه للفور والتكرار؛ فالإمام الرازي >> لايرى 
اقتضاء النهي للفور والتكرارء ويخالفه في ذلك الإمام الآمدي >” حيث يرى 
اقتضاء النهي لذلك..ولكل منهما وجهته فيا ذهب إليه» كى| سيأتي» إن شاء الله. 


© المطلب الثالث : مذاهب العلماء 4 المسألة. 
كن لضن اهب إل الل ى هة الان وف 
اذهب الأول: 


أن النهي يقتضي التكرار و الفور» وهو مذهب عامة العلماء» ومنهم الإمام 


.)۲۸٥- ۲۸۲-۲۸۱ /۲( المحصول‎ )١( 
.)٥١۱ /۲( الإحکام للآمدي‎ )( 


(۳) انظر: الملصادر السابقة في هامش رقم(۱)» ص (170). 
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أن النهي لا يقتضى التكرار ولا الفورء وهو مذهب أب بكر الباقلاني» والإمام 
الوازق: 


© المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات.. 

#أدلة الإمام الرازي وموافقيه على أن النهي المطلق لا يقنضي الدوام والفورية. 

استدلوا بمايل: 

الدليل الأول: 

أن النهي قد ورد تارة للدوام» كا في النهي عن السرقة. والزناء وشرب الخمر 
ونحوهاء وتارة لغيره كما في هي الحائض عن الصوم» و الصلاة وقول الطبيب 
للمريض: لا تأكل اللحم ونحو ذلك؛ فالصورتان مشتركتان في مطلق طلب ترك 
الفعل» ومفترقتان من حيث إن أولاهما مراد بها الدوام والأخرى غير مراد بها 
فا ا ر عا للقدر المشترك وهو مطلق الترك, والمجاز والاشتراك 
اللفظى خلاف الأصل» فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين وهو 
ا 

والجواب عنه: 

بأن النهي حيث ورد غير مراد به الدوام؛ فيجب أن يكون ذلك لقرينة» نظراً 
إلى ما ذكر من الدليل الدال على اقتضائه الدوام عند الإطلاق. 


)١(‏ انظر: المحصول (1/ 787)» الإحكام للآمدي »)070١/7(‏ شرح تنقيح الفصول ص(۱۷۱)» شرح 
الکوکب امیر (۳/ 4۸-۹۷)ء فواتح الرحموت .)55١/١1(‏ 





0ق وقنن ( 


ت د کر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


وأما قوهم: 5 بأنه يلزم منه الاشتراك اللفظي أو التجوز ". 

فالجواب عنه: 

أنه وإن لزم منه التجوزء فهو على خلاف الدليل؛ لافتقاره إلى القرينة 
الصارفة - غير أن جعله حقيقة في المرة الواحدة مما يوجب جعله مجازاً في الدوام 
والتكرار لاختلاف حقيقتههماء وليس القول بجعله مجازاً في التكرار» وحقيقة في المرة 
الواحدة أولى من العكسء بل جعله حقيقة في التكرار أولى لإمكان التجوز به عن 
البعض؛ لكونه مستلزماً له. ولو جعلناه حقيقة في البعض لما أمكن التجوز به عن 
التكرار لعدم استلزامه له» ولأن عدم التكرار في أمرالمريض» والحائض» لقرينة وهي 
الوا 

الدليل الثاني: 


ال ل ل 


نحوهماء فلا يصلح واجباً على الدوام» وإلا لزم العصيان. © 

والجواب عنه: 

بأن اقتضاء الكف عن الفعل المنهي عنه والتكليف بذلك» إن يكون مادام 
الشعور عند المكلف» وفي حال انعدامه- أي الشعور- بالغفلة أو النسيان لايكون 
مكلفاًء فمادام الشعور وجب الكف دائ)ًء فلا يلزم ما ذكروه من الحكم بالعصيان 
على الغافل» ونحوه. 9 


E E O EE 
.)٤٤١/١( الكوكب المنير (۳/ ۹۸)ءفواتح الرحموت‎ 
.)55١/١( فواتح الرحموت‎ » ١ /۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ 


انظر: فواتح الرحموت .)55١/1١(‏ 
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الدليل الثالث: 


أن النهى كالأمرء والأمر لا يقتضى الفور ولا التكرار» فكذلك النهى لا 
ل 
وي ٠.‏ 


والجواب عنه: 

أن هذا مبني على قياس النهي على الأمرء وهذا لا نسلمه؛ لوجود الفرق 
بينهما من عدة أوجه منها: 

© أن حاصله يرجع إلى القياس في اللغات وهوباطل.‎ -١ 

؟-أن النهي آكد من الأمر؛ لآن النهي يقتضي قبح المنهي عنه. والقبيح يجب 
اجتنابه» والأمر يقتضي حسن المأمور به» والحسن يكون مباحاً ولا يلزم فعله. 9 

-٤‏ أن النهي نفي» والأمر إثبات» والإثبات لا يعم» والنفي يعم» ويستغرق 
اتاو 

ه-أن الانتهاء أبداً ممكن, لما فيه بقاء على العدم» أما تكرار المأمور به فلا 
يمكن إذ يؤدي إلى تعطيل المنافع الأخرىء والتكليف با لا يطاق ° 

5-أن عدم اقتضاء الأمر التكرار مختلف فيه كذلك, فلا يصح القياس عليه؛ 
لعدم التزامه عند المخالف. 19 


انظر: التمهيد /١(‏ 7515). 

انْظن: المستضقق (0157/5, 

انظر: المصدر السابق /١(‏ 7515). 

انظر: شرح اللمع (۲۹۸/۱). 

انظر: المستصفی (۲/ »)٠١‏ المحصول (۲/ .)۲۸٤‏ 
انظر :دلالات النهي عند الأصوليين ص(۲). 
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#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه من الجمهور عل أن النهى المطلق يقتضى 
الدوام والفورية. 

استدلوا بوايل: 

الدليل الأول: 

استدلال السلف والخلف من علماء هذه الآمة بالنهي على تحريم الفعل 

مطلقاًء مع اختلاف الأوقات من غير انتظار لقرينة دالة على الدوام و الفور؛ فدل 
هذا على أن المتبادر من النهى نفى حقيقة الفعل المنهى عنه. أو الفرد المنتشر من 
أفراده» وهو إن يكون بالانتفاء دائ) لجميع الأفراد عرفاً ولغة فالنهي له حقيقة. © 

: + + 

وبوفس دليلهم هذا: 

بأن حمل السلف للنواهي الشرعية على الدوام والفور» من غير قرينة لا يعني 
وضع لفظ النهي للدلالة على الدوام و الفور؛ بل كان ذلك لأدلة أخرى من الشرع 


كيهان ما نبى الشارع عنه فإنه يريد اجتنابه دائياً» فأفادت تلك الأدلة علا 


ضرورياً بأن الشرع يريد مثلاً عدم السرقة» والزناء وسائر الفواحش مطلقاًء في كل 
زمان ومكان.وذلك كا أن لفظ (آمنوا) لا يوجب الإيان مطلقاء ولكن دلت الأدلة 
0 


على أن دوام الإييان مقصود. 


والجواب عنه: 
أن ما ورد من مناقشة على ما استدل به الجمهور لا يضعفه» بل يقويه» وذلك 


(1) انظر: شرح العضد ص(١٠۱۸)»‏ فواتح الر موت .)٤٤١/١(‏ 
(۲) انظر: المستصفی (۲/ .)٩‏ 
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أحدهما: 


أن الصحابة : كانوا يفهمون التحريم والمنع المطلق بمجرد النهي منذ بدء 
التشريع» وقبل أن تستقر في أذهانهم قواعد الشرع كاملة. فلم يكن فهمهم للتحريم 
المطلق ناشئاً من قرائن وأدلة شرعية على أن مراد الشارع الانتهاء على الدوام» بل 
كان ذلك لدلالة لفظ النهي وبخاصة في أول عهدهم بالإسلام. 

وثانيهما: 

أن النزاع في دلالة النهي من النصوص الشرعية على الدوام والاستمرار» 
وحيث فهم الصحابة ومن جاء بعدهم ذلك؛ فهو كاف ني ثبوت المدعَى» فلو لم 
يكن بالوضع اللغوي كان بالعرف الشرعيء وعلى أي منهما فالنهي حقيقة في المنع 
مطاف ن كل رمان إل دقاف ق عن إرادة غت الاسستراز وعدم الفوزية 9 

الدليل الثاني: 

أن الفعل في سياق النهي» كالنكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي 
تكون للعموم» فكذلك الفعل المنهي عنه يكون عاماً لجميع أفراده في جميع الأزمنة 
والأمكنة... فقول القائل مثلا: (لا تضرب) أي لا يصدر منك ضرب البتة» فكان 
دالاً على دوام الانتهاء لخد © 


ثم إنه يصح لغة استثناء أي زمن شاء من المنهي عنه. والاستثناء معيار 
العموم؛ إد لولاه لاندرج المستثنى في الحكم. فيندرج في جميع الأزمنة في الحكم 
ا 


(۱) انظر: دلالات النهي عند الأصولیین ص‌(۲۹-۲۸). 
(۲) انظر: البرهان(١/‏ 75)» المسودة »)۲۲١ /١(‏ نزهة المشتاق ص(١7١).‏ 


(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص(١۷١).‏ 
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الدليل الثالث: 


أن العرف قد دل على ذلك عفإن السيد إذا قال لعبده: (لا تدخل الدار) 
اقتضى النهي ألا يفعل ذلك على الفور والمداومة» وإن صدر منه ذلك الفعل المنهي 
عنه كان مستحقاً للذم والعقوبة» ولو م يكن النهي مقتضياً لذلكء لما استحق فاعله 
الذم والعقوبة في عرف العقلاء وأهل اللغة. © 


الدليل الرابع : 

أن النهي منع من إدخال الماهية في الوجود. وذلك إنم| يتحقق إذا امتنع منها 
دا 

الدليل الخامس: 

أن النهي لا يكون إلا عن قبيح يجب اجتنابه في كل وقتء فدل النهي على 
ر 

الدليل السادس: 

أن قوله: (لا تضرب )يعد في عرف اللغة -مناقضاً لقوله: (اضرب)» فقولنا: 
(اضرب) يفيد طلب الضرب مرة واحدة» فلو كان قولنا: (لا تضرب) يفيد الانتهاء 
-أيضاً -مرة واحدة لما تناقضاء لأن النفي والإثبات في وقتين لايتناقضان» فلا كان 
مفهوم النهي مناقضاً لمفهوم الأمرء وجب أن يتناول النهي جميع الأوقات؛ حتى 
تتحقق المنافاة. 

كا أن قولنا: (لا تضرب )لا يمتنع حمله على التكرار؛ لأن ذلك ما لا عسر 


.)٠١١/۲( الإحكام للآمدي‎ ))755 /١1( انظر: العدة(57/8/7)» التمهيد‎ )١1( 
انظر: المحصول (۲/ ۲۸۲)ء شرح تنقيح الفصول ص(171).‎ )۲( 
.)١7١(ص شرح تنقيح الفصول‎ »)7*55 /١( انظر: التمهيد‎ )( 
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فيه» بخلاف الأمرء فإنه يمتنع حمله على التكرار؛ لإفضاته إلى المشقة» فدل على أن 
التهي يدل على الفور والمداومة. ° 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين لي بعد عرض أدلة الفريقين» وما ورد عليها من مناقشات» والأجوبة 
عنها أن الراجح ما سار عليه جمهور الأصوليين» والإمام الآمدي >” وهوأن 
النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار.. وذلك: لعدم إفضائه إلى العسرء والمشقة 
بخلاف الأمر, فإنه يمتنع مله على التكرار؛ لإفضائه إلى المشقة..ومن أعظم مقاصد 
الشريعة الإسلامية اليسروالسهولة» وهو دين الساحة» وهو الذي تؤيده 
O a e‏ 
وغيرها من الأحاديث التي تحث على اليسر وعدم المشقة.. ك أن الصحابة : 
كانوا يفهمون التحريم والمنع مطلقاً بمجرد النهيء وأيضاً لأن الفعل المنهي عنه 
إنما نمى الشارع عنه لمفسدته. ولا يمكن درء هذه المفسدة إلا بالامتناع عنه فورا 
ودات. والله أعلم بالصواب. 


انظر: اللحصول (۲/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 

السماحة: السهولة المحمودة فيما ظن الناس التشديد فيهء أي أا لاتفضي إلى ضرر أو فساد. 

انظر: مقاصد الشريعة ص(7559). 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ما كان النبي يله يتخولهم بالموعظة والعلم كي 
لاينفروا: )۳۸/١(‏ رقم الحديث(1۹)» وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
الأمر بالتيسير وترك التنفير: (7/ 1704)رقم الحديث(5 7/ا1). 


انظر: الوجيز ص(؟7١57).‏ 
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المسألة الثانية: النهي هل يقتضي الفساد؟ " 
ويتضمن المطالب التالية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع. ”© 

لا خلاف بين العلماء في أن النهي إذا اقترنت به قرينة ..يحمل على ما دلت 
عليه القرينة» فإن اقترن به ما يدل على أنه للفساد حمل على ما دلت عليه القرينة» وإن 
اقترن بالنهي ما يدل على أنه ليس للفساد. حمل كذلك على ما دلت عليه القرينة. 

أما النهي المطلق فقد يكون منهياعنه لغيره »فهذا لاخلاف في أنه لايدل على 
الفساد .وإن كان النهي عنه لعينه فهو محل النلاف.. كما أشار إلى ذلك الآمدي 
>> في كتابه حيث قال: (ولا نعرف خلافاً في أن ما نمي عنه لغيره أنه لا يفسد 
كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة...). 


© المطلب الثاني : مذهب الإمامين 2 اقتضاء النهى للفساد. 
أ-مذهب الإمام الرازي: 


ذهب الإمام الرازي > إلى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات» دون 
المعاملات...وأشار إلى ذلك حين| عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة» وبين المختار 


:)7١ /7( المستصفى‎ »)45/1١( العدة(7/ 577)» البرهان‎ »)17١ /1( انظر هذه المسألة في: المعتمد‎ )١( 
»)۳٤۷ /۲( الإحكام للآمدي‎ »)٠١۲ /۲( المحصول (۲/ ۲۹۱)ء روضة الناظر‎ 03779 /١( التمهيد‎ 
البحر المحيط (۳/ ١۳۸)ء الضياء اللامع‎ »)٤١١ /١( شرح تنقيح الفصول ص(۱۷۳)» نهاية السول‎ 
»)٤۲۷ /۱( تیسیر التحریر (۱/ ١۳۷)ء شرح الکوکب النیر (۳/ ٤۸)ء فواتح الروت‎ ۲۲۱ /۱( 
إزشاة الفخول:51/10+).‎ 

انظ شابة الواضول 13/63 )»لبس ا 





0ق وقنن ( 


ت د کر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


منهاء وهو ما ذهب إليه أبو الحسين البصري... وإليك ما نص عليه > بقوله: ( 
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهي لا يفيد الفساد» وقال بعض أصحابنا: إنه 
يفيده.وقال أبو الحسين البصري: إنه يفيد الفساد في العبادات» لا في المعاملات» 
Ea‏ 

ب-مذهب الإمام الآمدي: 

بينا ذهب الإمام الآمدي إلى أن المنهي عنه لعينه لا يقتضي الفساد من 

جهة اللغة ويقتضيه من جهة المعنى..وإليك نص كلامه: (والمختار أن ما نمي عنه 
لعينه» فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة» بل من جهة المعنى). ©) 

وبذلك يتضح أن الإمامين الرازي و الآمدي-رحمهم الله - متفقان على أن ما 
نبي عنه لغيره لا يقتضي الفساد..وإن) وقع الخلاف بينههما في) نمي عنه لعينه» هل 
النهي يقتضي الفساد ؟ فيرى الإمام الرازي > أن النهي لا يدل على فساد 


المعاملات؛ لا من جهة اللغة ولا من جهة المعنى 0).. وخالفه في ذلك الإمام الآمدي 
>> حيث إنه يرى أن النهي يدل على الفساد من جهة المعنى دون اللغة..ولكل 
منها وجهته فيم| ذهب إليهء كماسيآت بيانه» إن شاء الله. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 


يكن ن داهب الان افا ال 5 9 ا 


اللحصول (۲۹۱/۲). 

الإحكام للآمدي (۲/ .)۳٤١‏ 

معنى الفساد في المعاملات: أي ألآ تكون سبباً مفيداً لأحكامها المقصودة منها وثمراتها.انظر: تحفة 
المسؤول (۳/ 1۸). 

انظر هذه الأقوال: المعتمد »)۱۷١ /١(‏ العدة(۲/ »)٤١۲‏ الرهان »))4٦ /١(‏ المستصفی (۲/ »)۲١‏ 
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المذهب الأول: 


أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاًء أي سواء كان المنهي عنه في 


العبادات» آم ني المعاملات. وهذا هو مذهب الشافعي , وهو 
من الفقهاء من الأئمة الأربعة» وجماعة من المتكلمين» والظاهرية“. 


ولكن اختلفوا في جهة دلالته عليه. 

فمنهم من قال: يدل عليه من جهة اللفظ. 

ومنهم من قال: من جهة المعنى» وذهب إلى هذا الإمام الآمدي. 
المذهب الثاني: 


أن النهى لا يقتضى الفساد مطلقاًء سواء كان المنهى عنه عبادة أو معاملة 


= کی 


التمهيد /١(‏ ۳۹۹)» المحصول (۲/ ۲۹۱)ء روضة الناظر (۲/ ١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)۳٤۷‏ 
شرح تنقيح الفصول ص(۷۳١)»‏ نهاية الوصول (۳/ ١۷١١-۷۸١۱١)»ء‏ جمع الجوامع ص (؟ 5)» نهاية 
السول »)٤۳٦/١(‏ البحر المحیط (۳/ ١۳۸)ء‏ تيسير التحریر (١/۳۷۹)شرح‏ الكوكب المنير 
(/ 85)» فواتح الرحموت (۱/ »)٤۲۷‏ إرشاد الفحول .)٤۹۸/۱(‏ 

الظاهرية: نسبة أصحاب الظاهرية إلى داود بن علي بن خلف الأصفهاني» أبو سليان الملقب 
بالظاهري» توفي سنة ١۲۷ه.‏ أحد الأئمة المجتهدين في الإإسلام» تنسب إليه الطائفة» الظاهرية؛ 
سميت بهذا الاسم لأخذها بظاهر الكتاب» والسنة» وإعراضها عن التأويل» والرأي» والقياس» 
وكان داود أول من جهر بهذا القول.انظر: الملل والنحل »)73١7/١(‏ وفيات الأعیان(۲/ .)٠٠١‏ 
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبدالله» مولى لبني شيبان» أصله من قرية على باب دمشق» 
الفقيه» الحنفي» ولد سنة ١77‏ هء كان من أفصح الناسء وكان إذا تكلم خيل لسامعه أن القرآن نزل 
بلغته» وحَضّر مجلس أبي حنيفة سنين» ثم تفقه على أبي يوسف. وصنف الكتب» الكثيرة» ونشر علم 
أبي حنيفة >” وتوفي بالري سنة 9/١ه‏ ومن تصانيفه: الجامع الكبير» والجامع الصغير» وغيرهما 
وله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصاً المتعلقة بالعربية. 





0ق وقنن ( 


ع ترج حمر سم 


0 


نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


ن الك رو واا ود الان تاف رالا 
عار وا ف اوو 

المذهب الثالث: 

أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات» دون المعاملات .وهذا 


مذهب أآبي الحسين البصري من المعتزلة» والغزالي» و اختاره الإمام فخر الدين 

رب 10100 
انظر: طبقات الفقهاء »)١57 /١(‏ وفيات الأعيان(5/ 1/85 -180). 

)١(‏ القفال الشاشي: هو محمد بن علي بن إسماعيل» الشاشي» الشافعيء أبو بكر القفال الكبيرء الإمام 
العلامة» الفقيه» الأصولي» اللغويء عالم خراسانء إمام وقته بما وراء النهر» ولد سنة ۲۹۱ه» 
صاحب التصانيف يتردد ذكره في التفسير» والحديث» والأصول» والكلام» مات سنة 76ه» من 
تصانيفه: له كتاب في أصول الفقه يسمى( أصول الشاشي)ء وشرح الرسالة» و دلائل النبوة» ومحاسن 
الشريعة. 
انظر: وفیات الآعیان /٤(‏ ۲۰۰)» سیر اعلام النبلاء (۲۸۳/۱7- ١۲۸)ء‏ شذرات الذهب 
.(o۲ -0۱ /۳(‏ 

ابن الشّبكي: هو عبدالوهاب بن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام؛ الشّبكي: أبو نصرء الشيخ: 
الفقيه» الأصولي اللغوي, المؤرخ» كان مع علمه أشعرياً متعصباًء ولد سنة /االاه» وتوفي سنة 
١لالاه.من‏ تصانيفه: جمع الجوامع» وشرح منهاج البيضاوي في الأصولء و طبقات الشافعية. 

انظر: شذرات الذهب (7/ 2377-771١‏ البدر الطالع(١/ .)5١١-41١‏ 

الأشعري: هو علي بن إسماعيل» أبو الحسن, من ذرية أبي موسى الأشعري 4ه , العلامة» صاحب 
الكتبء والتصانيف في الرد على الملاحدة» وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج» 
وسائر أصناف المبتدعة» ولد سنة ٠77ه»ء‏ وتوفي سنة ٤‏ ۲ه من تصانيفه: الإبانة في أصول الديانة» 
واختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين. 


انظر: تاريخ بغداد ,)755/١1١(‏ مجموع الفتوى (60/ ))185-1١426‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 80). 


قال صفي الدين الهندي في الفائق (7/ 157): أن من قال بالفساد في العبادة أراد به المعنى المقابل 
للصحة فيها عنده» أما من جهة الدليل: أنه أريد به عدم سقوط القضاء لا عدم موافقة أمر الشرعء 
فإن النهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقاً للشرع قطعاً. 
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الرازي. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 


#أدلة الإمام الرازي وموافقيه على اقتضاء النهي للفساد في العبادات: 


استدلوا بايلي: 

الدليل الأول: 

أن العبادة إنم) تكون صحيحة إذا كانت موافقة للأمر» و مسقطة للقضاءء. 
ويكون ذلك بامتثال الأمر المستدعي لاستحقاق الثوابء والمنهي عنه معصية. 
وفعله غير موجب له» بل سبب لاستحقاق العقاب. فلو كان فعل المنهي عنه سبباً 
لسقوط التعبد أو القضاء عنه» لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية معأ وهو 
غا 

الدليل الثاني: 

أن ا منهي عنه م يتناوله التعبد» وما لم يتناوله التعبد لا يعقل التعبد به. 

أما أن المنهي عنه لا يتناوله التعبد» فلأن التعبد يتناول ماله صفة زائدة على 
حسنه» والنهي يتناول ما ليس بحسن. يبين ذلك أن الله 8# إذا قال لنا: " صلوا 
الظهر". ثم قال لا تصلوها بغير طهارة» فإن هذا النهي يدل على أن الصلاة بغير 
طهارة قبيحة غير حسنه وغير مرادة» والآمر يدل على أن الصلاة المأمور مها حسنة 
مرادة» فأحدهما غير الآخر. فصح أن المنهي عنه لم يتناوله التعبد. وأما أن مالم 
يتناوله التعبد» فالتكليف لم يسقط به إذا تجرد النهي عن دلالة» فلأن فاعله لم يفعل 
ما تُعْبّد به فجرى مجرى أن يقول الله 4# لنا: " صلوا بطهارة "في آنا إذا صلينا بغير 


(۱) انظر: المحصول (۲/ ۲۹۲-۲۹۱)ء نهاية الوصول (۳/ .)١١۱۹۲-۱۱۹۱‏ 
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طهارة لم يَسقط التعبد عناء ويلزمنا أن نصلي ما بقي الوقت. وجرى مجرى أن يأمر 
له کل بالصلاة ف:: ص دق في أن التعبد يكون باقياًء لما كنا فاعلين لما لم يتناوله 
ا 


قال الإمام ا ال ایی ع بات ب ارد 
فبقي في العهدة... لأنه تارك للمأمور به» وتارك المأمور به عاص» والعاصي يستحق 
E‏ ۰ 

ونوقش هذا: 

بأن الإتيان بالمنهي عنه» ل لا يجوز أن يكون سبباً للخروج عن عهده؟ فلا 
تناقض في أن يقول الشارع: ":بيتك عن الصلاة في الثوب المغصوبء ولكن إن 
فعلته أسقطت عنك الفرض بسببه". 

والجواب عنه: 

أن المكلف لولم يآتٍ بالمأمور به: بقي الطلب ى) كان» فوجب الإتيان به وإلا 
كان عاصياً مستحقاً للعقاب. 

أما قوهم: "مبيتك عن الصلاة في الثوب المغصوب. ولكن إن فعلته أسقطت 
عنك الفرض بسببه . 

فالجواب عنه: 

بعدم التسليم أن النهي في الصورة التي ذكرتموها لا يفيد الفساد» فالنهي في 
هذه الصورة لم يتعلق بنفس ما تعلق به الأمر» بل بالمجاورة..وحيث صح الدليل: 


OETA OOS EOD SAE O 
.)۲۹۲-۲۹۱/۲( المحصول‎ )۲( 
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أن الفعل المأتي به غير الفعل المنهي عنه» فلا نسلم أنه لا يفيد الفساد 9 
الدليل الثالث: 
أن العبادات المنهي عنها لو صحت لكانت مأموراً بها ندباً؛ لعموم أدلة 
مشروعية الصلاة» فيجتمع النقيضان. لأن الأمر لطلب الفعل» والنهي لطلب 
ال 
* وأما أدلة الإمام الرازي وموافقيه على عدم اقتضاء النهي للفساد في 
المعاملات: 


فقد استدلوا با يل: 

الدليل الأول: 

أن الشارع لو صرح وقال: " حرمت عليك استيلاد جارية الابن» ومبيتك 
عنه لعينه» لكن إن فعلت ملكت الحارية» ونميتك عن الطلاق في الحيض لعينه» 


لكن إن فعلت بانت زوجتك» ونهيتك عن إزالة النجاسة من الشوب بالماء 
المخصوب» لكن إن فعلت طهر الثوب» ونبيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من 
غير إذنه» لكن إن فعلت حلت الذبيحة"» فليس شيء من هذا يتناقض بخلاف 
قوله: " حرمت عليك الطلاق» وأمرتك به» وحرمت عليك الاستيلاد لجارية 
الابن» وأوجبته عليك". فإن ذلك متناقض لا يعقل؛ لآن التحريم يضاد الإيجاب» 
و لا يضاده كون المحرم منصوباً علامة على حصول الملك والحل؛ وسائر الأحكام. 
إذ يتناقض أن يقول: حرمت الزناء وأبحته" ولا يتناقض أن يقول: "حرمت الزناء 
وجعلت الفعل الحرام في عينه سبباً لحصول ١‏ الملك في العوضين )" فإن شرط 


.)590-5797 انظر: المحصول (؟/‎ )١( 
.)6:00-599/١( انظر: إرشاد الفحول‎ )0( 
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التحريم التعرض لعقاب الآخرة فقط» دون تخلف الثمرات والأحكام عن © 


الدليل النان : 

اا ات اعات و المت ی و عه ن کون م اور اوا 
تضاد بين تحريم العقود وبين جعلها سبباً للملك والقصرف. ° 

الدليل الثالث: 

أن دلالة النهي على الفساد في المعاملات لا يخلو, إما أن يدل من حيث اللغة. 
أو من حيث الشرعء ومحال أن يدل من حيث اللغة» لأن العرب قد تنهى عن 
الطاعات وعن الأسباب المشروعة» وتعتقد ذلك خبياً حقيقياً دالا على أن المنهي عنه 
ينبغي آلا يوجد. أما الأحكام فإنها شرعية لا يناسبها اللفظ من حيث وضع اللسان» 
إذ يعقل أن يقول العربي: هذا العقد الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تفعله 
وتقدم عليه. ولو صرح به الشارع أيضاً لكان منتظ) مفهوماً. 

أما من حيث الشرع فلو قام دليل على أن النهي للإفساد. ونقل ذلك عن 
النبييّة صريحاًء لكان ذلك من جهة الشرع تصرفاً في اللغة بالتغيير» أو كان صيغة 
النهي من جهته منصوباً علامة على الفساد. ويجب قبول ذلك.ولكن الشأن في 
انات هة اح ا ورتا ا ارال و اجب ھان م 


الدليل الرابع: 
أن النهي إن دل على عدم الملك» فإنم) يدل عليه بلفظه أو بمعناه» ولم يدل عليه 


انظر: المستصفى (۲/ »)۲٠-۲١‏ المحصول (۲/ ۲۹۲-۲۹۱)الإحكام للآمدي (۲/ »)۳٤۷١‏ إرشاد 
الفحول .)٥٠١/١(‏ 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص(1750١).‏ 

انظر: المستصفئ (11/5-؟11), 
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بلفظه؛ لأن لفظ النهي لا يدل إلا على الزجرء وأيضاً لا يدل عليه بمعناه؛ لأنه لا 
استبعاد في أن يقول الشارع: " نبيتك عن هذا البيع» لكن إن أتيت به حصل الملك. 
كالطلاق في زمن الحيض» والبيع وقت النداء. 

وإذا ثبت أن النهي لا يدل على الفساد بلفظه» ولا بمعناه» وجب ألا يدل عليه 


أ صا . 


في بيان وجه الفرق بين العبادات والمعاملات وإثبات الفساد ني الأول 


دون الثانی: 


١‏ - وهو أن العبادة قربة» وارتكاب النهى معصية ءفيتناقضان. إذ المعاصى لا 
يتقرب ببهاء بخلاف المعاملات فإنها ليست قربة, فلا يناقضها ارتكاب النهي» 
كقوله: " لاتبع وقت النداء» فإن فعلت أثمت وحصل به الملك".ولآن العبادة 


مأمور بهاءوالمنهي عنه غير مأموربه؛ فالمنهي عنه ليس بعبادة » وهو إنم| أمر بالعبادة 
»فلم يأتِ بالمأموربه »فيبقى في عهدة الأمرءولا يعني بالفساد إلا هذا »وهو أن فعله 
للعبادة لم يخرجه عن عهدة الأمر. 

#بيان الأول: أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس» بين| فساد العبادات لا 
يضر بهم. 

حيث إن فساد المعاملات يفضي إلى قطع معايش الناسء أو تقليلهاء فراعى 
الشرع مصلحتهم بتصحيحهاء وعليهم إثم ارتكاب النهي. والصحة مع الإثم لا 
يتنافيان. 


#وبيان الثاني: أن العبادات حق الله كك فتعطيلها بإفسادها بالنهي عنها لا 


aN EO) 
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يضر به» بل من آوقعها بسبب صحيح أطاع» ومن ل يوقعها بسبب صحيح عصى. 
فأمر المصيب والعاصى إليه في الآخرة» فله أن يعاقب من يشاء ويثيب من يشاءء 


بحسب سوابقهم عنده؛ إذ ذلك وقت ظهور سر الله وَلِكَ فيهم» ونحن كلامنا في 


ظاهر التكليف» وهو ما TT‏ 


#أدلة الإمام الآمدى وموافقيه على أن النهى لا يفيد الفساد من جهة اللغة 
ويفيده من جهة المعنى. 

-استدلوا بمايل: 

أما دليله الذي استند إليه في عدم إفادة النهي للفساد من جهة اللغة فقد 
ذكرته آنفاً أثناء عرض أدلة الإمام الرازي في أن النهي لا يدل على فساد المعاملات 
من جية اللعة داسف بالخشازة د ا © 

وأما دليله على أن النهي يفيد الفساد من جهة المعنى وهو محل النزاع بين 
الإمامين: فقد استدل الإمام الآمدي على قوله بايلي: 
الترك لأجلهء وإلا كان الطلب خالياً عن الحكمةء وهو متنع» لانعقاد الإ ماع على 
امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم. وسواءٌ ظهرت لناء أم لم تظهر...وإذا كان 
فإما أن يكون مقصود النهي: راجحاً على مقصود الصحة, أو مساوياء أو 


َه 


مرجوحا. 


() انظر: شرح ختصر الروضة (۲/ .)٤١٤- ٤۳۳‏ 
(۲) انظر:في هذا البحث ص(86/١-/181).‏ 
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العقلاء» والخالب من الشارع إنا هو التقرير لا التغيير. 

وبمثل ذلك يتبين أنه لا يكون مساوياً.فلم يبق إلا أن يكون راجحاً على 
مقصود الصحةء ويلزم من ذلك امتناع الصحة» وامتناع انعقاد التتصرف لإفادة 
ا 

والجواب عنه: 

قال الإمام الرازي في الجواب عن هذا الاستدلال: (...وبيانه من وجهين: 

الأول: أن فعل المنهي عنه معصيةء والملك نعمة» والمعصية تناسب المنع من 
النعمة» وإذا لاحت المناسبة» فمحل الاعتبار جميع المناهي الفاسدة. 

الثاني: أن المنهي عنه لا يجوز أن يكون منشأً المصلحة الخالصة أوالراجحة, 
وإلا لكان النهي منعاً عن المصلحة الخالصة أو الراجحة؛ وأنه لا يجوز.بقي أحد 
أمور ثلاثة: وهو أن يكون منشأً المفسدة الخالصة أو الراجحة أو المساوية. 


وعلى التقديرين الأولين: وجب الحكم بالفساد؛ لأنه إذا لم يفد الحكم أصلاً: 
كان عبثاً... فكان القول بالفساد سعياً في إعدام تلك المفسدة. 


وعلى التقدير الثالث وهو التساوي: كان الفعل عبئاًء والاشتغال بالعبث محذور 
عند العقلاء »والقول بالفساد يفضي إلى دفع هذا المحذور» فوجب القول به). © 

واعترض عليه: 

بأن هذا يشكل بالنهى في باب العبادات» فإنه يدل على الفساد. 


والجواب عنه. 


بعدم التسليم أنه يدل على الفساد بمعناه..بل المراد من الفساد في ياب 


.)۳٤۸-۳٤۷ /۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


(؟) المحصول(5/ 595-596). 
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العادات :اا غير مجزئة» والمراد منه في باب المعامللات: أنه لا يفيد سائر الأحكام, 
وإذا اختلف المعنى لم يتجه أحدهما نقضاً على الآخر © 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين لي بعد عرض أدلة الفريقين» ومناقشتها: أن الراجح ما سار عليه الإمام 
الرازي > وموافقوه. وهو أن النهي يدل على الفساد إلا أنه حصوص بالعبادات» 
دون المعاملات- أي: لايدل على فساد المعاملات لا من جهة اللغة» ولا من جهة 
المعنى- وهو الأقرب إلى الصواب والأدنى إلى القبول. 

ووجه ترجيحه: 

أن لفظ النهي لايدل على فساد المعاملات ‏ لابلفظه ولا بمعناهلأن لفظه لا 
يدل إلاعلى الزجرء ولا يدل عليه بمعناه أيضاًء لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع: 
" مبيتك عن هذا البيع» لكن إن أتيت به حصل الملك.وإذا ثبت أن النهي لا يدل 
على الفساد بلفظه ولا بمعناهه وجب ألا يدل عليه أصلاً. ولأن النهي عن الثيء إن 
كان لحق الله تعالى» فإنه يفسد المنهي عنه» وإن كان لحق العبد فإنه لا يفسد المنهي 
عنه فلا يوجب الفسح » وذلك لأن النبي كلك مبى عن التَضْرِيتكاء فقال: (لا تُصَدٌّوا 
الإبل» والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين: إن شاء أمسّكهاء وإن شاء ردها 


وصاعا تمر) “فلم يحكم كلك بفساد الببع» ووجوب الفسخ؛ لأنه لو كان مفسوخاً ل 


.)595-7968 انظر: المصدر السابق (؟/‎ )١( 

(0) التضّرية: مصدر صرَّى يُصَرّيٍ (الناقة): إي شد ضرعَها بالصرار كالخيط ونحوه. 
الناقة الْصراة: التي يصرٌ ضرعهاء ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها فيظن من يريد شراءها 
أنها غزيرة اللبن.انظر: معجم لغة الفقهاء ص (777). 
أخرجه بنحوه الببخاري في صحيحه؛ كتاب الببوع وقول الله يك وَل أسَدَانسيَ وَحَرّمَ البزأ 4 


رودا رد 


جك بياب نري الجاع ألا N‏ 


مر کو مير 


2 ا ۹ بے ر ص ےک سے ےر و ہر 
وَقَوْلَهُ: إل أنه ب تجدرة حَاضْرَةٌ تدروتهًا 
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يجعل للمشتري خياراً في الإمساك, فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم 
يفسخ» وذلك لأن الحق فيه للعبد لا لله تعالى ..والله أعلم بالصواب. 


© المطلب السادس: ثمرة الخاللاف. 

#اختلف الفقهاء في نكاح الشغار“ء هل يفسخ أو لا؟في حديث: أن النبي 
2 (نبى عن نكاح الشغان . 

فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه: حكم بفسخ التكاح.ومن رأى 
أنه لا يدل على فساده ل يحكم بفسخه 9 


= کی 
والبقر والغنم وكل ممَلَةِ والصَرَّاةٌ التي ُرّي لبنها وحُقِنَ فيه وجٌيع فلم حلب أياماً وأصل التَضريَة 
حبس الماء» يقال منه: صَرَبْت الماء إذا حبسته: (7/ 5 075) رقم الحديث(51 :.)7١‏ وبرقم(57١7))‏ 
وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على 
سومه» وتحريم النجس» وتحريم التصرية: (۳/ ١١٠١)ءرقم‏ الحديث(١٠١١٠).‏ 
انظر: مفتاح الوصول ص(١5).‏ 
الشَّغَار:ْ مصدر شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول. 
وني الاصطلاح: هو أن يزوج الرجل وليته من رجل آخرعلى أن يزوجه وليته. وكلتاهما بغير مهرء 
وهو من الأنكحة التي عرفت في الجاهلية فجاء الإسلام وأبطلها.انظر: معجم لغة الفقهاء 
ص (۲۹۳). 
آخر جه بنحوه مسلم في صحیحه» كتاب النکاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه: (۲/ »)٠١١١‏ 
رقم الحديث .)١510(‏ وبرقم »)١515(‏ وبرقم .)١511/(‏ 


انظر: مفتاح الوصول ص(٠5).‏ 
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الفصل الثالتٌ 
العموم وا لخصوص 


ويش | على 1 5 : 
© المبجث الأول: العموم. 


© المبحث الثاني : الخصوص. 


0ه هن ) 


2 تد مر 


ct ( 65503... 


نان نا 
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ص ج حح ص ج = 


المسألة الأولى: هل للعموم صيغة موضوعة له خاصة به؟ 
المسألة الثانية: الخلاف 2# أقل الجمع. 


المسألة الثالثة: نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي 
نفي المساواة 2 جميع الأمور؟ 


المسالة الرابعة: قول الصحابي: "نهى رسول الله عن كذا" 
آو "قضى بكذا" هل يقتضي العموم؟ 


ok XX *‏ عا علا 
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المسألة الأولى: هل للعموم صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه 
حقيقة أم لا؟“ 
تتضمن هذه المسألة المطالب الآتية. 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع. "" 


اتفق العلماء على أن هذه صيغ وهي: (أسماء الشرطهء والاستفهام, 
والموصولات» والجموع المعرفة تعريف الجنس» والمضافة» واسم الجنس» والنكرة 
ال دان بل و وا ترخات ا 
واختلفوا: في استعمال هذه الصيغ في العموم هل هي حقيقة أم لا ؟على مذاهب... 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: التقريب واللإرشاد (۳/ ۱۸)ء المعتمد »)۱۹٤ /١(‏ العدة(7/ 5/0)) التمهيد 
(/7"9-5) المحصول (711/5), روضة الناظر (؟/ 2555)» الإحكام للآمدي (؟/ 01-1050 207 
نهاية السول »))559-55/8/١(‏ البحر المحيط(5/ 7505-57)» شرح الكوكب ال منیر (۳/ »)٠١۸‏ 
إرشاد الفحول (018/1). 
انظر: شرح الكوكب المنير(8//7١٠)»إرشاد‏ الفحول(018/1),أصول الفقه لأبي النور 
زهير(؟/158). 
العام في اللغة: اسم فاعل من العموم» وهو الشمول والإحاطة» ومنها سميت العامة, لأنها تحيط 
بالرأس. انظر مختار الصحاح ص‌(۱۹۱). 
وني الاصطلاح: (هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد). المحصول 
(؟/2017)» قواطع الأدلة .)١55 /١(‏ 
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© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 2 استعمال هذه صيغ 2 

العموم هل تدل عليه حقيقة أم لا ؟ . 

أ) مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي >< إلى أن استعمال هذه الصيغ حقيقة في العموم» 
مجاز في اللخصوص. فقال : (... فنقول: هذه الصيغ إما أن تكون للعموم فقطء 
أو للخصوص فقطء أولما على سبيل الاشتراك» أو لواحد منهاء والكل باطلء إلا 
O‏ 

ب) مذهب الإمام الآمدي: 

بينما ذهب الإمام الآمدي >< إلى أن استعمال هذه الصيغ مجاز في العموم, 
حقيقية في خصوص. » فقال >> : (اختلف العلاء في معنى العموم: هل له في 
اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أو لا؟... والمختار إنما هو صحة 


الاحتجاج هذه الألفاظ في الخصوص لكونه مراداً من اللفظ يقيناً...) © 

وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي والآمدي -رحمهم الله- في 
استعمال هذه الصيغ هل هي حقيقة في العموم أم لا؟..فالإمام الرازي يرى أن هذه 
الصيغ حقيقة في العموم» بينم خالفه في ذلك الإمام الآمدي فلا يرى أن هذه الصيغ 
في العموم حقيقة بل مجازفيه. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 
اختلفت مذاهب العلاء في استععمال هذه الصيغ في العموم هل تدل عليه 


.)١۷/۲( المحصول‎ )١( 
.)705-708 (؟) الإحكام للآمدي (؟/‎ 
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العموم حقيقة أم E‏ و 

المذهب الأول: 

مذهب الجمهورء وهو أن هذه الصيغ حقيقة في العموم, مجاز في 
التعوين"! وس هن الاه متب رات الحو 

المذهب الثاني: 

أنبا حقيقة في الخصوص. مجاز في العموم» وسمي هذا المذهب مذهب أرباب 
الخصوصء وحكي هذا عن كن وا بائي. 

المذهب الثالث: 

هذه الصيغ مشتركة بين العموم وال مخصوصء وهو مذهب الأشعري في رواية 
عنه وأبي بكر الباقلاني. 


(۱) انظر: التمهيد (۲/ ١-۷)ء‏ المحصول (۲/ ١١۳)ء‏ الإحكام للآمدي (؟/ 5ه 757-7), نهاية السول 
(408/1)» البحر المحيط (5/ 77)» القواعد (۲/ »)۷۰١‏ شرح الکوکب المنیر »)۱٠۸/۳(‏ إرشاد 
الفخؤل (1/1ه توم 
الخاص: هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على معنى واحد على سبيل الافراد» سواء كان 
المعنى لواحد شخصاً (كمحمد)» أو واحد بالنوع مثل: رجلء أو امرأة» أو للدلالة على كثير محصور 
مثل: اثنين» أوثلاثة» أوعشر» أومائة. أوألف» وسائر ألفاظ الأعداد. انظر: علم أصول الفقه 


ص(۲۱۰). 


الثلجي: هو محمد بن شجاع الثلجي» الفقيه» أحد الأعلام» أبو عبدالله» البغدادي, الحنفي» كان 
صاحب عبادة» وتلاوة» وتوفي سنة ٠٠١‏ ٠ه»‏ وهو ساجد عن ۸۵ه سنة. من تصانيفه: كتاب 
المناسك. 

انظر: تاریخ بخداد »)۳٥۹۲-۳۰۰ /٥(‏ تهذیب الکال »)۳٦٥-۲ /۲١(‏ سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۳۷۹- 
۰) تقریب التهذیب .)٤۸۳ /١(‏ 
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المذهب الرابع: 

التوقف في الأخبار» أما الأوامر والنواهي فتحمل على العموه. © 
وهذه المذاهب آھمها مذهبان» وهما: 

المذهب الأول: 

أن هذه الصيغ وضعت للعموم خاصة به» تدل عليه حقيقة» مجاز في 


0 


ا لخصوص» وهو مذهب أرباب العموم..وذهب إليه جمهور الفقهاء, والمتكلمين» 
والظاهرية» واختاره الإمام الرازي» وابن الحاجب. والبيضاوي. 

المذهب الثاني: 

أن هذه الصيغ وضعت للخصوص خاصة به تدل عليه حقيقة» مجاز في 
العموم» وهو مذهب أرباب الخصوص.. و ذهب إلبقناظ راججّائي الإمام 
الآمدي. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 


أدلة الإمام الرازي ومن وافقه من الجمهور على أن للعموم صيغاً خاصة به 
تدل عليه حقيقية. 


200 انظر هذه المذاهب ومناة قشتهافي: التقريب والإرشاد (”/ .235١‏ اله لتمهيد(72-57/7), المحصول 
0 لإحكام للآمدي(3075-706/75).البحر المحيط(:751-77/5).إرشاد 
SNA OI‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


انعد لوا كلاثة آذلة: 
الدليل الأول: 
إجماع الصحابة : »فقد دلت كثير من الوقائع على أن الصحابة أجروا 


تلك الصيغ على العموم, فكانوا يطلبون دليل اللخصوص. لا دليل العموم.. 


قال ابن قدامة : (إجماع الصحابة كك فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم.أجروا ألفاظ 
aS‏ هم كانوا يطلبون دليل 
ارش لل ال 

ومن أمثلة ذلك: 

أ) أنه لما نزل قوله- 3 : وڪ YY‏ 
بنع اخ لوكا ركرك وا"أفان عزن شيو د اذى" واللعفيين سيدا اوبعاء 
لاب نان ريد حلت الاح وكيد اميتي انيد ساون لحار درل ليه 


سه ساح سل 


تعالی- نال لذب سق سمت لهم َا ]أ عو ا أ ج 4 ..( © . | 


OVID BAD 
سورة الأنبياء: الآية(۹۸).‎ )۲( 
ابن الرْبْعرّى: -بكسر الزاي» والباء الموحدة» وسكون المهملة» بعدها راء مفتوحة بعدها ألف‎ 
مقصورة -وهو عبدالله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد القرشي» السهمي» کنيته أبو سعد أمه‎ 
عاتكة بنت عبدالله بن عمر بن وهبء كان من أشعر قريشء وكان شديداً على المسلمين» ثم أسلم عام‎ 
.ه١60 الفتح» ومدح النبي كَل وتوفي سنة‎ 
.)59 /5( الإصابة‎ »)4٠۳-۹١١ /۳( انظر: الاستیعاب‎ 
.)٠١١( سورة الأنبياء: الآية‎ 
أخرج قصة ابن الزَبْعرَى مع النبي 5 الو احدي في أسباب النزول: ص(7١7): وذكرها ابن جرير‎ 
والزيلعي في تخريج أحاديث‎ »)۲۷١ و البخوي في تفسيره(۳/‎ »)4٦ /1۷( الطبري في جامع البيان‎ 
-١١١(ص الکشاف(۲/ ۹٦٠۳۷۲-۳)»و قال الحافظ في الكاني الشاني تخريج أحاديث الكشاف‎ 
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لفظ(ما) على عمومه» وآقره الرسول #5 على ذلك حتى بين الله تعالى أنه لم يرد بلفظ 
العموم؛ وإنا أراد من لم تسبق منه الحسنى فخصه بذلك 0 


عع ممه 


ب) واستدلوا كذلك بعموم قوله- تعالى -: لإ يويد لفق ولد كم 
لعل حط انيبن 4 على إرث فاطمة 1⁄2 حتى تُقِل عن أبي بكر 4ه أنه قال 
محا غا قو ل( تو محا الا اء لا نورت وهات كاه دة 


2 
فخصصوا به العموم» فأخرج الخبر الأنبياء من عموم الآية» فلا يورثون أبناءهم. 
ج) واستدلوا كذلك باحتجاج عمر عل أبي بكر ل في قتال مانعي الزكاة: 
كيف ثُقاتلهم وقد قال الرسول يَ: (أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
حر وب 00 
257 بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم »وهو لا أصل له ولا يوجد في كتتب 
الحديث لا مسنداً ولا غير مسند.والوضع عليه ظاهر ممن نقله من المحدثين. وكلام ابن حجر هذا قد 
ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكور. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب: التفسير»باب:تفسيرسورة الأنبياء عن ابن عباس رضي الله 
عنها: (۲/ ١۳۸)»وقال‏ هذا حديث حسن صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 
ورواه أبو بكير بن مردويه في تفسيره من رواية عكرمة عن ابن عباس . 
وقال الهيثمي :"رواه الطبراني» وفيه عاصم بن بهدلة »وقد وثق وضعفه جماعة". 
انظر: مجمع الزوائد (59-8/0). تفسير الخخازن ("/ /ا/7078-51). 
)١(‏ انظر: العدة(۲/ ١۹٤)التمهيد‏ (۲/ ۸-۷) المحصول (۲/ ۳۳۲)» روضة الناظر (۲/ »)٦۷٠٥-٦۷ ٤‏ 
الإحكام للآمدي (۲/ »)٠١‏ نهاية السول .)551١-55٠ /١(‏ 
(؟) سورة النساء: الآية(1١).‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فرض الخمس: (577/7١١)رقم‏ 
ا لندیث(۲۹۲۹)» وب رقم(۲۹۲۷)» وب رقم(۳۹۰۸)» وب رقم(۳۸۰۹)» وب رقم(۳۸۱۰)» 
وبرقم(۳۹۹۸)» وبرقم ٤۳(‏ 0۰)» وبرقم(1٤1۳)»‏ وبر قم(۹٤1۳)»‏ وبر قم(٥1۸۷)»ومسلم‏ في 
صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء: (۳/ ۷ )رقم الحديث(۷١۱۷)»‏ 
وبرقم(۸١۱۷)»‏ وبرقم(۹١۱۷)»‏ وبرقم(1751).واللفظ لمسلم. 
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لله؛ فإذا قالوها »عصموا مني دماءهم وأموالهم) 7 فلم ينكر أبو بكر 5ه عليه ذلك 
بل قال له أليس قد قال بَلإَِاذلتة: (إلا بحقها وحسابهم على الله» والزكاة من 
حقها). 
د)واستدلوا كذلك يعمو 6 قوله-تعالی-: وما جاءت رسلنا انريم 0 ١‏ 
إِنَّا مَهِْكُوأأهَلٍ هذ آلرَة | اهک کان طتليرت )قال إرك فيه 
لوا ن ار بسن فما یواح کد إلا أنرأئة کات نَالتبيت 4 . 


رح 


وجه الدلالة: 

ا 
والملائكة أقروا ذلك وأجابرا بتخصيص لوط اك ا ا 
ارا الا جن من افك ولك دنعل ال 

و) تکذیب عثان بن مظعون که لبيد له لا سمع قو 


AE 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إن تابو وأقاموا ألا مم1 کو٤‏ فار 
وسوس E‏ 
(252077)» وبرقم (5855)»ومسلم في صحيحه. تاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي 5 
وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى...: (١/١0)رقم‏ 
ا لحدیث(۲۰)» وبرقم(۲۱)» وبرقم(۲۲)» وبرقم(٥‏ ١٤۲)»واللفظ‏ لمسلم. 

سورة العنكبوت: الاية .)١۲-۳١(‏ 

انظر: الإحکام للآمدي (۲/ .)٥٣‏ 

عثمان بن مظغون: والأصل مضعون» هو عثان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي» 
ا لجمحي» أبو السائب» كان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتيين» وشهد بدراً وكان أول من 
دفن بالبقيع من الصحابة» توفي في السنة الثانية من الهجرة. 

انظر: حليةالأولياء (۱/ »)٠١١‏ الاستيعاب (۳/ »)۸٠٠١‏ أسد الغابة (۳/ »)٤۹٤‏ سير أعلام النبلاء 
(٥ /۱(‏ الإصابة (۳/ .)۲٤‏ 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


E EN 


= کی 
)١(‏ لبيد: هو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر أبو عقيل» قدم على النبي #5 فأسلم وحسن إسلامه» وذكر 


) UĞËšKG KD, 


3 EF 


CC 
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المبرد وغيره أن لبيد بن ربيعة كان شريفاً في الجاهلية والإسلام» وهو من المؤلفة قلوبهم؛ معدود من 
فحول الشعراء» توفي بالكوفة سنة٤‏ ١ه.‏ 

انظر: طبقات فحول الشعراء »)١17 6 /١(‏ الاستيعاب (7/ »)١١51١‏ أسد الغابة (5/ »)7١5‏ شذرات 
الذهب (١/؟07).‏ 

هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة وصدره: آلا کل شيء ماخلا الله باطل. 

وجاء في بعض الروايات أن هذا البيت هو مطلع القصيدة وبعده قوله: 

إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه .:. قضى عملاً والمرء ما عاش آمل 

حبائله مبثوثة بسبيله .:. ويفنى إذا ما أخطأته الحجبائل 


فقولا له إن كان يقسم أمره .:. ألا يعظك الدهر أمك هابل 


وروى ابن إسحاق في مغازيه أن عثمان بن مظعون 5 مر بمجلس من قريش في صدر الإسلام ولبيد 
بن ربيعة ينشدهم: ألا كل شي ماخلا الله باطل. 

فقال عثمان: صدقت. 

فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. 

فقال عثمان: كذبتء نعيم الجنة لا يزول أبداً. 

فقال لبيد: يا معشر قريشء والله ما كان يؤذى جليسكم, فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل: إن هذا 
سفيه من سفهائناء قد فارق دينناء فلا تججدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان» فقام إليه ذلك 
الرجل: فلطم عينه فخضرها. 

فقال الوليد بن المغيرة لعثمان: إن كانت عينك لغنية عما أصابهاء لما رددت جواري. 

فقال عثمان: بل» والله إن عيني الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها في الله» لا حاجة لي في جوارك» 
وقد وردت هذه القصة في سيرة ابن هشام(”/ 5 .)75١10-17١‏ 

أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام ا لجاهلية (۳/ »)۱۳۹١‏ رقم الحديث 
(377) وبرقم(07/40)» وبرقم(5 )٦١١‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال النبي 5: (أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد: آلا كل شي ماخلا الله باطل). 

وأخرجه مسلم في كتاب الشعر: )117/594-١1/5/8/5(‏ رقم الحديث (55557). 
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ووجه الدلالة: 
أنه لولم تكن لفظة(كل ) تفيد العموم» لما كان كذلك: © 


-تعالى -: هل وَالكَارِكُ ولام تأقط مو ليدِيهَمَا 14 وقوله -تعالی  :-‏ اة ورای 
0 و 


فاجلدوا یدن اة جا 4 وقوله -تعالى -: مأوَمَن قَِلَ مَظَلُومًا ا وقوله - 
ك1 كاد واوا اق لكو وو نو 12113 10" رول ea‏ 
وک شتاو اشک کا بک مبيِيمًا 04 وبقوله- تعالى-: فاكيد 
وخ وقوله 5ٍ: (ولا تنکح EOE SD EE‏ 


= کي 
وفي رواية لمسلم: (أشعر كلمة تكلمت با العرب كلمة لبيد: آلا كل شي ماخلا الله باطل)» ووردت 
بألفاظ ختلفة منها: "أصدق كلمة"» ومنها: "إن أصدق بيت قاله الشاعر"» ومنها: "أصدق بيت 
قالته الشعراء"..كلها وردت في صحيح مسلم (17594-11/54/5). 
انظر: المحصول (”/ »)75٠‏ الإحكام للآمدي (701/7)» نباية الوصول (5/ .)١717/5-1١511/"‏ 
انظر: المراجع السابقة. 
سورة المائدة: الآية (/7). 
سورة النور: الآية (؟). 
سورة الإسراء: الآية (757). 
سورة البقرة: الآية (//71). 
سورة النساء: الآية (9؟7). 
سورة المائدة: الآية (40). 
وأخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها: (0/ 9564١)رقم‏ 
الحديث(۸۱۹٤)»‏ وبرقم (١۸۲٤)»و‏ مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها في النكاح: ( ٠١74/7‏ )رقم الحديث(508١).»واللفظ‏ لمسلم. 





0ق وقنن ( 


ت د کر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الى لا ع 0 
امن) > وغير ذلك على العموم. ” 


الدليل الثاني: 

أن للعموم صيغاً تشتد الحاجة إلى معرفتهاء و يبعد كل الاستبعاد أن يغفل 
عنها جميع أصناف الخلق» فلا يضعونها لشيء مع تلك الحاجة. 2 

قال ابن قدامة > : (إن صيغ العموم يحتاج إليهاني كل لغة, ولا تختص بلغة 
ا 

وقال الشوگاني >> : (لأن الحاجة ماسة إلى الألفاظ العامّة؛ لتعذر جمع 


الآحاد على المتكلم» ي كوف فا الفاظ بموغيرء سقف لان الخرقو من 
وضع اللغة الإعلامٌ والإفهام) °. 

الدليل الثالث: 

اتفاق أهل اللغة على أن هذه الصيغ تدل على العموم» وذلك من استقراء 
كلامهم من الأمثال» والأشعار» كيف لا ونحن نعلم بالضرورة من حاهم أنهم إذ 
أرادوا التعبير عن العموم» فزعوا إلى لفظ (الكل)» و(الجميع)»» و ما يجري مجراهماء 
ولم ينقل عن أحد منهم لا صريحاً ولاضمناً إنكار صيغة العموم, ولو كان فيه 
خلاف فيا بينهم: لنقل ظاهراً» إذ نقل عنهم مما فيه الخلاف ما هو دون هذا. 9 


أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة: (”5017/7١)رقم‏ 
الحديث(١۱۷۸).‏ 

انظر: الإحكام للآمدي(؟/ /7017). . 

انظر: المرجع السابق. 

روضة الناظر (۲/ 1۷۷)» وانظر: نهاية الوصول (5/ ».)١775‏ البحر المحيط (5/ 5 7). 

إرشاد الفحول (218/1). 

انظر: المحصول (7/ 729 7), نهاية الوصول .)١۱۲۸۸-۱۲۸۷ /٤(‏ 
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ججح سس س 0 ج 


#أدلة الإمام الآمدي ومن وافقه-وهم أرباب المخصوص - على أن هذه الصيغ 
حقيقة في الخحصوص ججازاً في العموم . 

استدلوا بايلٍ: 

الدليل الأول: 

أن تناول هذه الصيغ للخصوص متيقن» وتناو ها للعموم محتمل» فاعتبر 
حقيقة في المتيقن» وهو الخصوص. فهو أولى. 

نوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 

فيه إثبات اللغة بالترجيح.ء واللغة لا تثبت بذلك. 

الوجه الثاني: 

تيقن الخصوص من الصيغ معارض بم يدل كونه حقيقة في العموم؛ فلو حمل 


لفظه على المخصوصء فات غرض المتكلم يقيئاً؛ لأنه إن أراد الخصوص بخصوصه. 
فقد تحقق ضمن العموم؛ وبذلك يكون حمل اللفظ على العموم أحوطز“. 

الدليل الثاني: 

أنه لو كان تناول هذه الصيغ للعموم لكان تأكيدها عبثاً؛ لأن التأكيد يفيد ما 
أفاده المؤكد. 


الجواب عنه: 

م إذا أفاد ما يفيد المؤكد من الاستغراق كان عبثاء وما أنكرتم من حصول 
فوائد في التأكيد لا يحصل مع فقده» وهو أن يكون المتكلم حليماًء استدل على إرادته 
بخطابه. فإنه إذا كد زادنا دلالة على دلالة فنزداد به بياناً» اا ولمذا كثر الله 


,)۳۹۸-۳٦۰ /۲( الإحكام للآمدی‎ ۱ ١ انظر العدة(7/‎ )١( 
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8 الآدلة على مدلول واحدء لحكمة لا نعلمها بعينها. وإن كان غير حكيم فرب| 
يظن السامع أنه قد سها في ابتداء الكلام» أو نسخء فإذا أكده زال ظن السامع 
لذلك. وربما كان بعض ألفاظ العموم أقل استعالا في الاستغراق من بعض» 
فيؤكدها ب) هو أكثر استعالأء وهذه فوائد معلومة. 

وهناك جواب آخر: 

وهو أن ماذكرتم وه يبطل بتأكيد الخصوص؛ فإنه يقال: "جاءني زيد 
و اا ار ر ال ا وقوه أل 
ا 

الدليل الثالث: 

أن لفظ (مَن) لو كانت للعموم لما جمعت» لأن الجمع لابد أن يفيد مالا 
يفيدالمجموع» وليس بعد العموم والاستغراق شيء بفيد المجمع» فإنه إذاقال: ( 
جتاون ردان ENE O Eo E‏ 


أتوا ناري» فقلت: منون أنتم؟ فقالوا: ا لجن» قلت: عموا ظلا م 
8 


والجواب عنه. 


سورة البقرة: الآية(950١).‏ 

انظر: المعتمد »)7١9-171/١1(‏ التمهید (۲/ »)۳۷-۳١‏ المحصول (7/ 51 700-1) الإحكام 
للآمدې (۲/ .)۳۹۹-۳٣۰‏ 

انظر: المعتمد (۱/ ۲۲۲)» المحصول (۲/ »)۳٤۸‏ الإحكام للآمدي ))751١/7(‏ . 

هذا البيت للشاعر شمر بن الحارث الضبي» انظر: الحيوان (1/ ۱۹۷)»ء تاج العروس(۸/ .)٠١‏ 
انظر: اللإحکام للآمدي (۲/ »)۳٣۱‏ . 
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أنتم ؟استفهام عن جماعة» مثل قوله: منون أنتم؟ 


أن لفظة (منون) وإن كانت صباحا لفظته لفظ الجمع» فليست بجمع على 
الحقيقة؛ لأنه يستفاد منه ما يستفاد من قوهم: من عندنا؟ ألا ترى أن قوله: من 
O e‏ 
وقد أجاب الرازي بقوله: ( إن أهل اللغة اتفقوا على أن ذلك ليس جمعاً 
وإنما هو إشباع الحركة» لسبب آخرء مذكور في كتب النحو) 7" . 
الدليل الرابع : 
أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص دون العموم, ومنه يقال: "جمع 
السلطان التجارء والصناع» وكل صاحب حرفة» وصرمت نخيلي» وأنفقت دراهمي 
"ونحوه» فكان جعلها حقيقة فيا استع الها فيه أغلب وأولى. 
والجواب عنه: 


أنه لايسلم أن أكثر استعمال هذه الصيغ في المخصوص.ء وإن سلم إلا أن ذلك 


لا يدل على كون هذه الصيغ حقيقة في الخصوص. ومجازاً في العموم» ويدل عليه أن 
استعمال لفظ الغائط والعذرة غالب في الخارج المستقذر من الإنسان» وإن كان مجازاً 
فيه» وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض وفناء الدار. وكذلك لفظ الشجاع 
حقيقة في الحيّة المخصوصة وإن كان غالب الاستعمال في الرجل المقداء 9 


أنه إذا قال السيد لعبده: "أكرم الرجال؛» ومن دخل داري فأعطه درهماًء 
ومتى جاءك فقير فتصدق عليه» ومتى جاء زيد فأكرمه. وأين كان» وحيث حل" 


.)577/١1( انظر: المعتمد‎ )١( 
.005/5( المحصول‎ )0( 
.)۳۹۸-۳۹۰ /۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ )9( 
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فإنه لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعضء. ويحسن الاستفسار عما وراء ذلك» فكان 
جعل هذه الصيغ حقيقة في| لا يحسن الاستفسار عنه دون ما يحسن. 

الجواب عنه: 

أن حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة في 
العموم» ودليل ذلك: أنه لو قال القائل: " دخل السلطان ال ولقيت بحرًاء 
وناطحت جبلاً» ورأيت حماراً» فإنه يحسن استفهامه هل أردت بالسلطان نفسه» أو 
عسكره؟ وهل أردت بالجبل الجبل الحقيقي» أو الرجل العظيم؟ وهل أردت بالحار 
ا لحار الحقيقي» أو البليد؟ وهل أردت بالبحر البحر الحقيقي أو الرجل الكريم؟ 
الئل "اماق من ال 


الذليل الننافس- 


آنه لو كان قول القائل: " رأيت الرجال" للعموم, لكان إذا أريد به 
الخصوص كان المخبر كاذباًء كما لو قال: "رأيت عشرين"”. ولم ير غير عشرة 
بخلاف ما إذا كانت للخصوص وأريد به العموم. 


والجواب عنه: 
أنه إنها يكون كاذباً مع كون لفظه حقيقة في العموم, أن لو لم يكن لفظه 
فاا ل الع عو وا واهذ | #قالة لقال "تراك ارا ار اسا او ج" 
وكان قد رأى إنساناً بليداً» وإنساناً شجاعاء وإنساناً كرياً» ل یکن كاذباًء وإن كان 
لفظه حقيقة في غيره» وهذا بخلاف ما إذا قال: " رأيت عشرة رجال "ولم يكن رأى 
ED CE‏ 


(۱) انظر: المحصول (۲/ »)۳١ ٤-۳٤۷‏ الإحکام للآمدي (۲/ .)۳۹۹-۳٣۰‏ 
() انظر: الإحکام للآمدي (۲/ .)۳۹۹-۳٣۰‏ 
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© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


بعد عرض الآدلة» والمناقشة تبين أن الراجح هو ما سار عليه الإمام الرازي» 
ومن وافقه» و هو أن للعموم صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه حقيقة ؛ وذلك 
لقوة أدلته وضعف أدلة الخصم. لما ورد عليها من مناقشات أوهنتهاء كى| أن إجماع 
الصحابة #:: على إجراء تلك الآلفاظ والصيغ على العموم إذا ورد في الكتاب 
والسنة» ولا يطلبون دليلاً على ذلك؛ نظراً لأن إفادتها للعموم أمر مسلم به عندهم. 
ولكنهم يطلبون دليل التخصيصء فإن وجدوا المخصص أخذوا به. وإن لم يجدوا 
أجروا تلك الصيغ على أصل حقيقتها وهو العموم» وكانوا يفعلون ذلك دون نكير 
من اکا اعا مھ عل دل فال اران( لس ار 
أهل المذهب الأول شيء ما يصح إطلاق اسم الدليل عليه...والحاصل: أن كون 
المذهب الأول- أن للعموم صيغة موضوعة له خاصة به حقيقة - هو الحق» الذي 
لا سترة به ولا شبهة فيه» ظاهر لكل من يفهم فهً صحيحاًء ويعقل الحجّة» ويعرف 


اھان ا وما 0 
يييية 10 ی ر 


(۱) انظر: الجامع لمسائل اصول الفقه ص(۲٤۲).‏ 
(0) إرشاد الفحول(١677/1).‏ 
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المسألة الثانية: الخلاف فى أقل | لح 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


ê:‏ المطلب الأول: تحرير محل النزاء“. 

لا خلاف بين العلماء في أن لفظ جمع المركب من (ج» م» ع ) معناه لغة ضم 
وبذلك لا يكون لفظ الجمع في محل النزاع كما قال الآمدي >< : (وليس محل 
الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة. وهو ضم شيء إلى شيء» فإن ذلك في 
الإ تتن والثلاثة» وما زاد» من غير خلاف» وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى 
بالجمع في اللغة....). 

بذلك يتضح أن محل النزاع في هذه المسألة: لا يكون في الصيغ الموضوعة 
للجمع» سواء كانت جمع السلامة» أو جمع التكسيرء أو جمع القلة» أو الكثرة» 
مثل"مسلمين". و"رجال" و"ضربوا". وسواء كان الجمع منكراء كالأمثال 
السابقة- أو معرفاً بالإضافة» أو معرفاً بأل. 

فقد اتفقوا أن هذه الصيغ تدل على الجمع» ولكنهم اختلفوا في أقل الجمع 


)1١(‏ انظر هذه المسألة في: المعتمد »)77١/1(‏ العدة(۲/ »)٥۲۳١‏ شرح اللمع(۱/١٤۳)‏ التمهيد 
(28/7».: المحصول (5/ 0737١‏ الإحكام للآمدي (7/ ١۳۷)ء‏ نباية السول »)58١ /١(‏ البحر 
المحيط(4/ 184)» شرح الكوكب المنير (7/ 5 »)١4‏ إرشاد الفحول »)٥٤۹/١(‏ إ تحاف ذوي 
البصائر (۳/ .)۱۸١۱-۱۸۰۰‏ 

(۲) انظر: المعتمد »)۲۳١/١(‏ شرح الععضد ص(١۱۸)ء‏ الإماج (۲/١١۱)ء‏ فواتح الر موت 
(۲۹۸/۱)» إرشاد الفحول .)٥٤۹/۱(‏ 

(*) الإحكام للآمدي (۲/ ۳۷۰). 
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© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 4 أقل الجمع. 

أ- مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي >< إلى أن أقل الجمع" ثلاثة" حقيقة» وهو بذلك 
يوافق الجمهور فيا ذهبوا إليه» وإليك نص كلامه قال > : (المسألة الثانية: الكلام 
في" الجمع المنكر" يتفرع على الكلام في أقل الجمع -وقد اختلفوا فيه: فذهب 
القاضي» والأستاذ أبو إسحاقء وجمع من الصحابة» والتابعين إلى أن أقل الجمع 
اا و و ی ر ر 

ب - مذهب الإمام الآمدي: 

بين| خالفه في ذلك الإمام الآمدي >< حينما عرض أدلة كل من الفريقين» 
وأورد المناقشات» والأجوبة عنهاء فلم يظهر له مرجح فرأى التوقف في هذه 
المسألة..وأشار إلى ذلك بقوله: (وإذا عرف ضعف المأخدٍ من الجانبين» فعلى الناظر 


بالاجتهاد في الترجيحء وإلا فالوقف لازم ) 9. 

وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين في أقل الجمع فالإمام الرازي -- 
يرى أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة..بين| يخالفه في ذلك الإمام الآمدي >” فبعد 
عرضه لأدلة الفريقين وهم القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة والقائلون بأن أقل الجمع 
اثنان ..ضعف أدلتهم ثم توقف ولم يختر شيئافي هذه المسالة. 


O Oa O 
.)۳۷٤ /۲( الإحکام للآمدي‎ )۲( 
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© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 

اختلف الأصوليون في أقل الجمع على مذاهب» همها ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: 

أن أقل الجمع ثلاثةء هو حقيقة..فإذا قال السيد لعبده: "أكرم رجالا" فإن 
ذمة العبد لا تبرأً إلا إذا أكرم ثلاثة رجال.وهذا مذهب جمهور العلماء» من الفقهاء. 
والأصوليين» وأهل اللغة من السلف» والخلف. 

واختلف هؤلاء: هل يطلق على الاثنين» والواحد ازا أو لا؟ 

فقيل: إن أقل الجمع ثلاثة» حقيقة» ويطلق على الاثنين» والواحد مجازاًء وهذا 

وقيل: إن أقل الجمع ثلاثة» حقيقة» ويطلق على الاثنين مجازاً ولا يطلق على 
الوزاجد لأ حققة: ولا غارا. 

وقبل: إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ولا يطلق على الاثنين لا حقيقة ولا مجازاً. 

أن أقل الجمع اثنان حقيقة» و يطلق على الواحد مجازاًء فإذا قال: " السيد 
لعبده أكرم رجالا" فإن العبد إذا أكرم رجلينء كانت ذمته بريئة» ولا يذم» بل 
يمدح. وهو المختار للقاضى أب بكر الباقلاني» والأستاذ أبي إسحاق الشيرازي من 
Tl‏ 


(1) انظر هذه الآقوال في: المعتمد »)۲١١ /١(‏ العدة(۲/ »)٥۲۳‏ شرح اللمع(۹/۱٦٤۳)»‏ 
التمهيد (؟/ 2)58» المحصول (۲/ ١۳۷)ء‏ اللإحكام للآمدي (۲/ ١۳۷)ء‏ نهاية السول »)٤۸١ /١(‏ 
البحر المحيط(٤/‏ ٤۱۸)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/ »)٠٤ ٤‏ إرشاد الفحول »)٥ ٤۹ /١(‏ إتحاف ذوي 
البصائر (۳/ .)۱۸١١-۱۸٠۰١‏ 
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عل بأن هناك من أهل العلم من أفرد لهذه المسألة كتاباً خاصاً ساه: (أقل 
الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف في © 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
#أدلة الإمام الرازي وموافقيه من الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة: 
استدلوا بمايل: 
الدليل الأول: 


ثبت عن ابن عباس 45 أنه دخل على عثئان بن عفان #ه فقال له: تحجبون 
ف + م 


الام من الثلث إلى السدس بالأخوين والله- تعالى- يقول: فان کان لَه إحوة مامه 


ألسُدش 4“ وليس الأخوان إخوة في لسان قومك» فقال عثمان: لا أستطيع أن 
او ن 
وجه الدلالة: 


ظاهر» فإن كلاً من ابن عباس وعثان ف كانا من أهل اللغةء» وفصحاء 
العرب» ولم ينكر عثمان على ابن عباس ذلكء بل أقره عليه؛ وإنما تعذر بأنه ترك 


)١(‏ للأستاذ الدكتور: عبدالكريم النملة. 

(۲) سورة النساء: الآية .)١١(‏ 

() أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الکبری» کتاب الفرائض» باب فرض الاأّم: (7/ ۲۲۷) رقم الحديث 
»)١۲٠۷۷(‏ والحاكم في المستدرك كتاب الفرائض: /٤(‏ ۳۷۲) وقم »)۷۹٦١(‏ وقال: (هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)» وقال: ابن حجر في تلخيص التحبير (۳/ :)۸١‏ وفيه نظر» فإن فيه شعبة مولى 
ابن عباس وقد ضعفه النسائي. 
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مقتضى اللغة في هذه المسألة الفرعية؛ بسب دليل خارجي» وهو: إجماع من قبله على 
خلافه» فدل على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة. © 


0 


ونوقش هذا الدليل: 
بأنه معارّض بها روي عن زيد ا أنه كان يحجب الأم من الثلث إلى 


a اا‎ 


والجواب عنه: 
أن ما قاله زيد بن ثابت ليس على ظاهره؛ فإن أحداً لم يقل إن الأخوين أخوة. 
لأن لفظ الاثنين لا يتناول الجمعء وإنما وقع الخلاف بينهم في صيغة الجمع: هل 


ف عب لا ن الات ال اد 


(۱) انظر: شرح اللمع(۱/ »)۳٤۸-۳٤۷‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۷۳). 

(۲) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» كنيته أبو سعيد وأبو خارجه» الأنصاري» المقري» 
الفرضي» الكاتب ٬قال‏ الواقدي: استصغر رسول الله 5 يوم بدر جماعة» فردهم» منهم زيد بن ثاإبت» 
فلم يشهد بدراء قال أبو عمر: ثم شهد أحداً وما بعدها من المشاهد وقيل إن أول مشاهده الخندق» 
قيل وكان ينقل التراب يومئذ مع المسلمين» فقال: رسول الله 45: آما إنه نعم الغلام» مات سنة ٥‏ ٤ه‏ 
وقيل؟ 0ه». وقيل ٥١‏ ه. 

انظر: الاستیعاب (۲/ »)٥۳۷‏ الإإصابة (۲/ »)٥۹۲‏ شذرات الذهب .)05/١(‏ 

(۳) أخرجه بنحوه البيهقي ني السنن الكبرى, كتاب الفرائضء باب فرض الأم: (771/5)رقم 
الحديث(٤۷٠١١)»‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض: (7/7/5) رقم 
الحديث(۷۹71)» بسنده إلى خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه قال: (الإإخوة في كلام العرب 
أخوان فصاعدا)» وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 

(5) انظر: التمهید (۲/ »)٥۹‏ الإحکام للآمدي (۲/ ۳۷۳)» أصول الفقه لأبي النور زهیر (۲/ .)١949‏ 

() انظر: شرح اللمع(۸/۱٤۳).‏ 
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الدليل الثاني: 

أن أهل اللغة فرقوا بين التثنية» والجمع» فوضعوا "رجلين" للتثنية. 
و"رجالاً" للجمعء كما فرقوا بين الواحد والجحمع» فقالوا-في الواحد "رجل"» وني 
الجمع"رجال" فك فرقنا بين الواحد والجمع» وجب أن نفرق بين التثنية» 
a‏ 

الدليل الثالث: 

أن صيغة الجمع تنعت "بالثلاثة"» فم| فوقهاء وبالعكسء فيقال: " جاءني 
رجال ثلاثة"» و"جاءني ثلاثة رجال "» ولا يصح أن تنعت" بالاثنين"» فلا يقال: 
a E‏ 

الدليل الرابع: 

أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير التثنية» والجمعء فقالوا في الاثنين: "فعلا", 


وفي الثلاثة: "فعلوا"» وفي أمر الاثنين: "افعلا" وفي أمر الجمع: "افعلوا" 2 


الدليل الخامس: 

أن لفظ الجمع لو كان يتناول الاثنين حقيقة» لما صح نفيه عنهماء لأن أسماء 
الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها» ولما صح أن يقال: " ما رأيت رجالا بل 
رجلين". فدل على أن صيغة الجمع لا تتناول الاثنين» وإنما تتناول الثلاثة» فما زاد 
علبي 


انظر: شرح اللمع(۸/۱٤۳)»ء‏ اللحصول (۲/ |۷(« الإحكام للآمدي ا 
انظر: المعتمد )۲۳١ /١(‏ المصادر السابقة. 
انظر: المصادر السابقة» روضة الناظر (۲/ .)١‏ 


انظر: شرح اللمع(١4/1‏ <(« الإحكام للآمدي .(TVT/Y)‏ 
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الدليل السادس: 

أنه لو نذر ن يتصدق بدراهم» أو وصى باء أو أقر بهاء فإنه لا يقبل تفسيره 
كن 

#أدلة الغريق الثاني وهم القائلون بأن أقل الجمع اثنان: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من جهة الكتاب» والسنةء والمعقول» و 


أن الله 3 أطلق لفظ "الإخوة "وأراد به الأخوين» والأصل ني الإطلاق 
الحقيقة» فدل على أن أقل الجمع انان حقيقة. 9 


والجواب عنه: 

أن الله كك قد عبر بلفظ "الجمع "عن الاثنين في قوله "إخوة" وليس ذلك على 
سبيل الحقيقة» بل على سبيل المجاز..ى| أن الأم حجبت من الثلث إلى السدس في 
الميراث بالأخوين» فلم يكن ذلك عملا بمقتضى اللغة» بل بسبب خارجي» وهو 
انعقاد الإجماع على خلاف ذلك © 


انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۳۷۳)ء ناية الوصول .)٠١١ ٤ /٤(‏ 
سورة النساء: الآية .)١١(‏ 
انظر: اللإحكام للآمدي (۲/ ١۳۷)إتحاف‏ ذوي البصائر (۳/ .)۱۸١۲‏ 


انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۳۷۲)» إرشاد الفحول .)٠٥١١/١(‏ 
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-ومما استدلوا به قوله -تعالى-: «إإن كنويا إل مه فَقَدَ صَعَت ]04 


وجه الدلالة: 

أن الله كذنويه التطاتةاق هذه الآية إل اعاقفةااء ىحصا"( كاخو 
معروف من سبب النزولء وهما "اثنتان"وليس للاثنين سوى قلبين» ومع ذلك فقد 
اح رف يرد لوال لوادتي بر رسيا 
يدل على أن التثنية جمع» فيكون أقل الجمع اثنين» وهو المطلوب ° 

ونوقش دليلهم هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن اسم القلب يطلق حقيقة على الجرم الموضوع في الجانب الأيسرء ومجازاً 
على الميل الموجود فيه»كقوهم:(مال إلى هذا قلبي)» فإن إطلاق القلوب على الميول. 
من باب إطلاق اسم المحل على الحال وهو المراد هناء والتقدير: صغت ميولكماء 
بدليل أن الجرم لا يوصف بالصغو حقيقة. 

الوجه الثاني: 

أن دليلهم هذا خارج عن محل النزاع» فإن القاعدة النحوية: أنك إذا أضفت 
الشيئين إلى ما يتضمنه| - نحو: (قطعت رؤوس الكبشين ) جاز في التعبير عن ذلك 


2000 سورة التحريم: الآية(4). 
(؟) انظر: ناية الوصول /٤(‏ ۹١١٠)ء‏ نهايةالسول /١(‏ 587)» تحاف ذوي البصائر (*/ "1807). 
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ثالثاً: الجمع» بلا شا 

ومحل المخلاف في| عداه؛ © 

٣-و‏ ما استدلوا به قوله- تعالی-: # وداود وسین إذ كما 

غ الهم وكا كو سورت 014 

ووجه الدلالة: 

فالضمير في قوله(لحكمهم) راجع إلى داود وسليمان- عليه) السلام - فدل 
على أن أقل الجمع اثنان. 

والجواب عنه: 

منع عود الضمير إليهما فقطء بل الضمير هنا عائد إلى داودء وسليران: 
والمحكوم له. وهم جاعة. 0 


م 


٤-ومما‏ استدلوا به قوله -تعالی-: #عسی انها 


ووحه الدلالة: 


أن ضمير الجمع هنا راجع إلى يوسف اكا وأخيه» فدل على أن قل الجمع 
اثنان. 


)1( همع الموامع( ©701١‏ شرح شذور الذهب .)0017/١(‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي(۲/ ۳۷۲)» ناية الوصول »)١١٠١١ /٤(‏ نهاية السول (۱/ »)٤۸۳-٤۸۲‏ 
أصول الفقه لأبي النور زهير (5/ .)5١١‏ 
سورة الأنبياء: الآية(۷۸). 
انظر: العدة(۲/ )٠١١‏ المحصول (۲/ »)۳۷۳-۳٠۹۹‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)۳۷۲-۳۷١‏ نهاية 
الوصول (5/ 5 1760060-115). 


سورة يوسف: الآية (۸۳). 
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والجواب عنه: 

کو الضمير إليهما فقط» بل مع أخيهم| الثالث-شمعون- الذي قال: 
لن أا رضح ادن ى 04 © 

۳4 وما استدلوا به قوله- تعالی -: ا معکم تیش‎ -٥ 

وجه الدلالة: 

أن الضمير راجع هنا إلى موسى وهارون -عليها السلام-» فدل على أن أقل 
الجمع اثنان. 

والجواب عنه: 


أن الضمير لابعود إليهما فقط» بل الضمير راجع إليهما وإلى فرعون وقومه؛ إذ 
الع يد لعل المعوف اليه 3 


ب و عه ر 2 teh‏ صح 


5- ومما استدلوا به قوله- تعاللى- وهل آتَلك e ٠‏ 


دلوا عل داو د قرع مم اوا لحف حَصْمَان ب بَمَصْاعَ بَحْضٍ مَأحَكْريََألْحنَ ول 
ی وَافيك إل سول الف 4 


سورة يوسف: الآية (65). 

انظر: العدة(؟7/ 565-/561)., المحصول (۲/ .)۳۷٤-۳۷۲‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۷۲-۳۷۱)» 
نهاية الوصول .)٠١٠١ /٤(‏ 

سورة الشعراء: الآية(١٠).‏ 

انظر: العدة(۲/ .»)٠٠۳١- ٠٦٠۲‏ المحصول (۲/ ٤-۳۷۲‏ ۳۷)» الإحكام للآمدي (۲/ ١۳۷)»نہاية‏ 
الوصول (5/ .)١7065‏ 


سورة ص: الآية(١1؟57-5).‏ 
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وقوله- تعالى-: هان حَصَمَانِ 0 4" 


وجه الدلالة: 

عن ثم أضاف الفعل بلفظ الجمع (اختصموا)ء فدل على أن 
أقل الجمع اثنان. © 

والجواب عنه: 

أن الخصم قد يطلق على الواحد, وعلى الجماعة» كالضيف. فيقال: " هذا 
خصمي» وهؤلاء خصمي ٠"‏ کا يقال: "هذا ضيفي» وهؤلاء ضيفي"» وليس في 
e‏ 


سس Al‏ 2 ا وملا 2 ی 0 يلوا 
E‏ ِن بحت إ ا 
7200 و 


ا یدل يطو E‏ ل 
وجه الدلالة: 


جح لس لاع 


أنه جعلهم| طائفتين» ثم أضاف الفعل بلفظ الجمع ##أفَتَتَلُواْ #. فدل على أن 
أقل الجمع اثنان؛ © 
والجواب عنه. 


سورة الحج: الآية(9١).‏ 

انظر: العدة(7/ 5 56). 

انظر: العدة(۲/ »)٠٠١‏ الملحصول (۲/ ۳۷۳-۳۷۲)ء الإحكام للآمدي (۲/ »)۳۷۲-۳۷١‏ نهاية 
الوصول (7657/5١1-/1هة17).‏ 

سورة الحجرات: الآية (9). 

انظر: العدة (؟7/ 501). 
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أن الطائفة من المؤمنين قد تكون جمعاًء وليس في الآية ما يدل على أن الطائفة 
al EE OO EEE‏ 

ب-من جهة السنة النبوية: 

e a aE 

وجه الدلالة: 

أن الرسول ب أخبر أن الاثنين فا فوقه| جماعة» والرسول ولد من أهل اللغة» 
بل أفصحهم» فلو نقل هذا عن واحد من الأعراب» لكان حجة» فكان عن مبلغ 
الشريعة أولى»فدل على أن أقل الجمع اثنان. 

ونُوقش دليلهم هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 

ا لعل قرع ضحة رن وو ا کی کے ا 


)١(‏ انظر: العدة(؟/ 565-56017)., الممحصول (۲/ ٤‏ ۳۷۳-۳۷)» الإحكام للآمدي (۲/ »)۳۷١‏ نهاية 
الوصول .)١701//5(‏ 


(۲( أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاثنان جماعة: )7”17/1١(‏ رقم 
الحديث(4۷۲)»ء والدار قطني في سننه» كتاب الصلاة» باب الاثنان جماعة: »)۲۸٠١ /١(‏ رقم 
الحديث(1)» وبرقم(7)» والبيهقي في سننه الكبرى» جماع أبواب فضل الجاعة والعذر بتركهاء باب 
الاثنين فا فوقهما جماعة: (7/ 59) رقم الحديث (417/81)» و بنحوه برقم(51788)» وقال: ( رواه 
جماعة...-ومنهم- الربيع بن بدرء وهو ضعيف والله أعلم» وقد روي من وجه آخرأيضاً ضعيف )» 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة:» باب الاثنان جماعة: ».)١١9/١(‏ رقم الحديث(7”55): (هذا 
إسناد ضعيف» لضعف الربيع» وولده بدر بن عمرو»)» وقال السمهودي في الغماز على اللماز 
ص (735): (رواه ابن ماجه وهو ضعيف )» وقال المناوى في فيض القدير :)١59/١(‏ (واتفقوا على 
ا 


(۳) لحديث إن النبي 5 قال: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقي] ثم ليؤمكا أكبركا)» رواه البخاري في 
١‏ دم 
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انعقاد صلاة الجماعة بهماء و إدراك فضيلة الجماعة -وهي سبع وعشرونء أو حمس 
الأحكام الشرعية؛ لا الأمور اللغوية» لكونها معلومة للمخاطب. ° 

الوجه الثاني: 

أن هذا الاستدلال خارج عن محل النزاع» لأن الخلاف في صيغة الجمع. لا في 
9 

أن اسم الجمع يفيد ضم الشيء إلى الشىء» وهذا يحصل في الاثنين» كما 
يحصل في الثلاثة» وإذا كان معنى الجمع قات) في الاثنين» صح أن تفيدها ألفاظ 

)0( 
الجمع . 


والجواب عنه. 


أن البحث لم يقع في] تفيده لفظة الجمعء بل عما يتناوله لفظ -الرجال» 


ج کی 
صحیحه» کتاب الأذان» باب: اثنان فما فوقههما: ( /١‏ 5 77)رقم الحديث(1717). 

(۱) لحديث إن النبي يك قال:( صَلَاة ا عة فصل صلا الْمَذَّ ِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ) وني روية:(بخمس 
وعشرين درجة) .رواه البخاري في صحيحه»كتاب الجماعة والإمامة» بّاب: فَضْل صَلَاة الَاعَةٍ 
:۴ ) رقم الحدیث(۱۹٦).‏ 
انظر: المعتمد(١/١77”71)»‏ العدة(۲/ »)٦٥۸‏ شرح اللمع(١/‏ ل رك 59 التمهيد(؟/ «(1٤‏ 
اللحصول (۲/ «(Vo‏ الإحكام للآمدي (۲/ «(VY‏ » نباية السول (EA /١(‏ 
انظر: نهاية الوصول /٤(‏ ١١١١)»ء‏ نهاية السول »)٤۸٤ /١(‏ أصول الفقه لأبي النور زهير 
(۲/*(. 


انظر: المعتمد (۱/ ۲۳۲)» المحصول (۲/ ۳۷۳)ء اللإحكام للآمدي (۲/ ۷۲). 
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والفلقوات نأو احن شاه ةا 

وقال الشَّوْكَانٍ في الجواب عنه: ( فهو استدلال خارج عن نحل النزاع؛ 3 
يقل : الاثنان فا فوقههما| جمع» بل قال جماعة» يعني أنها تنعقد بب| صلاة الجبماعة ) 

وقال أبو الخطاب في الجواب عن هذا الاستدلال: (...إن الأساء في اللغة لا 
يلزم فيها حكم الاشتقاق» لأنهم يسمون الدابة؛ لآنها تدب, ولا يسمون الرجل 
دابة» ويسمون القارورة؛ لأن الشيء يقر فيهاء ولا يسمون كل مايقر فيه الشيء 
قارورة» ويسمون اي" لأنها يخبأ فيهاء و لا يمسمون الصندوق خابية؛ لأنه يحبا 


ف )0( 


د- من جهة الإطلاق: من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الاثنين يخبران عن نفسيه| بلفظ الجمع» فيقولان: " قمنا". و"قعدنا", 
وأكلناء وشربناء ىا تقول الثلاثة. 

الجواب عن الوجه الأول: 

أن ذلك لا يدل على أن الاثنين جمع» بدليل صحة قول الواحد كذلك» مع آنه 


انظر: المحصول (۲/ ۳۷۵)» الإحكام للآمدي (۲/ ۳۷۲). 
إرشاد الفحول .)067/1١(‏ 

الحابية: هي وعاء الماء» الذي يحفظ فيه... و أصل الخابية: الخابئة و أصل الخوابي: الخنوابىء سهلت 
الهمزة فيهما للتخفيف.. والخبء: المدخر و المخبوء؛ و جاء في القرآن الكريم: الى يخجُ ألْكَبْءَ في 
َلسَّمُوتٍ وَالْدرَضِ # النمل: 5 7» وفسر الخبء الذي في الأرض بالنبات و الذي في الساء بالمطر» يقال: 
أخرج خبء السماء خبء الأرض. 

انظر: تاج العروس(۲/ »)۲۲٤‏ المعجم الوسيط(١/7١7).‏ 
OODLE‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


ليس بجماعة» وهذا فإنه لآ يصح إخبار غيرهما عنه| بذلك» فلا يقال عن الاثنين: 
"قاموا وقعدوا". بل "قاماء وقعدا". 


الوجه الثاني: 


أنه يصح أن يقول الخائف إذا أقبل عليه رجلان: "قبل الرجال» وذلك كله 
يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين» إذن الأصل في الإطلاق الحقيقة. 


والجواب عن الوجه الثاني: 
أواوتك اظيا لآ ندل هن إن لانن صاعة عاد شع نه اجاء 
الرجال"عندما أقبل عليه الواحد في حال المخافة» و الواحد ليس بجمع 
6 
بالاتفاق . 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 

تبين لى بعد عرض المذاهب» والأدلةء والمناقشات: 

أن الراجح ما عليه جمهور الأصوليين» وما سار عليه الإمام الرازي ” من 
أن أقل الجمع ثلاثة. 

ووجه ترجيحه: قوة أدلته. وضعف أدلة المخالف له.. وذلك: لآن أهل اللغة 
فرقوا بين التثنية» والجمع» فوضعوا "رجلين "للتثنية" و"رجالا"للجمع. وكا أن 
صيغة الجمع تنعت "بالثلاثة" فا فوقهاء وبالعكسء ولا يصح أن تنعت" بالاثنين» 
ولأن لفظ الجمع لو كان يتناول الاثنين حقيقة» لما صح نفيه عنهماء لأن أسماء 
الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها» وكذا لتبادر مافوق الاثنين عند إطلاق لفظ 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۳۷۲-۳۷۱)ء نهاية الوصول (5/ 17517). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


الجمع» والتبادر علامة الحققة © والله أعلم. 


© المطلب السادس: ثمرة الخللاف. 
#اختلف العلماء في مسألة: المقر لغيره بدراهم. 
فالقائلون: إن أقل الجمع ثلاثة قالوا: إنه يلزمه ثلاثة دراهم. 
أما القائلون: إن أقل الجمع اثنان قالوا: يلزمه اثنان. © 


.)١؟5(ص انظر: أصول الفقه لمحمد الخضري بك‎ )١( 


(۲) انظر: مفتاح الوصول ص (10). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


المسألة الثالثة: نفي المساواة بين الشيئين 
هل يقتضي نفي المساواة في جميع الآمور؟ ' 
وتنضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاء". 

لا خلاف بين العلماء في عدم عموم المساواة بين المسلم» والكافر في أمور 
ال ا في نفي المساواة في أمور الدنيا..كما في قوله- تعالى-: 
«الاسْيَوىَ أَحْحَبُ لير وَأحَحبُ الْجَنَةَ أصَحَبُ الْجَنَّةْ هم الْمَِبِرُونَ 1 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 4 نفي المساواة بين الشيئين هل 
يقتضي نفي المساواة 2 جميع الأمورة 
أ- مذهب الإمام الرازي 
ذهب الإمام الرازي > إلى أن نفي المساواة بين الشيئين لا يقتضي نفي 
i‏ ۽ eee e e e‏ 


»)٥۲ /۲( المستصفى‎ »)۲١۲ /١( المعتمد‎ .)355 /١( انظر هذه المسألة في: أصول الجصاص‎ )١( 
اللحصول (۲/ ۳۷۷)» الإحكام للآمدي (۲/ ۳۸۸)ء شرح تنقيح الفصول ص(185١): شرح العضد‎ 
»)۲١۷ /۳( شرح الکوکب المنیر‎ »)۲٥۰ /١( تيسير التحرير‎ »)577 /١( نهاية السول‎ ء)۱۹٤(ص‎ 
.)٥٤١/١( فواتح الر موت (۱/ ۲۸۳)» إرشاد الفحول‎ 
.)0 57 /١(لوحفلا إرشاد‎ .)76٠١ /١(ريرحتلا انظر: تيسير‎ 
.)٠١( سورة الحشر: آية‎ 
.)٠١( سورة الحشر: الآية‎ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


قالطنا و © 


ب- مذهب الإمام الآمدي: 

بين ذهب الإمام الآمدي >> ومن وافقه من الجمهور إلى أن نفي المساواة 
لي ل EF a‏ 
بين الشيئين» كما في قوله تعالى: # لاسو ۍ صب لار حب لبت 9# ؛ يقتنضى 
نفي الاستواء في جميع الأمور عند أصحابنا القائلين بالعموم» خلافا الى 
( 


ole 
الرازي >> يرى أن الآية لا تفيد العموم في أمر الدنيا؛ لذا يرى أن نفي المساواة‎ 
بين الشيئين لا يقتضي نفي الاستواء من كل وجه» حتى في القصاص ...بين]| خالفه‎ 
في ذلك الإمام الآمدي, فيرى إفادتها للعموم؛ لذلك رأى أن نفي المساواة بين‎ 
الشيئين يقتضي نفي الاستواء من كل وجه...ولكل منهما وجهته فيا ذهب إليه ى|‎ 

سباق إن شاء ان 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 
ا ل ا ل كما جاء في 


4 


ف هل و رة ات ال اروا الح أَصَحَب اة هم 
22 0( ا 2 7 ٠‏ 0( 
الْمَايِرُونَ هل هو عام قي دفي المساواة بين لوشن والذمي اور الدنيا أم ل۹؟ 


.)۳۷۷ /۲( المحصول‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة الحشر: الآية‎ 
الإحكام للآمدي (؟088/5.‎ 


سورة الحشر: الآية(١7).‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


لهي 

المذهب الأول: 

أنه يقتضي العموم بين المؤمن والذمي في نفي المساواة بينهم في أمور الدنياء 
فلا يكون الذمي كالمؤمن في العصمة بل أقل منه» فإذا قتل المؤمن الذمي فلا يُقَتَصٌ 
منه» وهومذهب جمهور الشافعية» ومنهم الإمام الآمدي» وطوائف من الأصوليين» 
والفقهاء . 

المذهب الثاني: 

أنه لايقتضي العموم بين المؤمن والذمي في نفي المساواة بينهم في أمور الدنياء 
كالقصاص..فإنه يُقكَلُ المؤمن بالذمي إذا قتله»وهو مذهب الحنفية» والمعتزلة» و 
اختاره الغزالي» و الإمام الرازي . 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
#أدلة الإمام الرازي وموافقيه من الحنفية على أن نفي المساواة بين الشيئين لا 
يقنضي نفي الاستواء في جميع الأمور. 
استدلوا بايلٍ: 
الدليل الأول: 


أن نفي الاستواء مطلقاًء أي في الجملة أعم من نفي الاستواء من كل 


= 

.)5577/1١( انظر: نباية السول‎ )١( 

(0) انظر: أصول الجصاص /١١‏ 5 7).» المعتمد /١(‏ 73712-777), المستصفى (7/ 55 -50).: المحصول 
(؟//-370078), الإحكام للآمدي (۲/ ۳۸۹-۳۸۸)» المسودة »)۲۹۸-۲١۷ /١(‏ نهاية السول 
(555-577/1)» تيسير التحرير »)٠٠١ /١(‏ إرشاد الفحول .)٥٤١ /١(‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الوجوه» أو بعضهاء والدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار فيه مهماء فلا 
يلزم من نفيه نفيه|. 


والجواب عنه. 


أنه لايسلم أن نفي الاستواء أعم من نفيه من بعض الوجوه؛ ومن نفيه من 
كل وجه» وما ذكر من الدلالة عليه فهو معارض ب| أن الاستواء أعم من الاستواء 
من بعض الوجوه» ومن كل الوجوه» بعين ما ذكرتم »والنفي داخل على الاستواء 
فيقتضي نفيهم| جميعاً لأن نفي العام يقتضي نفي كل أنواعه: وأفراد أنواعه. : 


(0 


الدليل الثاني: 

أنه إما أن يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه. أو لا 
بد فيه من الاستواء من كل الوجوه» والآول باطل» وإلا لوجب إطلاق لفظ 
المساواة على جميع الأشياء لآن كل شيئين لا بد أن يستويا ني بعض الأمور» من 
کونې) معلومین» ومذکورین» وموجودين» وفي سلب ما عداهما عنهماء ومتى صدق 
متساويين» ولما كان ذلك باطلاً علمنا أنه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه. 
وحينئذ يكفى في نفى المساواة نفى الاستواء من بعض الوجوه؛ لآن نقيض الكلى هو 
ا 6 
ا 


.)۱۳۹۸-۱۳۹۷ /٤( انظر: المحصول (۲/ ۳۷۸-۳۷۷)» نہاية الوصول‎ )١( 
الخْرْئِيُّ :“(فالجزء) هو مايتركب الشيء منه ومن غيره. مثل قوم: الإنسان حيوان ناطق فإن‎ )۳ 
كوه وعل هذا‎ SLA GOL Se e OA 


الاساسء فإن الإنسان( بالحياة) و(النطق) معاً يعد كلا» وبأحدهما (الحيوانية) أو (النطق )فقط يعد 
ده 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


فإذن قولنا: لا يستويان» لا يفيد نفي الاستواء من جيع الوجوه. ° 

والجواب عنه: 

أنه لوقيل: (لا مساواة)» فإنها يراد به نفي مساواة يصح انتفاؤهاء وإن كان 
ظاهراً في العموم؛ وهو من قبيل ما بخصصه العقلء نحو قوله -تعالى-: ‏ لِم 


رکم ڪن ڪر ڪن 4 أي خلق كل شيء يخلق. 17 


الدليل الثالث: 

أنه لو اقتضى قولنا: (لا يستويان )نفي المساواة من كل وجه لما صدق قولنا: 
(لآ وات عل شكين أططللاً بطريق اتلقيقة؛ سيق فين أن كل كنيين لان د أن 
يستويا في بعض الأمور. لكنه خلاف الأصلء فمستلزمه أيضاً يكون خلاف الأصل. 


والجواب عنه: 


بعدم التسليم بالملازمة» ولكن خلاف الأصل قد يصار إليه عند قيام الدلالة 


عليه 0) 

#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه من الجمهور على أن نفي المساواة بين الشيئين 
يقنضي نفي الاستواء في جميع الأمور. 

استدلوا بمايل: 


= 
جزءاً. وبهذا فا زئيّ: هو الذي م يشترك ني معناه كثيرون» وهو يقابل "الكلي". 
انظر: معجم مصطلح أصول الفقه .)٠١١(‏ معجم مصطلح الأصول ص( .)٠١‏ 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة في ص(7575). 

(؟) سورة غافر: الآية (57). 

(9) انظر: إرشاد الفحول /١(‏ 57 06). 

(5) انظر: نهاية الوصول .)١۳١۹۸/٤(‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الدليل الأول: 


أن عدم إشعار الأعم بالأخص إنما هو في طرف النفي, لآن نفي الأعم 
يستلزم نفي الأخصء وهذا فإنه لو قال: "ما رأيت حيواناً" وقد رأى إنساناًء أو 
غيره من أنواع الحيوان.. عد كاذب 0 


( 


الدليل الثاني: 
أنه لو كفى في إطلاق نفي المساواة بين الشيئين نفي المساواة بينهها ولو من 
بعض الوجوه. لصدق (إطلاق )نفي المساواة على كل شيئين» لأن كل شيئين لابد 
أن يستويا من بعض الوجوه. أقله في التعين» والتشخيصء وإذا صدق على كل 
شيكئين أه| لا يستويان» وجب ألا يصدق عليه أنهما يستويان» ضرورة كونهم) 
متناقضين في العرفء ألا ترى أن من قال: هذان الشيئان يستويان» فمن أراد تكذيبه 
من أهل العرف قال: "إنها لا يستويان" و لولا أنه متناقضان لما استعملا في 
التكذيبء لكنه باطل. 
أما أولاً:.فلان أعل اللغة والعرف يطلقون من غير كبر عل الملين أن 
يستويان» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
وأما ثانياً: فلأن كل شيئين لابد أن يستويا في أمورء نحو الشيئية» ونفي ما 
عداهما عنهم| والمعلومية» والمذكورية فيصدق عليه أنه فيهاء فمتى صدق المقيد 
صدق المطلق» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم؛ فيلزم ألا يلغى ني إطلاق 
نفي المساواة بين الشيئين نفي المساواة بينهها من بعض الوجوه.؛ بل من كل الوجوه. 
وهوالمطلوب. © 


. ء٥٤۲١‎ /١( إرشاد الفحول‎ »)١١١ /۲( انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۳۸۹)ء الإہاج‎ )١( 
.)1757/5( (؟) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۰-۳۸۹٠۳۹)ء نهاية الوصول‎ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه 
تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين والأدلة والمناقشات: أن الراجح ما سار 


عليه الإمام الآمدي >” ومن وافقه. وهو أن نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي 
الاستواء في جميع الأمور. 

وذلك لقوة أدلتة وضعف أدلة الخصم بم ورد عليها من مناقشات 
أوهتتهاءولأن الأفعال نكرات والنكرة في سياق النفي تعم..كم أن نفي الأعم 
يقتضي نفي الأخص. لأن المقصود حينئذ نفي الماهية» والماهية لا تُنفى إلا بانتفاء 
جنيع أفرادها؛ إذ لو بقي فرد من الأفراد لتحققت الماهية فيه» فلا يتحقق ما قصد من 


اللفظ. "ا والله أعلم. 


© المطلب السادس: ثمرة الخللاف. 
ااا رر افو ق 


.)۱۸۹-۱۷۸/۲( أصول الفقه لأبي النور زهیر‎ »)5714 /١( انظر: نهاية السول‎ )١( 

0) اختلف جمهور الشافعية والحنفية في قوله تعالى : لا وى أب آلكار وَأحَحَب الْجَنَِّ ا 
لَْحَنَّةَ هُمُ GÎ‏ لْمَايِرُوتَ # سورة الحشر: ( 00 ..هل الآية عامة تفيد العموم من كل الوجوه. أو لا؟ 
ال اس ادم 
الوجوه. 
استدل الجمهور على قوهم: 
بأن الآية تفيد نفي المساواة بينهما من كل وجه؛ لما ثبت أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم» 
وبذلك تكون الآية عامه فيقتضي نفي المساواة بين أصحاب النار-الكافر- وأصحاب الجنة-المسلم- 
من كل وجه. في الدنياء والآخرة فلا يكون الذمي كالمسلم في العصمة. بل أقل منه. فإذا قتل المسلم 
الذمي. فلا يقتل به؟ لعدم المساواة. 
#استدل الحنفية على قوهم: بدليلين» وهما: 
أولاً: أن هذا العموم غير مراد قطعاً؛ لأن هناك أموراً يستوي فيها المؤمن» والكافر» وبذلك تحمل 

دم 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


و ص 


وا اة ا 


أم لا؟ 


فالجمهور: عندهم لا يقتل المسلم بالكافر؛ لأن جريان القصاص بينهم 
تقش :لاتقو واه تان قد هاه و ل امي ا ا ا 


= کی 
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الآية على عدم المساواة بينهما في الآخرة فقط...أما في الدنيا فالمساواة متحققة بينهماء فالذمي دمه 
معصوم كالمسلم» فمن قتله قتل به» ولو كان مسلاً... قال الجصاص: (لا يصح الاحتجاج بعمومه - 
الآية - في نفي المساواة بينهم| في شيء من الأحكام متى اختلفنا في مساواة الكافر المسلم في القصاص» 
والشهادة» ونحوهما؛ وذلك لأنه معلوم أنه لم يرد بذلك نفي المساواة بينه| في كل شيء» و لا يصح 
اعتقاد ذلك فيهماء لأن المساواة قد حصلت قبل ذلك بينهما في أمور كثيرة» من حيث هما جسمان» 
ومحدثان...فصار تقدير اللفظ: لا يستويان في بعض الأشياء» ثم لا يخلو ذلك البعض من أن يحصل 
ل ل ل 
لكون المعنى معلوماً ظاهراً في الآية» وهو قول الله- تعالى-: إأَصَحَبُ الَْنَةَ هم الْمَابِرُونَ © 
CS O‏ 

ثانياً: بقوله تعالى: «#وَمَاسَيَوى الصص والبصير 4 سورة فاطر: (19 )في عدم إرادة نفي المساواة في 
كل شيء» وإنما أراد المساواة في معنى البصر وإدراك الأشياء به» فشبه الكافر بالأعمى والمؤمن 
بالبصير؛ فلا يصح الاحتجاج به في نفي المساواة بينهما في الشهادة والبيع والشراء. 

الراجح ووجه ترجيحه: تبين لي أن الراجح ما سار إليه الجمهورء وهو أن الآية تفيد العموم, فالمسلم 
عندهم لايقتل بالذمي وذلك: بناء على أن نفي الاستواء عندهم يقتضي نفي الاستواء من جميع 
الوجوه..فلو قتل المسلم بالذمي -أي بالكافر - لحصل الاستواء بينهم في القصاصء والذمي غير 
مساو للمسلم بل هو أقل منه في العصمة» ى] هو واضح من ظاهر الآية أنها للعموم؛ لأن النكرة في 
سياق النفي من صيغ العموم» فوجب إجراؤها على العموم»ولحديث:(لايقتل المسلم بالكافر..) 
الذي يدل صراحة على عدم مساواة المسلم بالكافر في العصمة والقصاص ..والله أعلم. 

انعا أمدزن :005170 نفل 1 OE EO‏ 
شرح العضد ص (2215)» إرشاد الفحول 5١ /١1(‏ 2)., أصول الفقه لأبي النور زهير .)١۷۸/١(‏ 


.)5١( سورة الحشر: الآية‎ )١( 
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وأما الحنفية: فيقتل المسلم بالكافرعندهم » لأن نفي المساواة قد حصل بحكم 
آخر - في الآخرة فقط-. فالتسوية بينههما في القصاص لا يمنع مدلول النص... 

ومنها: أن دية الذمي والمستأمن لا تبلغ ديةالمسلم عن دجمهور 
اا و ای 


10 سور ا ا7 
(0) انظر: تخريج الفروع على الأصول ص(5 .0"١‏ 





0ه هن ) 


ع جد جر اسم 


عن 


نان نا 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


المسألة الرابعة: قول الصحابي: 'نهى الرسول أ عن كذا" 
أو'قضى بكذا", هل يقتضي العموم؟” 


وتنضمن هذه المسألة المطالب التالية: 


© المطلب الأول: تصويرالمسألة. 
حكاية الصحابي لما شاهده من الحوادث بلفظ عام كقوله: "نمبى رسول الله ل 
عن بيع الغرر“"» وقوله: "قفى رسول الله و بالشفعة لجار" فهل يؤخذ 


:)51/-47/7( انظر هذه المسالة في: الإشارة ص(٠ 5 )»شرح اللمع(27057/1): المستصفى‎ )١( 


اللحصول (۲/ ۳۹۳)ء الإحكام للآمدي (۲/ ۳۹۸-۳۹۲)» شرح تنقيح الفصول ص(۱۸۸)» 
شرح العضد ص(۱۹۹-۱۹۸)ء نهاية السول /١(‏ ۷٦٤)ء‏ البحر المحیط /٤(‏ ۲١۲)ء‏ تيسير التحرير 
(۲۲۹/۱) فواتح الرحموت (۱/ ۲۹۰)» إرشاد الفحول .)٠٥٥۸-٠٥٤ /١(‏ 

الغرر: قال الإمام الخطابي في "معالم السنن"(١/ :)٤۸- ٤۷‏ (أصل الغرر: هو ما طوي عنك علمه» 
وخفي عليك باطنه وسرٌه. وهو مأخوذ من قولك: طويت الشوب على غرة؛ أي على كسره 
الأول...وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم» و معجوزاً عنه غير مقدور عليهء فهو 
غرر.وذلك مثل أن يبعه سمكاً في الماء» أو طيراً في المواء» أو لؤلؤة في البحر أو عبداً آبقاه أو جملا 
شارداً...وإنما نبي ب عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع» وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا 
بين الناس» وأبواب الغرر كثيرة» وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل).انتهى. 

والغررة ت تع الغرن و الراء ماد برو ا 

وبيع الغرر: بيع ما دخلته الجهالة» سواءاً كانت في الثمنء أم في المبيع» أم في الأجلء أم في القدرة على 
التسليم.معجم لغة الفقهاء ص(71"0). 

أخرجه بنحوه مسلم ني صحيحه» كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر: 
)١١57 /(‏ رقم الحديث .)١1917(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع وقول الله وك: CONES‏ ا 
آن تکرب تِجدرَة حار ُرُوئَهَا يكم #» باب بيع الأرض والدور والعرض مشاعاً غير 
مقسوم:(۲/ ۷۷۰)رقم الحدیث (۲۱۰۰)» وبرقم(۲۱۳۸). 





م4 tiĞšKG‏ ( 1505 ...87505 عن 


نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 2 قول الصحابي: (نهى الرسول ) أو 
(قضى بكذا) هل يقتضي العموم أو لا؟ 
أ- مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي > إلى أن قول الصحابي لا يفيد العموم» وهو رأي 


1 


أكثر الأصوليين... وإليك كلامه قال >> : (قول الصحابي: "نمهى رسول الله 4 


الصحابي حتى روى النهي عنه يحتمل أن يكون خاصاً بصورة واحدةٍ- وأن يكون 
عاماً:ومع الاحتمال لايجوز القطع بالعموم . وأيضاً: قول الصحابي: "قضى رسول 
لله يك بالشاهد, واليمين"7/ لا يفيد العموم؛ وكذا القول فيا إذا قال الصحابي: 
"سمعت النبي يك يقول: "قضيت بالشفعة للجار"" لا حتال كونه حكاية عن 
قضاءٍ لجار معروف.وتكون الآلف واللام للتعريف .وقوله :"قضيت "حكاية عن 


أبن ENGEL EN‏ فض 


.)١180 انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير (؟/‎ )١( 

(؟) سبق تخريج الحديث في ص(۲۳۷). 

() أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد:( 7/ ۳۷١۱)»رقم‏ 
الحدیث(۱۷۱۲)» و آخر جه آحمد في مسنده: ( ۱/ )۳۱١‏ »رقم الحدیث(۲۸۸۸). 

)٤(‏ وأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه: (۲/ )۷۷١‏ رقم 
ا لحدیث(۲۱۰۹)» وبرقم(۲۱۰۰)» وبرقم(۲۱۳۸)» وبرقم(7774)؛ومسلم في صحیحه» کتاب 


المساقاةء باب الشفعة: (۳/ ٠۲۲۹‏ )رقم الحديث(۸١۹١)ء‏ واللفظ لمسلم. 


2 َ َ 


x 
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ee E ميته و‎ 

ب-مذهب الإمام الآمدي: 

ذهب الإمام الآمدي >< إلى أن قول الصحابي يفيد العموم» حيث أشار إلى 
ذلك من خلال رده على أصحاب القول الأول. وهم القائلون بأن قول الصحابي: 
"نبى رسول الله عن كذا". أو آمر لا يقتضي العموم» فقال > : ( ولقائل أن يقول: 
وإن كانت هذه الاحتالات مُنقدحة» غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالةء 
والمعرفة باللغة» فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم, إلا وقد سمع صيغة لا يشك في 
عمومهاء لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقليء المانع له من إيقاع الناس 
في ورطة الالتباس واتباع ما لا يجوز اتباعه» وبتقدير أن لا يكون قاطعاً بالعموم؛ فلا 
يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم» والغالب إصابته فيا ظنه ظاهراًء فكان 
صدقه فيه| نقله غالباً على الظنء ومهما ظن صددق الراوي فيم| نقله عن النبي كله 
Os;‏ 

ومن خلال عرض مذهب الإمامين في هذه المسألة يتضح وجه الخلاف 

فالإمامان مختلفان في قول الصحابي: "نمهى رسول الله عن كذا "أو "قضى 
= 

النقل »لأنه يوقع في البس بينه وبين ماسبق. وقد جاء في نهاية السول في توضيح رأي الإمام الرازي 

(1/ ۷٩):(وأما‏ إذا كان منوناً كقوله 4# :(قضيت بالشفعة لجار)»وقول الراوي:(قضى بالشفعة 

لجار )فجانب العموم أرجح). ۰ 

والصواب (لجار) . 

سبق تخريج الحديث في ص(17 ؟). 

اللحصول (۲/ ۳۹۳- ۳۹۷). 

الإحكام للآمدي (۲/ .)۳۹٤‏ 
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بكذا" هل يفيد العموم آم لد 
فالإمام الرازي >” يرى أنه لايفيد العمومء بين) خالفه في ذلك الإمام 
الامدي ”7 فيرى أنه يفيد العموم مطلقا. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 

ن ا ل ا ا ی 

المذهب الأول: 

أن قول الصحابي وحكايته النهي عن الرسول # لا يفيد العموم» وذهب إلى 
هذا جمهور الأصوليين» واختاره الإمام الرازي. 

أن قول الصحابي وحكايته النهي عن الرسول 5 يفيد العموم» وذهب إلى 
هذا المذهب الحنفية» واختاره الإمام الآمديء وابن الحاجب. 


© المطلب الرايع : الآدلة والمناقشات. 

أدلة الإمام الرازي >> وموافقيه على أن قول الصحابي: "نى رسول الله عن 
كذا" أو"قضى بكذا" لا يفيد العموم: 

استدلوا بوايلي: 

الدليل الأول: 

أن الحجة ليست في الحكاية وهي: لفظ الحاكي (الراوي». إن| الحجة في 
اللحكي» وهو ما صدر عن النبي 5 من فعل» أو أمرء أو هي» أو حكم» أو قضاء 


)١(‏ انظر:المصادر السابقة في هامش رقم(١)؛‏ ص(50 ؟). 
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وكل ذلك لا يفيد العموم» وذلك لأنه قد يقع النهي» أو الأمر مرة واحدة - فقط - 
وحينئذ لا يبقى على العموم دليل. 

والجواب عنه: 

أن الحجة في الحكاية »لأجل قاعدة الرواية ا 


قال القراني في الجواب عن دليلهم هذا :(ويرد عليه أن هذا رواية بالمعنى 
»ومن شروطها المساواة في اللفظ ؛ني الجلاء والخفاء »والعموم والخصوص 
»والزيادة والنقصان .وإذا كان لفظ الراوي عاماًء وجب أن يكون لفظ الرسول وَل 
عاماً أيضاًء و إلا فعل الراوي بالرواية بالمعنى مالايجوز.وذلك يمخل 
بعدالته؛فيتناقض) ©) 

الدليل الثاني: 

أن قول الصحابي وحكايته للنهي مثلاًء يحتمل احتمالات ثلاثة» هي : 

الاحتمال الأول: 

أن الصحابي لعله رى النبي 5 قد هى عن فعل خاص لا عموم له» وفيه 
غرر» وقضى لجار خصوص بالشفعة» فنقل صيغة العموم؛ لظنه عموم الحكم. 

الاحتمال الثاني: 

أن الصحابي قد سمع صيغة ظنها عامة» وليست عامة. 

الاحتمال الثالث: 


أن الصحابي قد سمع صيغة عامة. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص(۱۸۹-۱۸۸). 
(۲) نفائس الأصول(1980-191/94/5). 
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وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم؛ لأنه لا عموم مع التعارض 
الك 

والجواب عنه: 

أن هذه الاحتمالات تنقدح في الذهن» لكن هذا الانقداح ضعيف» لأن 
الصحابي الراوي الذي شهد له الله -تعالى - ورسوله يَلِكِ بالعدالة» والعارف 
بدلالات الألفاظ لا ينقل ما يشعر بأن اللفظ عام إلا إذا سمع صيغة عموم من 
النبي وَل لأنه يعلم أن ما يقوله سيبنى عليه أحكام شرعية تطبق إلى قيام الساعة» 
فكان المانع عنده من إيقاع الناس في اللبس والإيهام. 

وعلى فرض أن الراوي الصحابي لم يقطع بالعموم» فلا يمكن أن ينقل ما 
يقتضي العموم إلا وقد ظهر له العموم؛ والغالب إصابته فيا ظنه ظاهراًء فكان 
صدقه فبه| نقله غالباً على الظنء ومهم| ظن صدق الراوي فيا نقله عن النبي 46 

(06 


وجب اتباعه. 
#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن قول الصحابي: ''نهى رسول الله عن 
كذا"'"أو''قضى بكذا"' يفيد العموم. 
-استدلوا با يلي: 
الدليل الأول: 
إجماع الصحابة #:: على أن ذلك يفيد العموم» فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى 


() انظر آدلة الجمهور على عدم العموم في: الملحصول (۲/ ۳۹۷-۳۹۳)ء روضة الناظر (۲/ -٦۹۸‏ 
۹4 الإحكام للآمدي(۲/ ٤‏ ۳۹)» شرح تنقيح الفصول ص(1489-188)), نهاية السول 
(۱/ » شرح الكوكب المنير (۳/ ۲۳۲)» إرشاد الفحول .)٠٥١١ /١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ٤۳۹)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص(۱۸۹)» إتحاف ذوي البصائر 
ا 
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33 الالقاظ جاج ا ج لوو رجح اين مر إل حت 
"نهى النبي بل عن الا ا ا 

وكذلك كانوا يأخذون ويعملون بأوامر النبي 5 ورخصه و أقضيته التي 
تروى بطريق الصحابيء وكانوا يتناقلون هذه الألفاظ دون نكير من أحد» فصار هذا 
إجماعاً منهم على الاحتجاج بمثل ذلك في عموم الصور وعلى العمل سا © 

الدليل الثاني: 

أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة» فالظاهر أنه لا ينقل 

صيغة العموم وهي "الجار". و"الغرر"؛ لكونها مُعَرَّفتين بلام الجنس. إلا وقد سمع 
صيغة لاشك في عمومهاء وإذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الصدق فيهم| فعله. 


)١(‏ ابن عمر: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدويء الإمام القدوة» الصحابي الجليل» أبو 
عبدال رحمن» ولد قبل ال هجرة وأسلم وهو صغير» وهاجر» واستصغر يوم أحد. مات سنة٤‏ ۷ ه. 


انظر: حلية الأولياء (۱/ ۲۹۲)» سیر آعلام النبلاء (۳/ .)١١۲‏ 


المخابّرة: بضم الميم وفتح الباءء من خبر الأرض خبراً: إذا شقها.وهي إعطاء المالك أرضه للغير 
ليزرعها على حصة شائعة من إنتاجهاء كالثلثء أو الربع» أو نحو ذلك.معجم لغة الفقهاء 
ص(5١5).‏ 

والُخابّرة: هي المزارعة على نصيب معين من الأرض. تار الصحاح »)۷١/١(‏ لسان العرب 
(۸/5) القاموس المحیط ص(۸۹٤).‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل: 
(؟/89)رقم الحديث(5557)), وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب البيوع» باب النهي عن 
المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين: ( 
؟/ ١7/5‏ ١)رقم‏ الحديث(1675١).‏ 


انظر: روضة الناظر (۲/ 549). 
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فوجب اتباعه. © 


ونوقش هذا الاستدلال: 

أنه يحتمل أن يكون قوله ييه المحكي عنه خاصاًء فظن الصحابي العموم 
ا لور 
والاحتجاج بالمحكي لا الحكاية »والعموم في الحكاية لا المحكي. ©) 

والجواب عنه: 


أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر من علمه باللغة وعدالته» ولو أبدي مثل هذه 
الاحتمالات لأدى إلى سقوط الاحتجاج بالسنة؛ فإن النقل بالمعنى شائع » بل في 
البعض مقطوع, ويحتمل عدم المطابقة بظن غير العام عاماء والمستعمل في الحقيقي 

ان 
وقال ابن عبدالشكور في الجواب عن هذا الاعتراض: (ولعمري إن قولهم 


هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم (أقول: علم الحاكي, وقوة فهمه. لا يقنضي 


انظر: الإحكام للآمدي (۲/ »)۳۹٤‏ شرح العضد ص(99١)»‏ نهاية الوصول »)١579/5(‏ شرح 
الكوكب المنیر (۳/ ۲۳۱)ء فواتح الرحموت (۱/ ۲۹۰). 

انظر: شرح العضد ص(19١).‏ 

انظر: فواتح الر موت (۱/ ۲۹۰). 

ابن عبدالشكور: هو حب الله بن عبدالشكورء البهاريء ال هندي. ينسب إلى (بهار )» من بلاد الهند 
وهي مسقط رأسه» أقبل على طلب العلم» وكان محباً له. شغوفاً به» كان مشهوراً بالتقوى. 
والصلاح.انتتصب للتدريس» والقضاء.توفي سنة ١١١١ه‏ له عدد من التصائيف» متها: (مُسَلّم 
الثبوت )ني أصول الفقه» (سلم العلوم) في المنطق. 

انظر: الأعلام /٥(‏ ١۲۸)ء‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة /١(‏ 245-540)» الفتح المبين 
9/؟17). 
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عموم المحكي عنه صيغة)إذ يجوز أن يكون الفهم بتنقيح المناط". و القرائن» 
اجرف (وإنما الكلام فيه)أي ني العموم لغةء وهذا ليس بشيء؛ فإن عادتهم» 
E E E‏ 


O E 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 

تبين لى بعد عرض المذاهب» والأدلةء والمناقشات: 

أن الراجح ما سار عليه الإمام الآمدي ” ومن وافقه» وهو أن قول 
الصحابي: "نى رسول الله عن كذا"» أو "قضى بكذا"يفيد العموم. 

ووجه ترجيحه: 

أن الصحابي الراوي من أهل العدالة» والمعرفة باللغة» فالظاهر أنه لا ينقل 


)١‏ تنقيح المناط: التنقيح في اللغة: هو التخليصء والتهذيب» يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه. 


انظر: مقايس اللغة (0/ 517 5)» ختار الصحاح /١(‏ ۱) لسان العرب (۲/ 5 576-557). 
المناط في اللغة: هومَفْعَل من ناط نيطاًء أي علق» فهو مانيط به الحكم» أي علق به» وهو العلة التي 
رتب عليها الحكم في الأصلء يقال نُطْت الحبل بالوتد. أنوطه نوطاً إذا علقته. 

انظر: ختار الصحاح /١(‏ 7585)» لسان العرب (51/7/1). 
وتنقيح المناط ني الاصطلاح: إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليهاء لعدم 
صلاحيتها للاعتبار في العلة.انظر: شرح الكوكب المنير ,)7١7/4(‏ معجم مصطلح الأصول 
ص(۱١۱)»‏ معجم مصطلاحات أصول الفقه ص(٥١٤).‏ 


(۲) فواتح الرحموت (۱/ ۲۹۰). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
aa‏ 


حيث كانوا يرجعون إلى هذه الألفاظ ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في 
(O 5‏ و 
أزمانهم”"..والله أعلم. 


.)5017( الجامع لمسائل أصول الفقه ص‎ )١( 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ص ج حح ص ج = 


وفيه ثمان سانلة: 


٠ 


۰ 


المسألة الأولى: الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها. 

المسألة الثانية: العام بعد التخصيص هل هو مجاز 2 الباقي أولا؟ 

المسألة الثالثة: هل يجوز استثناء الأكثر أو المساوي؟ 

المسالة الرابعة: الاستثناء الوارد عقيب الجمل. 

المسألة الخامسة: حكم ما بعد الغاية هل هو مخالف لما قبلها؟ 

المسالة السادسة: إن كان القياس ظنيا هل يجوز التخصيص به؟ 

المسالة السابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم. 

المسالة الثامنة: إذا ورد يعد العام ضمير عائد على بعض أفراده 
هل يخصصه ؟ 


»ا 6 << 6< 6< علا 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


المسألة الأولى: الغاية التى يقع انتهاء التخصيص إليها. ' 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
© المطلب الأول: تحرير محل النزاع". 

اتفق جميع الأصوليين على أن ألفاظ الاستفهام» والمجازاة يجوز انتهاء 
التخصيص فيها إلى الواحد. 

واختلفوا في الجمع المعرف ‏ بالألف واللام ‏ فمنهم من جوز انتهاءه إلى 
الواحد» ومنهم من لم يجوز تخصيصه إلى ماهو أقل من الثلاثة. ومنع أبو الحسين 
البصري من ذلك في جميع ألفاظ العموم» وأوجب أن يراد بها كثرة» وإن لم يعلم 


قدرها. 


© المطلب الثاني : مذهب الإمامين 2 الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها. 
أ- مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي >” في هذه المسألة إلى أنه لابد من بقاء جمع كثير بعد 
التخصيص؛ وذلك حينما عرض مذاهب العلاء في هذه المسألة» واختار ما ذهب 


»)١١ /۳( التمهيد (۲/ ١١)ء المحصول‎ »)١ ٤٤ العدة(۲/‎ »)۲۳١/١( انظر هذه المسألة في: المعتمد‎ )١( 
»)۲۲ ٣١7ص شرح تنقيح الفصول‎ »)٤۱۳ /۲( الإإحكام للآمدي‎ »)۷١١ /۲( روضة الناظر‎ 
207 47 البحر المحيط(4/‎ »)٤۷۷ /١( شرح العضد ص(۹٠۲)ء نهاية السول‎ »)١175 الإهاج(7/‎ 
.)7١1//١1( تیسیر التحریر (۳۲۹/۱)» شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۰۷)) فواتح الرحموت‎ 

(۲) انظر: المعتمد )۲۳١/١(‏ المحصول (۳/ ۱١۹‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)٤٠٤‏ نهاية الوصول 
I-11 /0‏ 


)۳( التخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل انظر: جمع الجوامع ص(۷٤).‏ 
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إليه أبو الحسين البصري. وإليك نص كلامه. قال >: (...واختلفوا في الجمع 
المعرف (بالألف واللام) فزعم القفال: أنه لا يجوز تخصيصه با هو أقل من الثلاثة. 

ومنهم: من جوز انتهاءه إلى الواحد. ومنع أبو الحسين من ذلك - في جميع 
ألفاظ العموم» وأوجب أن يراد بها كثرة - وإن لم يعلم قدرهاء إلا أن يستعمل في 
حق الواحد - على سبيل التعظيم» والإبانة - فإن ذلك الواحد يجري مجرى الكثير. 
فكوا لامي" 

ب - مذهب الإمام الآمدي: 

ذهب الإمام الآمدي >< إلى الوقف في هذه المسألة. فبعد أن عرض أدلة 
الفريقين؛ وهم القائلون إن الغاية التي ينتهي إليها التتخصيص جمع كثير مطلقاًء 
والقائلون بأن الغاية التي ينتهي إليها التخصيص واحد مطلقاً وذكرالمناقشات 
الواردة عليهاء توقف ولم يصرح باختياره في المسأله » وأشار إلى ذلك بقوله: ( وإذا 


عُرِفَ ضُعف المأخدٍ من الجانبين» فعليك بالاجتهاد في الترجيح). © 


وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين: الرازي» و الآمدي -رحمهام الله- 
فالإمام الرازي يرى أن الغاية التي ينتهي إليها التتخصيص جمع كثير مطلقاً..بين) 
خالفه في ذلك الإمام الآمدي حين ذهب إلى الوقف. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 
اختلف القائلون بجواز التخصيص في المقدار الذي يبقى من العام بعد 


.)17 /9( المحصول‎ )١( 
.)5١6/؟( (؟) الإحكام للآمدي‎ 


(۳) انظر بقية الآقوال في هذه المسألة في: المصادر السابقة في هامش رقم (١)»ص(5501).‏ 
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المذهب الأول: 

وهو مذهب الجمهورء والمختار للإمام فخر الدين الرازي >” وهو أنه يجوز 
تخصيص العام إلى أن يبقى من العام مقدار كثير غير محسوبء ولا فرق بين أن يكون 
العام جمعاً (كالرجال )» أو غير جمع ك (من) و(ما»» ولا يجوز استعمال العام في 
الواحد إلا إذا قصد به التعظيم كقوله- تعالى- : مإمَعَدَرْاضِهمَالفدرونَ 0 . 

وهو مهب الحيفية عور أن يكون الناقق عند التخصيصن واعندا نطلقاء 
سواء كان اللفظ الذي دخله التخصيص جمعاًء أو غير جمع . 


مذهب الإمام الآمدي» وهو الوقف. 


وهذان المذهبان-الأول والثاني- هما المذهبان اللذان سوف أتناولم| بالبحث 
والدراسة... کا سياتي» إن شاء الله. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 

#آدلة الإمام الرازي و موافقيه من الجمهورعلى آنه جوز تخصيص العام إلى أن 
يبقى من العام جمع كثير مطلقا: 

استدلوا بمايل: 

أن الشخص لو قال: "أكلت الرمان الذي ني الدار" وقد أكل واحدة؛ أو 
ثلاث رمانات» وكان في الدار ألف رمانة: عابه أهل اللغة على هذا. وكذا لو قال: 
"كل من دخل داري أكرمته" ثم "أردت به زيداً وحده" عابه أهل اللغة.وكذا لو 


.)77( سورة المرسلات: الآية‎ )١( 
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قال لعبده: "من دخل داري فأعطه درهماً 0 ثم قال له: أردت بذلك نهدا وحده» 
أو ثلاثة أشخاص بأعينهم» فإنه يعد كلاماً مستقبحاً منه إن أظهر دلالة إرادة 
الواحدء أو الثلاثة» وإذا لم تظهر الدلالة لم يجز أصلاً التخصيصء فضلاً عن 
التخصيص على هذا الوجه» ولو كان هذا النمط من التخصيص جائزاًء لما كان 
E E BES‏ 

والجواب عنه: 

أن هذه الحجة وإن كانت قريبة من السّدادء إلا أن لقائل أن يقول:متى يكون 
ذلك مستهجنأمنه» إذا أطلق اللفظ العام » وكان الظاهر منه إرادة الكل» أو 
مايقاربه في الكثرة »وهو مريد للواحد البعيد عن ظاهر اللفظ »من غير اقتران دليل 
ا 

وهناك جواب آخر: 

نقول :هذا في الباقي أو في الخارج؟هذا في الخارج المخصّصء وهو الرمانة 
»أما الباقي فهو كثير جداءفالاستدلال خارج عن محل النزاع فالكلام في التتخصيص 
وليس في استعمال اللفظ العام في الواحد. 


#أدلة الحنفية على أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد مطلقاً. 
استدل الحنفية على ذلك بالنص. و الإطلاق» والمعنى» والضرورة: 


2000 انظر: المعتمد /١(‏ ١١۲)ء‏ المحصول (7/ ١١)ء‏ الإحكام للآمدي (5/ 515 -2)515) نهاية الوصول 
(1559/5). 


(۲) انظر: الإحكام للآمدي (7/ .)5١6‏ 
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الدليل الأول: 

من جهة الكتاب: 

. 1 # استدلوا بقوله تعالى: «#الْدِبنَ َال لھم الاس إن لياس قد جَمَعُوا كك‎ - ١ 

وجه الدلالة: 

أن لفظ"الناس"الأول عام؛ وأريد به واحدء وهو نعيم بن مسعود باتفاق 
المفسرينء فلو لم يصح استعمال اللفظ العام في الواحد» ما صح استعماله في الواحد 
عدا رفو كفي ا 

والجواب عنه: 

أن محل النزاع هو أن يكون مدلول العام موجوداً في الخارج؛ ومثل هذه 
الصورة اتفاقية لا يعتد بهاء فالمراد بالناس هنا للمعهود. وهو 'نعيم بن مسعود" 


ولأحسن أن يقال ني الجواب: إن الكلام هنا في التتخصيص وهذا ليس 


.)۱۷۳( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(؟) هو نعيم بن مسعود بن عامر» الأشجعي» یکنی آبا سلمی» صحابي» مشهور» هاجر إلى رسول الله 4 
في الخندق» وهو الذي خذل المشركين وبني قريظة» حتى صرف الله المشركين بعد أن أرسل عليهم 
ريحاً وجنوداً لم يروهاء وقيل: إنه الذي نزلت فيه: الب قال لهم الاش ل ألنّاس قَدَ جمَعُوأ لك 4 
آل عمران الآية (1177).والمقصود بالناس: نعيم بن مسعود وحده» كني عنه وحده (بالناس)» في 
آقوال المفسرين. قال بعض أهل المعاني: إنا قيل ذلك لأن كل واحد من الناس يقوم مقام الآخر في 
مثل ذلك» وقد قيل في تأويل الآية غير ذلك» قتل في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في واقعة 
الجمل» وقيل في خلافة عثمان. والله أعلم. 
نظن الاسفيعات 110/40 الاضابة ل 453 ): 

(۳) انظر: الإبهاج (۲/ )٠٠١‏ فتح القدير (۱/ .)٤٠١‏ 


(4) انظر: شرح العضد ص(۲۱۰)» فواتح الر موت (۱/ »)۳٠۷‏ إرشاد الفحول (۲/ .)٦۳۷‏ 
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-استدلوا بقوله -تعالى -: 15 نَا 

وجه الدلالة: 

أن منزل الذكر هو الله- تعالى- وحده لا شريك له. فلو لم يصح استعمال 
اللفظ العام في الواحد. ما صح استعماله في الواحد الأحد هنا. 

والجواب عنه: 

لاس لطي و ااال ار لوي ير 
| الا 

الذليل الغاق: 

من جهة الإطلاق: 

استدلوا بالإطلاق» وهو قول عمر بن الخطاب ذه لسعد بن أبي وقاض ٩‏ 


تله وقد أنفذ إليه القعقاع" مع ألف فارس: "قد أنفذت إليك ألفي رجل" أطلق 


.)9( سورةالحجر: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد /١(‏ ١١۲)ء‏ الإحكام للآمدي (7/ ١5‏ 5).» نهاية الوصول .)١5571/5(‏ 
سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري بن أبي وقاصء أبو إسحاق» 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورىء وكان آخرهم موتاء وروى عن النبي كَل 
كثيرء توفي سنة ١0هه‏ وقيل 07هه وقيل غير ذلك. 
ON DIESEL ODO ONDE E‏ 
الغابة(7/ ١5‏ 7)» تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۲)» الإصابة .)٠۸١ /١(‏ 
القعقاع: هو القعقاع بن عمرو التميمي» أخو عاصم» كان من الشجعان» الفرسان» قيل: إن أبا بكر 
الصديق ذه كان يقول: لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجلء وله في قتال الفرس في 
القادسية وغيرها بلاء عظيمٌ» وكان أحد فرسان العرب في الجاهلية والإسلام» وشعرائهم» شهد فتح 


دمشق وأكثر المشاهد. توف سنة ٤١‏ ه 
دهم 
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اسم الألف الآأخرى وأراد بها القعقاع. 

والجواب عنه: 

أن الإطلاق لعمر حمول على قصد بيان أن ذلك الواحد قائم مقام الألف» 
وهو غير معنى التخصيص. 

الدليل الثالث: 

من جهة المعنى -فيه وجهان-: 


الوجه الأول: 
واد المتصيص إل لوجنزوا عر لا بريه الات 
مجازاء أو لآنه إذا استعمل اللفظ فيه. لم يكن مستعملاً فيم| هو حقيقة فيه من 
الاستغراق» وكل واحد من الأمرين لو قيل بكونه مانعاًء لزم امتناع تخصيص العام 
مطلقاًء ولا بعددٍ ما؛ لأنه يكون مجازاً في ذلك العدد. وغير مستعمل فيا هو حقيقة 


والجواب عنه: 
استعاله لغة. 

الوجه الثاني: 

أن استعمال اللفظ في الواحد. من حيث إنه بعض من الكلء يكون مجازاًء كما 
في استعماله في الكثرة» فإذا جاز التجوز باللفظ العام عن الكثرة» فكذلك ني 
الواحد. 


حوري 
انظر: الاستيعاب (۳/ ۱۲۸۳)» أسد الغابة »))٠١۹ /٤(‏ الإصابة .)٠٥١ /٥(‏ 
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والجواب عنه: 
أنه مبني على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الواحد مجازاًء وهو محل النزاع 


الدليل الرابع: 
العلم بالضرورة من اللغة صحة قولنا: أكلت الخبز» وشربت الماء» والمراد به: 
أقل القليل مما يتناوله من الماء والخبز. 


والجواب عنه. 


أن ذلك خارج عن محل النزاع» فإن كل واحد من الماءء والخبز في المثالين» 
السابقين ليس بعام» بل هو للبعض الخارج المطابق للمعهود الذهني؛ وهو الخبز» 
والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشربء وهو مقدار ما هو معلوم» وذلك بعينه كما 
تقول للغلام: "ادخل السوق"» فإنك تريد به واحداً من الأسواق المعهودة بينه 


وباك عور انع نس "ادهف ١‏ لعفن الأ مو لسن القافة ون كان قنك 
فليس ذلك بعام خصص. ولا تعلق له بمسألة ا لخصوص والعموم» كالمطلق يقيد 
ببعض ما يوجد في ضمنه من المقيدات» ويتحملها من المحامل» من غير صرف عن 
كك 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين لي بعد عرض المذاهبء والآدلة» والمناقشات أن الراجح ما عليه جمهور 


(1) انظر: المعتمد /١(‏ ۲۳۷)» الإحكام للآمدي (؟/ .)5١4‏ 
() العهد الذهني: وهو الذي لم يذكر قبله شيء. انظر: معجم مصطلح الأصول ص(7717). 


)€( انظر: الإحكام للآمدي (۲/ »)٤٤١‏ شرح العضد ص( ` (١‏ 
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aa‏ 


الأصوليين و ماسار عليه الإمام الرازي >> وهو أن الغاية التي يقع انتهاء 
التخصيص إليها جمع كثير مطلقاً؛وذلك لقوة أدلتهه وضعف أدلة المخالف له. بم) 
ورد عليها من مناقشات أوهنتها.. والله أعلم. 
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المسألة الثانية : العام بعد التخصيص, 
هل هو مجازفي الباقي أم لا؛ " 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
© المطلب الأول: تحرير محل النزاع". 
محل الخلاف في هذه المسألة بين جميع الأئمة» إنم| هو في العام المخصوص. 


1 ع ت ع 
وهو الذي أريد به معناه حرجا منه بعض أفراده» أما العام الذي أريد به الخصوص» 
فالظاهر أنه مجاز قطعاًء ولا يطرقه هذا الخلاف؛ لأنه مستعمل في بعض مدلوله. 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين ب2 العام يعد التخصيص. 
أ- مذهب الإمام الرازي: 


ذهب الإمام الرازي >” في العام بعد التخصيص إلى أنه حقيقة في الباقي إن 
خص بمتصلء وهو الشرطء والصفة, والغاية» والاستثناء »ومجازإن خص 
بمنفصل» سواء كان عقلياًء أو لفظياء وإليك نص كلامه >>: (والمختار قول أبي 
او کر أن القر ا ا ا ا انا وال 
NS E NO‏ عونا نه هقاب و لقطه ا NE‏ 
فكدلالةٍ الدالة على أن غير القادر غير مرادٍ بالخطاب بالعبادات. وأما اللفظية: 
فيجوز أن يقول المتكلم بالعام: أردت البعض الفلاني.وفي هذين القسمين يكون 


)١‏ انظر هذه المسألة في: المعتمد /١(‏ 27377)» العدة(۲/ ١۳١٥)ء‏ قواطع الأدلة(1/ 175): المستصفى 
(؟/78): التمهيد (178/17). المحصول (7/ .)١5‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١۳۷)ء‏ نهاية السول 
(558/1)» البحر المحيط /٤(‏ ۸٤۳)ء‏ فواتح الرحموت .)7315/١(‏ 

(۲) انظر: الإہاج (۲/ »)١١١‏ البحر المحيط(5/ 5 75). 
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العموم مجازاً...وأما إن كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو"الاستثناء"» 
و"الشرط". و"التقييد بالصفة". كقول القائل: "جاءني بنو أسد الطوال"فهاهنا لا 
5 

ب-مذهب الإمام الآمدي: 

بينا ذهب الإمام الآمدي > إلى أن العام إذا دخله التخصيص فإنه مجاز في 
الباقي مطلقاًء سواء كان المخصص لفظياًء أو غير لفظي؛ وسواء كان منفصلاً أو 
متصلاً..وإليك نص كلامه >> : (والمختار تفريعاً على القول بالعموم, أنه يكون 
مجازاً في المستبقى, واحداً كان أو جماعة» وسواءٌ كان المخصص متصلاً» أو منفصااٌ 
عقلياً؛ أو لفظياء باستثناء» أو شرطء أو تقييد بصفة)9. 

يتضح مما سبق من ذكر مذهب الإمامين وجه الخلاف بينه|.. 


فالإمامان -رحمهم الله- مختلفان في العام الذي خص بمتصلء هل هو مجارٌ 
في الباقي» أم لا؟ فالإمام الرازي يرى أنه حقيقة في الباقي» بين| خالفه في ذلك 


الإمام الآمدي حيث يرى أنه مجاز في الباقي مطلقاً. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 


اختلف العلماء في العام إذا خحص» هل يكون حقيقة في الباقي أم لا على ثانية 


OE EI DS 
.)”05 /5( (؟) الإحكام للآمدي‎ 
»)٠۷١١ /٠(ةلدألا قواطع‎ .»)٥١١ العدة(۲/‎ »)77 /١1( انظر أدلة بقية الأقوال ومناقشتها في: المعتمد‎ 
الإحكام للآمدي (۲/ ١۳۷)ء نهاية‎ .)١5 /7( المستصفى (۲/ ۳۸)ء التمهيد (۲/ ۸١۱)ء المحصول‎ 
.)٠١/۱( فواتح الروت‎ ء)۳٤۸‎ /٤( البحر المحيط‎ »)٤٥۸ /١( السول‎ 
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المذهب الأول: 

العام بعد التتخصيص مجاز في الباقي مطلقاً» سواء كان المخصص متصلاً أو 
منفصلاًء وسواء كان المنفصل عقلياًء أو لفظياً -وهو المذهب المختار للإمام 
الآمدي. وابن الحاجب والبيضاويء وهو المعروف عند جمهور الأشاعرة. 

المذهب الثاني: 

العام حقيقة في الباقي مطلقاًء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً. وهذا 
مذهب الحنابلة» وبعض الحنفية» ونقله بعض العلماء عن كثير من الشافعية. 

المذهب الثالث: 

العام حقيقة في الباقي إذا كان المخصص له شرطاًء أو استثناء فإن كان 
الخصص له صفه أو غايةء أو كان المخصص منفصلاً لفظياً كان» أو عقلياًء كان 
العام مجازاً ني الباقي» وهذا المذهب للقاضي الباقلاني. 

المذهب الرابع : 

العام حقيقة في الباقي إن خص بمتصلء وهو الشرطء والصفة» والغاية: 
والاستثناء مجاز إن خص بمنفصل» سواء كان لفظياء أو عقلياًء وهذا المذهب لأبي 
ا لحسين البصري من المعتزلة» واختاره الإمام فخر الدين الرازي. 


(1) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ »)۷٠١-۳۷١‏ وانظر: أصول السرخسي »)٠٤٤/١(‏ أصول 
ا لحصاص(۱/ .)۱١۳-١۱۳۲‏ المعتمد (۱/ ۲۹۲)» الرهان(۱/ »)٠١١‏ المستصفی (۳۸/۲)» 
اللحصول (۳/ ٤١)ء‏ الإهاج(۱/ »)٠١١-٠١١‏ شرح العضد ص(۷۸١)ء‏ نهاية السول /١(‏ 84/0- 
57) البحر المحيط(5/ ١75/8‏ 70), تيسير التحرير (۱/ ۳۸۰)» إرشاد الفحول (۱/ 6494-5946). 
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عليه والإرادة. وهذا اذهب لإمام الحرمين. 

المذهب السادس: 

العام حقيقة في الباقي إن كان الباقي جمعاًء فإن كان الباقي ليس جمعاً كان 
العام مجازا فيه» وهو لأبي بكر الجصاص من الحنفية. 

العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له شرطاًء أو صفة» فإن كان 
اللخصص له استثناع» أو غاية» أو کان اللخصص مستقلا EE‏ لقلا ا عقلياً 
كان العام مجازاً في الباقي» وهذا المذهب للقاضي عبدالجبار من المعتزلة. 


العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له دليلاًء لفظياًء سواء كان متصلاً 
أو منفصلاًء فإن كان المخصص له عقلياً» كان العام مجازافي الباقي.. وهذه جملة 
المذاهب في المسألة. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
#أدلة الإمام الرازي و موافقيه على أن العام حقيقة في الباقي إن خصّ 
بمتصل» ومجاز إن خُصٌ بمنفصل. 
استدلوا بمايلي: 
الدليل الأول: 
بآن العام إذا خصص بالمتصلء كالصفة, أو الشرطء أو الاستثناءء» أو الغاية 
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كان مقيداً بهذا المخصوص. والمقيد بشىء لا يتناول غير ما قيد به» وإذن يكون العام 
المخصص ببذه الأشياء غير متناول لغير الآفراد الموصولة بالصفة» وما بعدها؛ فإذا 
استعمل العام في هذه الأفراد كان حقيقة؛ لأن يصدق عليه أنه لفظ استعمل فيا 
تناوله» لا في غير ما تناوله. 


فمثلاً: العام المخخصص بالصفة» مثل قولنا: "أكرم الرجال العلماء". لا يتناول 
غير العللماء» والمخصص بالشرط كقولنا: "أكرم الرجال إن كانوا علماء "لا يتناول 
غير ما توفر فيهم تمن ليس بعالم و مثل ذلك في المقيد بالاستثناء نحو: "أكرم القوم 
إلا الفساق"» والمقيد بالغاية نحو: "تعهد الأطفال بالتربية إلى أن يبلغوا "أما العام 
إذا خصص بالمنفصلء نحو: "اقتلوا المشركين, لا تقتلوا أهل الذمة" فإنه يتناول 
الباقي» كا يتناول غيره» وهو ما خرج بالمخصصء فإذا استعمل في الباقي بعد 
التخصيص صدق عليه أنه مستعمل في بعض ما تناوله» فكان مجازاً» و هذا ظهر 
الفرق بين العام المخصص بالمتصلء والعام المخصص بال منفصلء» وظهر وجه 


التفصيل الذي قلناء. ° 


ونوقش هذا الاستدلال من وجوه ثلاثة: 


الوجه الأول: 

أن العام المنخصص بالمتصلء كالصفة» والشرط؛ وما معهما يعتبر مركباًء 
والمركب باعتبار ذاته لم يوضع ل أفاده من المعنى» وحينئذ فإذا نظر إلى المركب» من 
حيث ذاته يقال: إنه قد استعمل في غير ما وضع له فلا يكون حقيقة؛ لأن الحقيقة: 
هو اللفظ المستعمل في وضع له» فلم يبق إلا المفردات» ولاشك أن المفرد الذي هو 
العام متناول في اللغة لكل فردء وقد استعمل في البعض» فيكون ماز © 


.)۲٠۷ /۲( أصول الفقه لأبي النور زهیر‎ »)٠١ /۳( انظر: المعتمد (1/ 27550-1775). المحصول‎ )١( 
.)٤۸۷ /١( انظر: الإہاج (۲/ ١١١)ء نهاية السول‎ )۲( 
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واعترض عليه: 

بأن المركب ليس متفقاً على عدم وضعه. بل ذلك على رأى الإمام الرازي؛ 
وأتباعه كالبيضاويء وحينئذٍ فيجوز أن يكون مذهب المستدل أن المركب موضوع. 
ولا يرد بمذهب على مذهب آخر. 

والجواب عنه: 

بأنه لولم يكن الموصوف ونحوه متناولاء لم يكن المتصل من المخصصات؛ 
لأن التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ". 

الوجه الثاني: 

أننا نتكلم في العام الذي دخله التتخصيصء والذي يصدق عليه ذلك إنم| هو 
المقيد فقط دون المقيد مع قيده» فنظركم إلى المقيد فيه خروج عن نحل النزاع. 

الوجه الثالث: 


أن العام العبدوالصفة وها معهافيق الشروط» بو الاشطناء والخلية إذالم يكن 
متناولاً لغير ما قيد بهلم يكن تقييده بهذه الأشياء تخصيصا له؛ ضرورة أن 
التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ »والقول بأن: تقييده بذلك ليس تخصيصاً 
خلاف المفروض؛ لأننا نتكلم في العام الذي دخله التخصيص .° 


والجواب عنه: 


أن العام بدون هذه القيود متناول.وببهذه القيود خصٌ. 


.)1731/7( انظر: الإمباج‎ )١( 
.)۲٠١۸-۲۰۷ /۲( أصول الفقه لأبي النور زهیر‎ »)٤۸۷-٤۸٦ انظر: نهاية السول(۱/‎ )۲( 
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#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن العام بععد التخصيص يكون مجازا في زفي 
الباقي مطلقاً: 

اس لوا ايل : 

الدليل الأول: 

الذالعاء لمعل لمعي عار سار طلد أدهي" لجار مهن 


الفط وها وضع لذ وافظ الحميوم رقتفي الاستراق ل اقل اوضع رد 


اا ا غر او ا و انعا 0 


ونوقش هذا الدليل: 
بأنه معارض بقول القائل: نهم وضعوا العموم للاستغراق مع فقد القرينة» 
1 ' . .- © 
ووضعوه للبعض مع القرينة. 
والجواب عنه: 


يمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا لا يمكن, لأنه يفضي إلى رفع المجاز من 
الكلام» لآنه ما من لفظ إلا ويمكن أن يقال هذا فيه» ولحذا يمكن أن يقال: "الأسد 
مع الإطلاق حقيقة في الحيوان المفترس» وهو مع القرينة حقيقة في الشجاع " 9) 


الدليل الثاني: 
لو كان استعمال العام بعد التتخصيص كاستعاله في الكلية قبل التتخصيص 
حقيقة» لدی ذلك إل اڈ شتراك لفظي بين البعضية؛ والكلية» وعدم اشتراكها في 


.)١١7(ص الحد: هو القول الدال على ماهية الشيء. انظر: التعريفات‎ )١( 
.)١185/ /7( إتحاف ذوي البصائر‎ ».)١75 (؟) انظر: قواطع الأدلة(1/‎ 
.)١١۹ /۲( انظر: قواطع الأدلة(١/ 178)» التمهيد‎ 
.)٠١ /۳( المحصول‎ ))٥١٤ /١( العدة‎ ») 777 /١1( انظر: المراجع السابقة» المعتمد‎ 
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معنى جامع يكون مدلولاً للفظء والمشترك لا يكون ظاهراً بلفظه في بعض مدلولاته 
دون البعض» فلم يبق إلا أن يكون العام مجازاً في الباقي» لأن المجاز أولى من 
الاشتراك اللفظي؛ لما تقدم أنه خلاف الإجاء © 

ونوش دا الاد لان می هة او : 

الوجه الأول: 

ما المانع أن يكون حقيقة فيهماء باعتبار اشتراكها في الجنسية» على وجه لا 
يكون مشتركاًء ولا مجازاً في أحدهماء والذي يدل على كونه حقيقة في البعض 
المستبقى أن اللفظ كان متناولاً له حقيقة قبل التخصيص» فخروج غيره عن عموم 
اللفظ لا يكون مؤثراً فيه. 

والجواب عنه: 

أن البعض» وإن كان من جنس الكل. إلا أن اللفظ العام حقيقة في استغراق 
الجدس من حيث هو كذلكء لا في الجنس مطلقاًء ومعنى الاستغراق غير متحقق في 
المستبقى» فلا يكون حقيقة فيه. 

الوجه الثاني: 

ما المانع من كون اللفظ بمطلقه حقيقة في الاستغراق» ومع القرينة يكون 
حقيقة في البعض. 

والجواب عنه: 


أن ذلك مما يرفع جميع المجازات عن الكلام, فإنه ما من مجاز إلا ويمكن أن 


() انظر: الإإحكام للآمدي (۲/ »)۳۷١‏ فواتح الرحموت »)٠٤١/١(‏ أصول الفقه لأبي النور الزهير 
.(*V-°1/۲(‏ 


(؟) انظر: المعتمد (1/ »)۲٠٤-۲۹۳‏ المستصفی (۲/ ۹)ء الإحكام للآمدي (۲/ .)۳۷۷-۳۷١‏ 
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يقال: إنه مع القرينة حقيقة في مدلوله» وبدون القرينة حقيقة في غيره. 


الوجه الثالث: 

سلمنا امتناع بقائه حقيقة فيه» ولكن متى كان دليل التخصيص لفظياً 
متصلاًء أو منفصلا؟ الأول: ممنوع» والثاني: مسلم؛ وذلك لأنه لو كان الدليل 
المخصص لفظياً متصلاًء فإن كان الكلام يصير بسبب الزيادة المتصلة به كلاماً آخر 
مستقلء موضوعاً للبعض» صار كل واحدٍ من اللفظين حقيقة في معناه. 

والجواب عنه: 

أن دلالة اللفظ عند اة ا 
وصورته بما اقترن به؛ وإلا كان كل مقترن بشيء خارجاً عن حقيقته. وهو 
محال.فيكون غايته أن يكون مصروفاً عن معناه بالقرينة المقترنة به» وهو التجوز 


الوجه الرابع: 

سلمنا أنه يكون مجازاً في جميع الصور إلا في الشرط» وذلك لأنه إذا قال: 
"أكرم بني تميم إن دخلوا داري "فإن الشرط لم يخرج شيئاً مما تناوله اللفظ من أعيان 
الأشخاصء بل هو باق بحاله» وإنا أخرج حالاً من الأحوال» وهي حالة عدم 
دخول الدار بخلاف الاستثناء وغيره؛ فلا يكون مجازاً. 


والجواب عنه: 


أنه مهما أخرج الشرط من بعض الأحوالء فيلزم منه إخراج بعض الأعيان» 
وذلك أنه إذا قال: " أكرم بني تميم إن دخلوا داري " فقد أخرج من لم يدخل الدار. 


سلمنا التجوز مطلقاًء لكن متى إذا كان المستبقى جمعاً غير منحصرء أو إذا ل 
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والجواب عنه: 

لا نسلم أن المستبقى وإن كان جمعاً غير منحصر أنه يكون عاماً إذا ل يكن 
مستغرقاً للجنس» وإن سلمنا عمومه» غير أنه بعض مدلول اللفظ العام المخصص. 
وإذا كان بعضاً منه لزم أن يكون صرف اللفظ إليه مجازاً؛ لما ذكرناه من الدليل. 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين لي بعد عرض مذهب الإمامينء والأدلة» والمناقشات: أن الراجح ما سار 
عليه الإمام الآمدي > ومن وافقه. وهو أن العام بعد التتخصيص مجاز في الباقي 
مطلقاًء سواءٌ خصص بمتصل أو بمنفصل..وذلك: لأن العام بمقتضى وضعه 
يتناول ما خرج من الأفراد و مالم يخرج» وأن ورود التخصيص عليه يعتبر دليلاً على 
أن العام مراد به بعض أآفراده» وهي الباقية بعد التتخصيصء فيكون العام مجازا في 


َه 


الباقي مطلقاً 7 وكم أن الغالب في العام تخصيصه؛ وقد دل عليه استقراء 


النصوص الشرعية التي ورد فيها ألفاظ عامة» فمامن عام إلا وقد خصص إلاني 
لادی حي بن أل الع مان غا إلا زف خن رمه العف" وا 


اعلم. 


.)۲٠۸/١( أصول الفقه لأبي النور زهیر‎ »)٤۸۸ /١( انظر: نهاية السول‎ )١( 


OAS 
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المسالة الثالثة: هل يجوزاستثناء الأكثر أوالمساوي؟“ 
وتتضمن هذه المسألة المطالب التالية: 
© المطلب الأول: تحرير محل النزاع."" 
اتفق الأصوليون على جواز استثناء الآقل مثل: (لزيد علي عشرة دراهم إلا 
ثلاثة)» ى| أنهم اتفقوا على أن الاستثناء» المستغرق باطل مثل: ( له علي عشرة إلا 


عشرةً) فيكون لغواء» وتلزمه العشرة كلهاء وإنم) اختلفوا في جواز استثناء الأكثر» و 
المساوي» وهو النصف. و ما زاد على النصف. 


© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 2 استنناء الأكثر. 

أ-مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي ” ومن وافقه من الجمهور إلى جواز استثناء 
الأكثر... وأشار إلى ذلك بقوله > : (أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق.ثم من 
الناس من قال: شرط المستثنى أن لا يكون أكثر مما بقي» بل يجب أن يكون مساوياًء 
أو أقل. 


)١‏ انظر هذه المسألة في: التقريب والإرشاد ».)١5١/7(‏ المعتمد (1/ 55 7)» العدة (557/5).: إحكام 
الفصول .)7387/1١(‏ التبصرة ص(58١).‏ البرهان(١/157١).‏ المستصفى (767/7)» التمهيد 
(۲/ ۷۷) المحصول (۳/ ۳۷)الإحكام للآمدي (۲/ »)٤١٤‏ المسودة »)٠١ /١(‏ نهاية السول 
»)٤۹۷ /1(‏ شرح الكوكب ال منير (۳/ ۷١۳)ء‏ فواتح الرحموت »)۳١١ /١(‏ إرشاد الفحول 
(10/۲(. 


ممن حكى الإجماع في هذه المسألة: الرازي في الملحصول (۳/ ۳۷)» الآمدي في الإحكام(؟/ 207507 
وابن الحاجب في المختصر ص(7117)» والإسنوي في نهاية السول (١/5417).والأنصاري‏ في فواتح 
الرحموت:(۱/ .)۳١‏ 
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وقال القاضي: بل شرطه أن لا يكون أكثر» ولا مساوياًء بل أقل.ويدل على 
فساد القولين: أن الفقهاء أجمعوا على أن من قال: "لفلان علي عشرة إلا تسعة " 
يلزمه واحد» ولولا أن هذا الاستثناء صحيح لغة» وشرعاًء و إلالما كان كذلك. 

ويدل على فساد القول الثاني خاصة قوله -تعالى-: 8 إِنَّ عبَادى لَيّسَ لَك 
عق اقلم لات E ES‏ 


ذهب الإمام الآمدي > إلى الوقف في هذه المسألة» ولم يختر شيئا بعد أن 


ضعف أدلة كلا الفريقين» المجيزين» والمانعين من استثناء الأكثر. 

بهذا يتضح وجه الخلاف بين الإمامين :الرازي و الآمدي- رحمهم الله- 
فالرازي يرى جواز استثناء الأكثرء و الآمدي لا يوافقه في ذلك بل ضعف أدلة 
المجيزين» والمانعين على السواء.. وسوف أعرض أدلة كل من المجيزين» والمانعين في 
مسألة استثناء الأكثر» مع بيان الرأي الراجح في هذه المسألة» بإذن الله. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 


يلصن ماذهب إليه العلاءق اصناء الأكثر والمسناوئ:ق ثلاثة مداه : 


المذهب الأول: 
ذهب جاهير الفقهاء» والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثرء ومنهم الإمام فخر 
اللحصول: (۳/ ۳۷). 


انظر: التقريب والإرشاد (۳/ ١‏ ) العدة(2555/57).التبصرة ص(۱۹۷)» الرهان (۱/ »)۱٤۳‏ 


المستصفی» (۲/ »)۷١‏ والتمهيد (؟/ /ا/ا)» حاشية شرح الکوكب المنیر (۳/ »)۳٠۸‏ إرشاد الفحول 
(10۳/۲(. 
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الذيق الزالا» 
ذهب بعض الأئمة إلى منع استثناء الأكثر» ومنهم أئمة العربية“ء والقاضي 
أبو بكرء والحنابلة. 


الوقف..وهو مذهب الإمام الآمدي. 


© المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
:* أدلة الإمام الرازي والجمهور المجيزين لاستثناء الأكثر والمساوي. 
استدلوا بایل: 
الدليل الأول: 
الإجماع على صحة قول القائل: لفلان علي عشرة إلا تسعة» والواجب في 
ذلك هو الواحدء فلو م يكن استثناء الأكثر والمساوي صحيحاً لغة وشرعاً لما 
ا 
ونوقش هذا: 
غير» وإجماعهم إن يعتبر بالنسبة لأحكام الشرع. إذ الإجماع المعتبر يجب أن يكون 
)١(‏ ذهب الفراء إلى منع استثناء الأكثر» وإليه ذهب الزجاج وقال: لم ترد به اللغة» وقال ابن جني: لو 
قال: (له عندي مائة إلا تسعة وتسعين ) ما كان متكلياً بالعربية» وكان عبثاً من القول. 


NFO OE OD 
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صادراً من أهل ذلك الفن» فلا وجه لقولكم: إنه يصح لغة أي © 


والجواب عنه: 


بأن الأصل عدم التعبير عنه. لا سيما فيا لا يوجد فيه دليل شرعي على 
ا ا 
ويمكن أن يجاب أيضاً: بأن أئمة الأحكام هم -أيضاً -يعلمون اللغة. 


الدليل الثاني: 

أنه جاز استثناء الأقل» فيجوز استثناء الأكثرء لأن كلاً منهما كلام” صحيح في 
له لحرت 

والجواب عنه: 

أن هذا قياس فاسد» وهو كقول القائل: لما جاز استثناء البعض جاز استثناء 
الكل؛ ولا قياس في اللغة» ثم كيف يقاس ما كرهوه؛ وأنكروه (وهو استثناء الأكثر) 
على ما استحسنوه (وهو استثناء الأقل)؟! لأن العرب تستقبح استثناء الأكثر» و 
توق فول الال رابت الها آل سا و جنل فال كو فن خا 
لا يستحسن استثناء عقد صحيح بأن يقال: عندي مائة إلا عشرة» أو عشرة إلا 
درهماًء بل مائة إلا خمسةء وعشرة إلا دانقاً. كم في قوله -تعالى -: فلت فيه أن 
تو لعز ر 0 ت ی یا ولكن نا كان 
كسراً استثناه. 

وقال الغزالي: ( ولا وجه لقول من قال: لا ندري استقباحهم اطراح هذا 


.)١1571١/5( انظر: التمهيد (؟/ /ا/)» نهاية الوصول‎ )١( 
.)١1571١/5( انظر: نهاية الوصول‎ )۲( 
.)١5( سورة العنكبوت: الآية‎ )۳( 
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الكلام عن لغتهم» أو هو كراهةء واستفقال). © 
الدليل الثالث: 


وقال حكاية عن إبليس: لإ فَالَوَبَِمآأغْوَيَكنى ريسن 
می 3ل مادك تزه الشخاصيت 834 

وجه الدلالة: 

أن الفريقين إن استوواء فقد استثني المساوي» وإن تفاوتوا فأمهم| كان أكثر فقد 
استثناه» ا 


وقوله- تعالى -: ولا ید ا کرحم شكريت 4 


ووم ےم و -ه (6 
الاس وأو حرصت بمۇمزین 4 


> 2 0 0 ع 
والغاوون آکثر بدلیل قوله- تعالى-: ورمن اوی الور 94. 
0 


المستصفى (۲/ ۷۷). 

سورة الحجر: الآية (57). 

سورة الحجر: الآية(19-:5). 

انظر: نہایة السول (۱/ .)٤۹۹-٤۹۸‏ 
انظر: المحصول (۳/ ۳۸-۴۳۷). 
سورة سبأ: الآية(17١).‏ 

سورة الأعراف: الآية(97١).‏ 


سورة يوسف: الآية(7٠ .)١‏ 
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والجواب عن قوله - تعالى- لا سوام من کارت 04 : 

أن الغاوين وإن كانوا أكثر من العباد اللخلصين بدليل النصوص المذكورةت 
فلا نسلم أن "إلا" في الآية للاستئناء» بل هي بمعنى "لكن " وإن سلمنا أنها 
للاستثناء» فنحن إنم| نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه 
مصرحاً به | إذا قال: له علي مئة إلا تسعة وتسعين درهماًء وأما إذا لم يكن العدد 
مصرحاً بهء كا إذا قال له: "خذ ما في الكيس من الدراهم إلا الزيوف منها" فإنه 
يصح. وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر من العددء وكا إذا قال: " جاءني بنو 
غيم ا" منهم " فإنه يصح من غير استقباح» وإن كان عدد الأوباش 
ا 


الدليل الرابع: 


أدُوا التي نقصث تسعينٌ من مائة م ابعثوا کا بالق قرالا 


سورة الحجر: الآية (57). 

الزيوف: مأخوذة من الدراهم .و الزائف: هي الدراهم المغشوشه التي يردها بيت المال ولا يقبلها؛ 
لعلة فيها. 

انظر: معجم لغة الفقهاء ص(١١7‏ ). 

قال مرتضى الزبيدي في تاج العروس(/ :)۳٤١‏ الأَوبَاش: هم الأخلاط من الناس» وهم الضصروب 
المتفرقون. 

وفال الشرْكان فى نبل الأوطار (155:/8)(:أقولهوبكث فريش أوبَاقها: الأوياش (بموحدة 
ومعجمة) الأخلاط» والسفلة كا في القاموس» والمراد أن قريشاً جمعت السفلة منها...). 

انظر: الإحكام للآمدي (؟/ 470). 

هذا البيت لم يعرف له قائل» وأشار أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص(519١)‏ إلى أنه لم يسمع من 
أهل اللغة» وقد ورد هذا البيت من غير عزو في: العدة (؟/ ))51/1-51١‏ التبصرة ص(59١)؛‏ 
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والجواب عنه: 

أنه لاستثناء فيه» بل معناه أدوا المائة التي سقط منها تسعون. ولا يلزم أن 
ل 

ومن المعقول: 

أن الاستثناء يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيهاء فجاز إخراج الأكثر به. 
كالخ دل فصا راا ا © 


والجواب عنه. 
(D‏ 


أن حاصله يرجع إلى القياس في اللغة» وهو فاسد . 


#دليل الفريق الثاني وهم المانعون استثناء الأكثر أو المساوي. 

استدلوا بمايلي: 

أن الاستثناء على خلاف الأصل؛ لكونه إنكاراً بعد إقرارء وجحداً بعد 
اعتراف» ولكن خالفنا هذا الأصل في الأقل» وأجزنا استدراكه بالاستثناء» لأنه قد 
يستثنى؛ لقلة التفات النفس إليهء وهذا المعنى مفقود في المساوي, والأكثر. 0 

والجواب عنه: 

أن هذا القول ضعيف؛ إذ لقائل أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء على خلاف 
كتكتكتتتتتحت ڪڪ 

المستصفى (7/ ۷۷)» الإحكام للآمدي (7/ 0 57). 


.)575 /5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 
انظر: الإحكام للآمدي(؟/ 777-7570). 
انظر: الملحصول (۳/ ۳۸)ء الإحكام للآمدي(۳/ »)٤١١‏ نهاية الوصول »)٠١١۸ /٤(‏ نهاية السول 
(061/۱). 
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الأصلء وإنما يصح القول بأنه إنكار بعد إقرار أن لو لم يكن المستثنى والمستثنى منه 
جملة واحدة وإلا فلا. وإن سلمنا عدم الاتحادء ولكن الأصل قبوله؛ لإمكان صدق 
المتكلم به» ودفعاً لضرر عنه؛ ويجب اعتقاد ذلك؛ حتى لا يكون قبول ذلك في 
استثناء الأقل على خلاف الأصل : 0 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
تبين لي بعد عرض المذاهبء والأدلة» والمناقشات: أن الراجح ما سار عليه 
الجمهور واختاره الإمام الرازي >” وهو القول بجواز استثناء الأكثر. 


ووجه ترجيحه: 


أن الاستثناء موضوع ليخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله. وهذا يصح 
في الكشر والقليل» كالتخصيص »ولأن الآية دلت عليه: #إإ ل من اتيك من 


© المطاب السادس: ثمرة الخلاف. 

اختلف الفقهاء في مثل قول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا 
واحدة. فقيل تلزمه طلقة واحدة: لأنه لما قال ثلاثاً إلا واحدة.فكأنه تكلم باثنتين» 
فقال أنت طالق ثلذثا إلا اثفين» ولو قال كذلك للومعه واحدة. 

وقيل: تلزمه طلقتانء لأنه لما قال: إلا ثلاثاً صار ذلك كالمعارض لصدر 


المستشنى منه» ولا استغرقه بطل؛ لبطلان الاستثناء المستغرق» فوجب أن يلغى» ويرد 


.)٤۲۹/۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)57( (؟) سورة الحجر: الآية‎ 
.)۲۸۳-۲۸۲ /۱( انظر: إحکام الفصول‎ )۳( 
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ا خر الوا را ا ا طا ا واخ ولو قال 
كذلك لزمته:اثنتان. 


(0 


)١(‏ انظر: مفتاح الوصول ص(۷۲). 
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المسألة الرابعة: الاستثناء الوارد عقيب الجمل. 

وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
© المطلب الأول: و 

أولاً: اتفق العلماء على أن الاستثناء إذا تعقب جلا عاد إلى الأخيرة» واختلفوا 
الم : 

ثانياً: اتفقوا على أنه إذا ورد دليل يخص الاستثناء المتعقب جملاً بإحدى العمل 
أنه يعود إليها فقط. كما في قوله ي: (ليس على المسلم في عبده» و لا فرسه صدقة إلا 
صدقة الفطر)7. فإنهم اتفقوا على رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى فقطء وهي 
ال 

ثالثاً: ات تفقوا على أنه إذا ورد دليل رجوعه إلى الجميع أنه يؤخذ بها يدل عليه 


Ed‏ اكيم سس سج ساح سه 


الدلیل» کا في قوله -تعالی-: إا وا ا ر 
انما شكس ee‏ أو ثَمََحَ أَيَدِيهم وَأَرْمُلْهُم من حِلفٍ 


o>‏ 2 عم 2 ص خم هه 8 عر ا ا سبل هه 
نوا E‏ رض N‏ ئ إل ولك فى الأاخروَ عَذَابُ 4 


ت عل ر 0 A‏ 
إل ایت تابو من فل أن دروا لهم خاعلمو EE ES‏ 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: المعتمد »)٠٤٠١ /١(‏ المستصفى (۲/ ۷۷)» التمهيد (۲/ ١4)ء‏ الملحصول 
نہایة السول (۱/ »)٥۰٥‏ تیسیر التحریر (۱/ ۳۰۲)» شرح الکوکب المنیر (۳/ ١١۳)ء‏ فواتح 
الرحموت /١(‏ 57 "). إرشاد الفحول (509/1). 

(۲( أخر جه بنحوه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه: (۲/ )٦۷١‏ 
برقم الحدیث (۹۸۲). 


(۳) سورة المائدة الآية: (۳۳- .)١٤‏ 
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وعليه فيكون محل الخلاف فيا ل يقم الدليل على رجوعه إلى الجميع كقوله 


5 روص وس ص وح سل سر وه رموه م ور سم و ل رض عن E‏ وو 2 200 ر 
تعالى : 17 وَالَذِين يمون المحصنات ثم لو يأنوأ بأريعة شهدا جلد و ثملنين جلدة ولا نقبلوا لهم شهلدة 


عدي وا 


چ rs‏ 2 صسه سا هوه ولج داس سوم 3 e‏ 
ادا وأو کیک هم آلتسشوة )رل این بان بعد درك وات کوان ام عمو ر ۱.04 ( 


5 المطلب الثانى: مذهب الإمامين 2 الاستثناء عقیب الجمل: 

أ - مذهب الإمام الرازي: 

توقف الإمام الرازي >” في هذه المسألة» فلم ير عودة الاستثناء إلى جميع 
الجملء أو إلى الجملة الأخيرة» وقال بعد أن حكا مذهب أبي الحسن البصري: إنه 
حق» مع أنه توقف. فقال 7 :(... والإنصاف أن هذا التقسيم حقء لكنا إذا أردنا 
المناظرة: اخترنا التوقف. لا بمعنى دعوى الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه - 
في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار القاضى... سلمنا التوقف, لكن لا على سبيل 
EO‏ اعدو انالك ينا EES‏ الل 

ويظهرهنا أن الإمام الرازي استصوب رأي أبي الحسين البصري على سبيل 
التقليدله في المذهب لاعلى سبيل اتباع الدليل. 

بيننا ذهب الإمام الآمدي > إلى التفصيل: إن ظهر أن (الواو ) للابتداء 
اختص الاستثناء بالجملة الأخيرة» و إن ترددت بين الابتداء والعطف فالوقف. 


(۱) سورة النور: الآية (5 - 0). 


)۲( انظر: شرح العضد ص(۲۱۸ - ۲۱۹)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳٣١‏ - ۳۱۸)ء تيسير التحرير 
امم 


.)6- £٥ /۳( المحصول‎ 
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فقال > : (الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند 
أصحاب الشافعي #ه. وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أب حنيفة. 

وقال القاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصريء وجماعة من المعتزلة: إن كان 
الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى» ولا يضمر فيها شيء ماني الأولى» 
فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الآولى مع 
استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منهاء وذلك على أقسام أربعة: 

الأول: أن تختلف الجملتان نوعاً» كما لو قال: " أكرم بني تميم؛ والنحاة 
البصريون إلا البغاددة» إذ الحملة الأولى أمرء والثانية خير. 

الثاني: أن تتحدا نوعاء وتختلفا اسرأًء وحكرً» كما لو قال: أكرم بني تميم» 
واضرب ربيعة إلا الطوال " إذ هما أمران. 


الثالث: أن تنحدا نوعاًء وتشتركا حكراً» لا اسم]ً» كما لو قال: "سلم على بني 


تميم» وسلم على بني ربيعة إلا الطوال". 

الرابع: أن تتحدا نوعاًء وتشتركا اسمأء لا حكياًء ولا يشترك الحكمان في غرض 
من الأغراضء كما لو قال: "سلم على بني تميم؛ واستأجر بني تميم إلا 
الطوال"...وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الآولى» بل ها بها نوع تعلقء 
فالاستثناء راجع إلى الكل . 

وذلك أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن تتحد الجحملتان نوعاء واسم)ء لا حك)ء غير أن الحكمين قد 
اشتركافي غرض واحد ك | لو قال: "أكرم بني تميم» وسلم على بني تميم إلا 
الطوال"؛ لاشتراكه) ني غرض الإعظام. 

القسم الثاني: أن تتحد الجملتان نوعاًء وتختلفا حكباًء واسم الأولى مضمرٌ في 
الثانيةء كا لو قال: "أكرم بني تيم واستأجرهم وربيعة إلا الطوال ". 
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القسم الثالث: بالعكس من الذي قبله» | لو قال: "أكرم بني تميم وربيعة إلا 
الطوال". 

القسم الرابع: أن يختلف نوع الجملء المتعاقبة» إلا أنه قد أضمر في الجملة» 
الأخيرة ما تقدم» أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها واحداً» كا في آية القذف. 
ا ا تعالى -: سوط دين ج05 أمر» 
کک ب 4© نهيء وقوله -تعالى- "وليك هُمْ 
اتش ۵4 خبر» غير أنبا داخلة تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة: 
لاشتراك ا E‏ وداخلة تحت القسم 


وذهب المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك» وذهب القاضي أبو بكر 
والغزالى» وجماعة من الأصحاب إلى الوقف. 


والكعار أنه: مهيا ظهر كون (الواو) للأكداءء فالاسساء يكون مخضا بالحملة 
الأخيرة» كما في القسم الأول من الأقسام الثانية المذكورة لعدم تعلق إحدى 
الجملتين بالأخرى» وهو ظاهر.وحيث أمكن أن تكون (الواو) للعطف. أو 
الابتداء كا في باقي الأقسام السبعة فالواجب إنا هو الوقف) ©. 


.)٤(ةيآالا:رونلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة النور: الآية(5). 

(۳) سورة النور: الآية(5). 

(5) الإحكام للآمدي (570-575/5). 

* وبذلك ينضح أن الإمام الآمدي يوافق أبا الحسين البصري في القسم الأول في حالة اختلاف نوع 
الجملتين في عودة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ويخالفه في بقية الأقسام فيرى وجوب الوقف.. وهو 
يوافق الإمام الرازي حيث يرى التوقف في الأقسام السابقة» ويخالفه في القسم الأول؛ فالرازي يرى 
الوقف. و الآمدي يرى رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. 
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وبذلك يتضح أن الإمامين: الرازي» و الآمدي- رحمهم الله- متفقان في 
وجوب الوقف ومختلفان في سببه: فالإمام الرازي >” يرى أنه يجب الوقف؛ لعدم 
العلم بمدلوله في اللغة» فإنه لا يدرى أهو موضوع -الاستثناء- لرجوعه إلى الكل» 
أو للجملة الأخيرة, بينم يرى الإمام الآمدي أنه يجب الوقف في حال إن ترددت 
الجملة الأخيرة. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 


الت العلاءاق الانكباء الؤازه عقت الل إل نة ذا 


المذهب الأول: 
مذهب جمهور الشافعية» و اختاره البيضاوي أن الاستثناء يرجع إلى الجمل 
كلهاء و لا يختص بالأخيرة. 
للحنفية وهو أنه يختص بالأخيرة» و لا يرجع الاستثناء إلى غيرها من الجمل. 
E 6 E‏ 
وهو للشريف المرتضى من الشيعة” » وهو التوقف» حتى تقوم القرينة المعينة 


)١(‏ انظر: المعتمد (555-467/1)ءالمستصفى(7/ ۷۷)» اللحصول (۳/ »)٤١‏ الإحكام للآمدي 
(478-477/7)): شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۱۴- »)۳٠١‏ تسیر التحرير: ۳٠٦/١‏ فواتح 
الر خوت ٤۴/7‏ ): 

(۲) الشريف المرتضى: هو علي بن الحسين بن موسى» أبو القاسم» الحسني» نقيب الطالبين» أحد الآئمة في 
علم الكلام على مذهب المعتزلة» عرف بالأدب» والشعر. ولد في بغداد سنة ۳١١‏ ه» وتوفي سنة 
هه له العديد من المصنفات» طبع منها: الأمالى» والشهاب في الشيب والشباب» والشافي في 


دم 
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لأحد الأمرين »لأن الاستثناء الواقع بعد الجمل مشترك لفظي بين رجوعه إلى 
الكل» ورجوعه إلى الجملة الأخيرة» والمشترك لا يعمل به في أي فرد من الأفراد إلا 
بقرينة. 

المذهب الرابع: 

وهو للقاضي أبي بكر الباقلانيء والغزالي» واختاره الإمام فخر الدين الرازي» 
وهو التوقف؛ لعدم العلم بمدلوله فإنه لا يدرى أهو موضوع لرجوعه إلى الكلء أو 
لرجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط. 

إن كان ظهر أن هذا المذهب والذي سبقه متفقان في وجوب الوقف إلا أنها 

المذهب الخامس: 

وهو لأبي الحسين البصري من المعتزلة» وهو إن كان بين الجمل تعلق» و 


ارتباط في الحكم, أو في الاسم بأن يكون حكم الأول مضمراً في الثانية» أو يكون 
ضمير المحكوم عليه في الأولى موجوداً في الثانية مثل: " أكرم الفقهاء؛ والزهاد إلا 
المبتدعة» وأكرم الفقهاءء وأنفق عليهم إلا المبتدعة" فإن الاستثناء يرجع إلى الجميع. 
وإن لم يكن بينها ارتباط اختص بالأخيرة فقط. 


وهو للإمام الآمدي وهو التفصيل: إن ظهر أن (الواو) للابتداء عاد الاستثناء 
إلى الجملة الأخيرة» وحيث أمكن أن تكون (الواو) للعطف. أو للابتداء..فالوقف. 


ا کی 
الإمامة» وتنزيه الأنبياء» والاختصارء والمسائل الناصرية في الفقه وغير ذلك. 


انظر: وفيات الأعيان(717/7)» روضات الجنات (/07/1).: الأعلام (778/5)» فرق وطبقات 
المعتزلة ص(۳١١)ء‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة (۱/ .)١٠١٠١١-١١۲۳‏ 
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© المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات: 


#دليل الإمام الرازي وموافقيه الذاهبين إلى الوقف حيث لايُدرّى 
وضع اللغة: 

- أنه إذا بطل تعميم وجوب رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل» وتخصيص 
رجوعه إلى الجملة الأخيرة» لأن كل واحد منها تحكم» ورأينا العرب تستعمل كل 
واحد منهماء ولا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز» فيجب التوقف لا 
محالة إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر 
وإنلم يكن بد من رفع التوقف. فمذهب المعممين أولى؛ لأن الواو ظاهرة في 
العطف» وذلك يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف و المعطوف عليه»لكن الواو 
محتمل أيضاً للابتداء: والذي يدل على أن التوقف أولى: أنه ورد في القرآن الأقسام 
ها من تمر و فت رعلا رجن إل ل ال اا 

#أدلة الجمهور القائلين بعودة الاستثناء إلى جميع الجمل مطلقاً فقد استدلوا 
با يلي: 

الدليل الأول: 

أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة» و لا فرق في 
اللغة بين من قال: ( اضرب الجاعة التي فيها قتلة و سُرّراق وزّناة إلا من تاب). 
ار م شتراكها في 
عودة الاستثناء إلى اميه ألا 


.0/94/9( المستصفى‎ )١( 
.)578/7( (؟) انظر: التمهيد (7/ 40)» المحصول (7/ 57)» الإحكام للآمدي‎ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


والجواب عنه: 

أجاب كل من اللإمامين: الآمدي» والرازي -ر حه الله -عن هذا 
الاستدلال» فقال الإمام الرازي > : (إنكم إن ادعيتم أنه لا فرق بين الجملة 
الواحدة وبين الجمل المعطوف بعضها على بعض- كان قياس أحدهما على الآخر 
نابج للق عع ف ون م ترق ال كبا خا 7 

وقال الآمدي >> في الجواب عنه: ( لأنه إن قيل إنه لافرق بين الجملتين في 
أمر ما »لزم أن يكون المتكاثر واحداً .و الواحد متكاثراً » وهو محال. وإن قيل بالفرق 
فلابد من جامع موجب للاشتراك في الحكم .ومع ذلك فحاصله -أي الدليل- 
يرجع إلى القياس في اللغة» ولا سبيل إليه ) . 

الدليل الثاني: 

اد اا الاما عل ال لذن الشروط سن عقني تجلا غناد إن 


الكل فكذا الاستثناء» بجامع: أن كل واحد منهم لا يستقل بنفسه؛ ولأن معناهما 
واحد؛ لأأن قوله- تعالى-في آية القذف إل ات جار جری قوله: ورک 


والجواب عنه: 


أنه قياس في اللغة» وهو باطلء كما قيل في الجواب السابق 


المحصول (”/ 07). 
الإحکام للآمدي (۲/ .)٤۲۸‏ 
سورة النور: الآية (0). 
سورة النور: الآية(5). 

انظر: المحصول (۳/ .)٤١‏ 





05ق> جتنن ( 


2 تسد ,تمر 


...6503 اع 


نان نات 
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وكذلك أجاب الآمدي عنه موضحاً الفرق بين الشرطء والاستثناء» وأن 
القياس هنا قياس مع الفارق» قال > : 

(كيف والفرق ظاهر - بين الاستكثناء والشرط -» فإن الشرط وإن كان 
متأخراً في اللفظ. فهو متقدم في المعنى؛ لوجوب تقدم الشرط على الجزاء» فقوله: " 
أكرم بني تميم وبني ربيعة إن دخلوا الدار "في معنى قوله: "إن دخل بنو تميم وبنو 
ربيعة الدار فأكرمهم "ولوصرح لك كان سوه را كذلك في الاستثناء) ©. 


الدليل الثالث: 
أنه لو قال: (لفلان علي خمسة وخمسة إلا سبعة)كان الاستثناء عائداً إلى 
الجملتين» والأصل في الكلام الحقيقة» وإذا ثبت عودة الاستثناء إلى جميع الجمل في 
هذه الصورة» فكذلك في غيرها؛ دفعاً للاشتراك. 9 

والجواب عنه: 

أن عودة الاستثناء إلى الجملتين في هذه الصورة للضرورة» وهي أنه لابد من 
اعتبار كلام العاقل» يعدم لمرو I‏ 

#أدلة الحنفية وهم القائلون بعودة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. 

استدلوا بايلٍ: 

الدليل الأول: 

أن العموم قد ثبت في كل جملة من الجمل المتقدمة» ودخوها تحت الاستثناء 


(۱) الإحکام للآمدي .)٤۲۸/۲(‏ 
© ال( 
)۳( انظر: اللحصول (۳/ .)٥۳‏ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


مشكوك فيه فلا يزول العموم المتيقن بالشك: 9 

وأجاب الآمدي > عن هذا الاستدلال: بأن دخوله غير متيقن مع اتصال 
الاستثناء بالكلام» وإن كان ذلك ما يمنع من عودة الاستثناء إلى الجمل المتقدمة 
فهو مانع من اختصاصه بالجملة الأخيرة؛ لجواز عودة الدليل إلى الجملة المتقدمة 
دون المتأخرة» وهو عائد عند القائلين باختصاص الاستثناء بالجملة اللا 

الدليل الثاني: 

أن الاستثناء المذكور عَقِيبٍ الجمل لو رجع إلى جميعها لم يخل من أحد 
ال حالتين: 

الأولى: أن يُضمر مع كل جملة استثناء يعقبهاء وهو باطلء لآأن الإضار على 
خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لضرورة» ولا ضرورة هاهنا. 


الثانية: أن لا يُضمر ذلكء بل الاستثناء المصرح به في آخر الجمل» وهو 


الراجع إلى جنيعها. فهو باطل أيضاًء لأن العامل في نصب ما بعد حرف الاستثناء» 
هو ما قبله من فعل» أو تقدير فعل» فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إي كل الجمل» 


كان العامل في نصب المستثنى أكثر من واحدء لكن لا يجوز أن يعمل عاملان في 
0 


إعراب واحد. 


وأجاب عنه الرازي فقال > : (إنا لا نسلم أنه لا يجوز أن يجتمع على 
المعمول الواحد عاملان... إن العوامل الإعرابية معرفات, لا مؤثرات: واجتماع 


(1) انظر: المستصفی (۲/ ۷۸)» التمهيد (5/ 45). الإحكام للآمدي .)57١/7(‏ 
(0) انظر: الإحكام لالآمدي .)57١/5(‏ 
() انظر: المحصول (7/ 0-59 5)» شرح تنقيح الفصول ص(٠١۲°)»‏ نهاية السول .)١٠١ /١(‏ 
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ججح سس س 0 ج 


المغرفين على الواخد غير ممننه) 19 

الدليل الثالث: 

أن الجملةالأخيرة حائلة بين الاستكناء والحملة الأولى» فكان مالعا من عودة 
الاستثناء إليهاء ى) لو فصل بينهم بقطع الكلام» وإطالة سكوت © 

وأجاب أبو الخطاب عن هذا الاستدلال بقوله: (.. لا نسلم أنه فصلء لأنا قد 
ا 0ك فى 


كذلك رد الآمدي على هذا الاستدلال بقوله: (إن)ا يصح ذلك أن لولم يكن 
الكلام كله بمنزلة جملة واحدة» وأما إذا كان كالجملة الواحدة فلا) 2. 


أدلة الشريف المرتضى الذاهب إلى الوقف حتى ظهور الدليل: 

استدل بثلاثة أدلةء ذكرها الرازي» والآمدي» وأجابوا عنها با يرد قول © 

الدليل الأول: 

أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة عود الاستثناء إلى ما يليه. أو إلى 
الكل؛ ولو كان حقيقة في أحد هذه المحامل» دون غيره لما حسن ذلك» وذلك يدل 
اراك 

والجواب عنه: 

أنه يجوز أن يكون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقي والمجازي صلا 

المحصول (7/ 5 0). 

انظر: الإحكام للآمدي (7/ ))57١‏ التمهيد (5/ 419). 


التمهيد (؟49/5). 
الإحكام للآمدي (۲/ ۱( 
انظر: المحصول (7/ 5-5١‏ ه-5 5)., الإحكام للآمدي (؟/ 477 -1717). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


كا تقوله الواقفية» أو لأنه حقيقة في البعض مجاز في البعض. والاستفهام للحصول 
على اليقين ودفع الاحتال البعيد. 

الدليل الثاني: 

آنه يصح إطلاق الاستثناء وإرادة عودته إلى ما يليه» وإلى الجمل كلهاء وإلى 
بعض الجحمل المتقدمة دون البعضء بإجماع أهل اللغة» والأصل في الإطلاق الحقيقة, 
والمعاني مختلفة فكان مشتركاً. 


والجواب عنه: 

أنه متى يكون الأصل في الإطلاق الحقيقة؟ إذا أفضى إلى الاشتراك المخل 
بمقصود أهل الوضع من وضعهم »أو إذا م يفض ؟ الأول منوع» والثاني مسلم. ثم 
وإن كان ذلك هو الأصل مطلقاً غير أنه أمر ظني, ولم قلتم بإمكان التمسك به في) 
نحن فيه» على ما هو معلوم من قاعدة الواقفية. 

الدليل الثالث: 

أن الاستثناء فضلة لا تستقل بنفسهاء فكان احتتمال عودته إلى ما يليه» وإلى 
جميع الجمل مساوياًء كا حال» وظرف الزمان. والمكان في قوله: " ضربت زيداًء 
وعمراً قائ في الدار يوم الجمعة". 

والجواب عنه: 

أنه لايسلم صحة ما ذكره في الخال» والظرف. بل هو عائد إلى الكل» أو إلى ما 
يليه» على اختلاف المذهبين» وإن سلم ذلك غبر أنه آيل إلى القياس في اللغة» وهو 
باطل» | سبق. 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين أن ما ذهب إليه القائلون بالتوقف بنوعيه. سواء كان لعدم المعرفة في 
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اللغة» أو حتى ظهور الدليل» فإنه لا يسار عليه» لآنه لا بد للمسألة من حكم. وإلا 
كان الاستثناء في الكلام عبشاًء وكذلك القائلون برجوعه إلى جميع الجملء أو 
اختصاصه بالجملة الأخيرة مطلقاً لا يستقيم.فكان لابد من ضابط لمذه المسألة 
وهو أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل إذا لم يوجد قيد يمنع من عودته إلى الجميع» 
فإن وجد قيد رجع إلى الجملة الأخيرة» وهذا يوافق ما ذهب إليه أبو الحسين 
البصري» والقاصى عبدال جبار» وبعض الحنابلة» سواء كان هذا القيد المانع من عودة 
الاستثناء إلى جميع الجمل» كأن تكون الجملة صيغت لأغراض مختلفة» أو كانت 
الواو للابتداء» أو كانت الجملة الثانية إعراضاً وإضراباً عن الأولى» فهي مانعة من 
عودة الاستثناء إلى جميع الجمل. 0 هذا والله أعلم. 


© المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 


#اختلفوا في قبول شهادة المحدود في (القذف) بعد التوبة في قوله تعالى: 

لز راحص کد ثم کر یاو بازیت شاه ایور کین ده ولا تقبو لحم دة أا 

ویک هم نتسش © ال بام بعد درك وات کوان مخفو وة 04 . 
فالشافعية: تصرف الاستثناء إل جميع الحملء فتقبل شهادة المحدود 


أما الحنفية: فترجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة: فلا تقبلها. 9 


)١(‏ انظر: الاستثناء عند الأصوليين ص(97). 
)۲( سورة النور: الآية(غ د ه). 


(۳) انظر: مفتاح الوصول ص(۷۲). 





م40[5 :نا ( 68355 .. 375705 عدن 


at/ebcd 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


المسألة الخامسة: حكم ما بعد الغاية, 
هل هو مخالف لما قبلها؟”" 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول مذهب الإمامين 2 حكم ما بعد الغاية» هل هو 
مخالف لما قبلها؟ 
أ-مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي -- الدتدايناة a‏ لنفسهءوهو 
أن حكم ما بعد الغاية إن تميز عما قبله بالحس» نحو: فته ایام ا 4 م 
Sl bG OS‏ لوَيْدِيَكم إل 
امراف 04 أ دخلت» ونص على ذلك بقوله: (والأولى أن يقال: الغاية إما أن تكون 


منفصلة عن ذي الغاية بمفصل معلوم؛ كما في قوله -تعالى - : السام 
ال اكور كر هرف ع لامكا وهو اخ ارا توف را 


صرح ساسا 


زافق 14" فإنالمزفى عبن ميشه عن اليد وص ري 


انظر هذه المسألة في: أصول الس ر خسی (۱/ »)۲۲٠-۲۲۰‏ أصول الجصاص .)7317/-757/١(‏ المعتمد 
(٤١١ /1(‏ التمهيد )۱۹۷-١۹١/۲(‏ اللحصول (۳/ »)٦١‏ الإحكام للآمدي »)٤۳٣/۲(‏ 
الكاشف عن المحصول (2)588/5» نهاية السول »)١٠١ /١(‏ البحر المحيط (554/5)» شرح 
الكوكب المنير (7/ 59 ”)» فواتح الرحموت (۱/ »)٠١‏ إرشاد الفحول (5171/7). 

سورة البقرة: الآية(/1/1). 

سورة المائدة: الآية (5). 

سورة البقرة: الآية (۱۸۷). 


سورة المائدة: الآية(7). 





0ق وقنن ( 


ت د کر 


...6503 اع 


نان نات 
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أما القسم الآول: فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله» 
لآن انفصال أحدهما عن الآخر معلوم بالحس. 

وأما الثاني: فلا يجب أن يكون حكم ما بعده بخلاف ما قبله. لأنه لما لم يكن 
المرفق منفصلاً عن اليد بمفصل معلوم معين: لم يكن تعين بعض المفاصل لذلك 
أو من بعض» فوجب من ههنا دخول ما بعده في) قبله). ° 

ب-مذهب الإمام الآمدي: 

ذهب الإمام الآمدي >< في موضع إلى أن ما بعد الغاية لمحالف لما قبلها.. 
فقال >> : (وصيغها -أي الغاية- (إلى)» و(حتى)» ولابد وأن يكون حكم ما 
بعدها مخالفا لما قبلهاء وإلا كانت الغاية وسطاء وخرجت عن كونبها غاية» ولزم من 
ذلك إلغاء دلالة (إلى)» و(حتى)...). وقال في موضع آخر إن ما بعد الغاية غير 
مخالف لما قبلها فقال اه 
تعالى-: متم اا 1 أ وقوله -تعللى-: 9و لا موسق 


ر 1 أ وقوله: لايل لبعد حقَّ تكح دباع 14 أ وقوله: حى 


2 


لَجِرَيَةَ 4 فذهب أكثر الفقهاءء وجاعة من المتكلمين كالقاضي أبي بكرء 
عاو ol‏ 
الحكم فيما بعد الغاية» وخالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء. 


المحصول (55/9-/517). 
الإحكام للآمدي (5757/5). 
سورة البقرة: الآية (۱۸۷). 
سورة البقرة: الآية(5757). 
سورة البقرة: الآية(75175). 
سورة التوبة: الآية (9؟7). 
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Pea 
وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين :في حكم مابعد الغاية هل هو‎ 
لمحالف لما قبلها؛فالإمام الرازي > رأى التفصيل في المسألة» وأما الإمام‎ 
الآمدي > فله قولان .والذي يظهر لي أن مذهبه في هذه المسألة أن ما بعد الغاية‎ 
عن قر لهالا ول ع اكور ور ا ا نه‎ E a E 

في هذه المسألة. والله أعلم 


© المطلب الثاني: مذاهب العلماء 2 المسألة. 


يمكن تلخيص ما ذهب إليه العلماء في حكم ما بعد الغاية هل هو خالف لا 
قبلها على ثلاثة ا 

المذهب الأول: 

أن حكم ما بعد الغاية تخالف لما قبلهاء وهو مذهب عامة الفقهاء. وجماعة من 
المتكلمين» كالقاضي آي بكر» والقاضي عبدالجبار» وأبي الحسين البصريء واختاره 
AN‏ 

المذهب الثاني: 


إن كان ما بعد الغاية مفصولاً عما قبلها بفاصل محسوسء لم يدخل ما بعدها 


الإحكام للآمدي (18/7). 
انظر هذه الأقوال في: أصول الس رخسبى (۱/ ۲۲۱-۲۲۰)» أصول الجصاص: ,)710/-777/١(‏ 
المعتمد (1/ 570). المحصول (80/ 18-36 الإحكاء للآمدي (5777/7). الكاشف عن 
المحصول (588/5)» نهاية السول /١(‏ ١٠١)ء‏ البحر المحيط (4/ 504)» شرح الكوكب المنير 
(/ 59 ). فواتح الرحموت »)٠١۹/١(‏ إرشاد الفحول (۲/ .)٦۷١‏ 

(*) الإحكام للآمدي (575/5). 
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في حكم ما قبلها نحو: توليك َل 7# وإن لم يكن بينهه| فاصل حسي؛ 
دخل في حکم ما قبلهاء نحو قوله- تعالی-: #فاغس لواو جوک وأير یکم إل 
َلْمَرافق 4 وهو مذهب الإمام الرازي. 

المذهب الثالث: 

أن حكم ما بعد الغاية غير خالف لا قبلهاء وهو مذهب بعض 
حنيفة» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» واختاره الإمام الآمدي في مود 


© المطلب الثالث: الأدلة والمناقشات. 


أدلة القائلين بأن حكم ما قبل الغاية مخالف لما بعدها: 


استدل أصحاب هذا القول بالاستعمال» فأخذ كل با رأى» ولاشك أن 
الال ج م ل 3 ورد 
بدخول ما بعد (إلى) في حكم ما قبلها وعدم دخوله فيه. فمن الأول قوله 
- تعالى -: لولأا تع ِلك نوكم 14" وقوله: اع اواو چوک کم اریم ا 
لْمَرَاِقٍ 4 ومن قوله -تعالی - نای یار ا ۰4 ک| ورد عدم استعمال 
ما بعد (حتی )ني حکم ما قبلهاء في قوله -تعالی: وهی حى مطل الجر , 


سورة البقرة: الآية .)٠۸۷(‏ 
سورة المائدة: الآية(5). 
الإحكام للآمدي (18/7). 
سورة النساء: الآية(؟). 
سورة المائدة: الآية(5). 
سورة البقرة: الآية(/181). 


سورة القدر: الآية(ه). 
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وقوله- تعالى-: لحَقّ يُعْطوأ ألْجِرَيَةَ عن يد وه 3 

وكما استدلوا على أن حكم ما بعد الغاية حالف لما قبلها مطلقاً: بنحو قول 
القائل: (أكرم بني تميم أبداً إلى أن يدخلوا الدار) فلو لم يقل: (إلى أن يدخلوا الدار). 
جاز أن يكرمهم بالأمر» دخلوا الدار أو لم يدخلواء فلم| ذكرت الغاية» تخصصٌ 
الوعوت ين قلها لأه لو لزم الأكزام بعد الذعول رح الد حورل ن کرت دا 
ونهايةء ودخل في أن يكون وسطاً؛ وذلك ينفي فائدة قوله: (إلى)؛ لأن هذه اللفظة 


تفيد الغاية. 6 


أما ما اختاره البيضاوي في هذه المسألة» وهو أن الغاية حكمها مخالف لما قبلها 
مطلقاًء فقد اعترض عليه: 


بقوله -تعالی-: #فاعس لواو جوھک ودیک إِلَ أ رافق 4 فالمرافق داخلة 
ويجب غسلها. 

والجواب عنه: 

أنهالم تدخل بمقتضى أن حكم الغاية حكم ما قبلهاء وإنما وجب غسل 
المرافق» لأن الرسول ب توضاً فغسلهاء فمحتمل ذلك أن يكون غسلها واجباً أو 
غير واجبء فأوجبنا غسلها عملا بالأحوط. 0 


سورة التوبة: الآية (9؟7). 
انظر: المعتمد (1/ 50-119 5). 
سورة المائدة: الآية(5). 


انظر: المعتمد (۱/ ٤١-۲۳۹‏ ۲)» نہاية السول .)٥١۱۹-۰٥۱۸/۱(‏ 
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الج سح س 0 ج 


#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن تقييد الحكم بغاية لاا يدل على نفى 
الحكم فيا بعد الغاية. 

استدلوا بمايل: 

أنه لو دل تقييد الحكم بالغاية على نفي الحكم فيا بعد الغاية.. ل يخل من 
ثلاث حالات0).: 

الحالة الأولى: 

إما أن يدل عليه بصريح لفظه.. وهو محال؛ لأن اللفظ بصريحه لم يدل على 
نفي الحكم بعد الغاية. 

أما الحالة الثانية: 

فإنه لولم يكن دالأعلى نفي الحكم في بعد الغاية» لما كان التقيبد بالغاية 
مفيداً..وإنم| يلزم ذلك أن لولم يكن للتقييد فائدة »سوى نفي الحكم في| بعد الخاية 
وليس كذلكء بل جاز أن تكون فائدة التقييد تعريف بقاء ما بعد الغاية على ما كان 


قبل الخطاب. أي أنه غير متعرض فيه لإثبات الحكم ولا نفيه. 


وأما الحالة الثالثة: 

فإنه دل عليه من جهة أخرى غير ما ذكر..والأصل عدمه. وعلى مدعيه 
بيانه..وأيضاً فإنه لا مانع من ورود الخطاب فيم| بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل 
الغاية بالإجماع. 

وعند ذلك ءإما أن يكون تقييد الحكم بالغاية نافياً للحكم فيم| بعدهاء أو لا 
يكون: والأول يلزم منه إثبات الحكم مع تحقق ما ينفيه» وهو خلاف الأصلء وإن 
كان الثاني» فهو المطلوب. 


(۱) انظر: الإحكام لاآمدي (7/ 19-54). 
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وق اال من ا ار 


الوجه الأول: 

أن كلم ی لاا الا وه جار رى قوله: ورا 
صوماً آخره الليل"» ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد جيء الليل. 

والجواب عنه: 

لا ننكر أن "حتى" و"إلى" لانتهاء الغاية» وأنها جارية مجرى قوله: "صوموا 
صياماً آخره الليل"» غير أن الخلاف إنم| هو في أن تقييد الحكم بالغاية هل يدل على 
نفي الحكم فيا بعد الغاية؛ وذلك غير لازم من التقييد بالغاية» بل غايته أن دلالة 
التقييد بالغاية على أن ما بعدها غير متعرض فيه بالخطاب الأول لا بنفىء ولا 


الوجه الثاني: 


أنه لو وجب الصوم بعد ذلك لصارت الغاية وسطأًء وهو حال. 


والجواب عنه: 

أنه لا يلزم من وجود صوم بعد الغاية أن تصير الغاية وسطأء بل هي غاية 
للصوم المأمور به أولآء وإنما تصير وسطاً أن لو كان الصوم فيم| بعد الغاية مستنداً إلى 
الخطاب الذي قبل الغاية» وليس كذلك. 

الوجه الثالث: 

أنه لو قال القائل لعبده: " لا تعط زيداً درهماً حتى يقوم؛ واضرب عمراً 
حتى يتوب" فإنه لا يحسن الاستفهام بعد ذلك وأن يقال: "فهل أعطيه إذا قام؟ 
وهل أضربه إذا تاب؟" ولولا آن التقييد بالغاية يدل على عدم الحكم بعدها لما كان 


(1) انظر: الإحكام للآمدي (/14). 
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كذلك. 

والجواب عنه: 

أنه لا يحسن الاستفهام عند قوله: "لا تعط زيداً درهماً حتى يقوم؛ واضرب 
غا ج يدون" لآن ما بعد الغاية مسكوت عنه. غير متعرض له بنفى. ولا 
إثبات» فلا يحسن الاستفهام في لا دلالة للفظ عليه» كا قبل الأمر بالإعطاء 
والضرب. 


© المطلب الرابع : الراجح ووجه ترجيحه: 

تبين أن الراجح في هذه المسألة ماسار عليه عامة الفقهاء» وهو أن حكم ما 
بعد الغاية حالف لا قبلها..وذلك لأن حكم ما بعد الغاية لو بقي في وراء الغاية» لم 
تكن للغاية فائدة» ولكانت عبثاً في الكلام» لأن غاية الشيء نهايته» وناية الشيء 
منقطعة» ومعروف أن الشيء إذا انقطع وانتهى صار خاصاً بحكم» وصار ما بعده 
خاصاً بحكم آخرء وهو خلافه وضده..وأيضاً لأن ما بعد الغاية يستقبح الاستفهام 
عنه؛ لأن السؤال يكون تحصيل حاصل.0) والله أعلم. 


© المطلب الخامس: ثمرة الخالاف: 
-اختلف العلماء في الغسل هل يجزئ عن الوضوء: لقوله -تعالى- ملحي 
2 4 
حيث إن مفهوم الغاية: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة» فلولا أن الغسل 
يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة حتى يتوضاً. 


.07٠7/( انظر: المحصول (57/7), شرح مختصر الروضة(7/ 0720/8 الجامع لمسائل أصول الفقه ص‎ )١( 
.)٤۳( سورة النساء: الآية‎ (۲) 
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aa‏ 


فالقائلون: إن حكم ما بعد الغاية خالف لما قبلها: عندهم الغسل يجزئ عن 
الوضوء» وأما المخالفون هم: فلا يرون أن الخسل يجزئ عن الوضوء أ 


(۱) انظر: مفتاح الوصول ص(۸۲-۸۱). 
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المسألة السادسة: إذا كان القياس ظنياً, 
فهل يجوز ا لتخصيص به؟" 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
© المطلب الأول: تحرير محل النزاء"“. 


نقل الإسنوي الاتفاق على أن القياس القطعي يجوز التخصيص به» أما 
القياس الظنى فهو حل خلاف بين الأئمة. 


© المطلب الثا ني: مدهب الإمامين 2 التخصيص بالقياس الظني . 

أ- مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي > في هذه المسألة إلى أنه لا يرى جواز تخصيص العام 
بالقياس الظني .وإليك نص كلامه. قال >7 : (... نسبة قياس الكتاب إلى عموم 
الكتاب - كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر» وكنسبة قياس خبر 
الواحد إلى عموم خبر الواحد» والخلاف جار في الكل. وكذا القول في قياس الخبر 
المتواتر بالنسبة إلى عموم الكتابء وبالعكس. أما قياس خبر الواحد إذا عارضه 
عموم الكتابء أو السنة المتواترة وجب أن يكون تجويزه أبعد..لنا:آن العموم 


»)٥۹ شرح اللمع(۲/‎ »)٥٥۹ العدة(۲/‎ .)23١١ /١١صاصجلا انظر هذه المسألة في: أصول‎ ١ 
المحصول‎ .)37١ /7( التمهيد‎ »)٦۲ /۲( المستصفى‎ »)۱۹١ قواطع الأدلة(۱/‎ »)١61/ البرهان(1/‎ 
شرح تنقیح الفصول ص(570)., الإ ہاج(۱/١۱۷)» شرح‎ »)٤٥۲ الإحکام للآمدي(۲/‎ ) 
))77١/١( البحر المحيط(5/ 584))» تيسير التحرير‎ »)٥۲۸ /١( العضد ص(۲۳۳)» نهايةالسول‎ 
.)٦۹١ /۲( إرشاد الفحول‎ »)۳۷١ /۱( فواتح الر موت‎ 

(۲) انظر: نہاية السول .)٥١٠-٠٥۲۹/۱(‏ 
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بو اا بالقنا ضفي و کی 


ب-مذهب الإمام الآمدي: 

بينا ذهب الإمام الآمدي >< إلى أن العلة الجامعة في القياس إن كانت ثابتة 
بنص أو إجماع» جاز تخصيص العموم به و إلا فلاء حيث قال > : (والمختار أنه 
إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير» أي بنصء أو إجماع» جاز تخصيص 
العموم به» وإلا فلا.أما إذا كانت العلة مؤثرة؛ فلأنها نازلة منزلة النص الخناص» 
فكانت مخصصة للعموم» كتخصيصه بالنص» كا سبق تعريفه» وأما إذا كانت العلة 
مستنبطة غير مؤثرةء فإنم| قلنا بامتناع التتخصيص بها للإجمال والتفصيل...) © 

وهذا يتضح وجهالخلاف بين الإمامين في التتخصيص بالقياس 
الظني..فالإمام الرازي لا يرى جواز تخصيص العموم بظني القياس..بين] خالفه 
الإمام الآمدي في ذلك» فهو يرى جواز تخصيص العموم به إن كانت العلة الجامعة 
في القياس ثابتة بنصء أو إجماع» وأما إن لم تكن ثابتة بذلك فلا يجوز. 

وهذان هما المذهبان اللذان سوف أتناولم| بالبحث» والدراسة كما سيأتي» إن 
شاء اللّه. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 


ابلفت مذاهي العلراء فى التخصيضن بالقياس الظى عل قانية مذاحت!: 


(1) المحصول (۹۸/۳). 
(؟) الإحكام للآمدي (5/ 557). 


() انظر: المصادر السابقة في هامش رقم (١)؛ص(701).‏ 
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المذهب الأول: 

يجوز تخصيص العام بالقياس الظني» وهو المختار للبيضاوي» ونقل عن 
الأئمة الأربعة. 

المذهب الثاني: 

لا يجوز مطلقاًء وهو اختيار أبي علي الجُبّائي من المعتزلة» والإمام الرازي. 

المذهب الثالث: 

إن خص العام بمخصص منفصل أو متصل قبل القياس جاز التخصيص 
بالقياس» وإن م بخص بمخصص فلا يجوز التخصيص بالقياس» وهو اختيار 
ی 

المذهب الرابع: 

إن خص العام بمنفصل جاز التخصيص به. وإلا فلاء وهذا القول لأبي 
الحسن الكرخي. 


إن كان القياس جلياً جاز تخصيص العموم به» وإن كان خفياً فلا" .وهذا 


15 عبن ين أنان» هو عش يق أبانتزة مدق انرسريني عل عا ین امو كان تدكا 
مفرط» »وحفظء جيدء ولي قضاء البصرة» كان فقيهاًء ورعاًء عفيفاًء توفي سنة ١117ه.صنف‏ في 
الأصول: إثبات القياس» وخبر الواحد» والحجج» وغيرها. 

انظر: سير أعلام النبلاء 5٠ /٠١(‏ 5)» الجواهر المضيئة /١(‏ ١١٤)ء‏ الفوائد البهية (ص .)١5١‏ 

(؟) والفرق بين القياس الخفي والقياس الجحلي: 

وهو أن القياس الجلي أقوى من العموم» أما الخفي فهو أضعف من العموم.ثم إنهم اختلفوا في تفسيرهم 
للقياس الجلي والخفي...ففسروا الجحلي بقياس العلة» والخفي بقياس الشبه. 

وجل كرابا لكريم و تحير امماصوع الجخ افير رعقار اتوي وميا توا قار 
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القول لابن سريج» وغيره من الشافعية. 


المذهب السادس: 

إن كان العام والقياس متعارضين في الفرد الذي دل عليه القياس» وترجح 
أحدهما على الآخر عمل بالأرجح منهماء وإن تساويا لم يعمل بواحد منهما فيه» بل 
يتوقف عن العمل بها حتى يوجد مرجح. وهو لحجة الإسلام الإمام الغزالي - . 

المذهب السابع: 


= 
ا ار (7).ونحو اندهاش العقل عن تمام الفكر حتى يتعدى إلى الجائع والحاقن 
نحو قوله بَالِصَلقَلتَةة: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه في كتاب 
الأحكام؛ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان: ( ۲٦۱۹/7‏ )رقم(1۷۳۹)» وأخرجه مسلم 
في صحيحه بنحوه في كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان: ( 
۳ ۲ )رقم(۱۷۱۷)» والخفي ما ليس كذلك. 
وقال أبو سعيد الإصطخري: الجلٍ هو ما لو قضى القاضي بخلافه لنقض قضاؤه» والخفي ما ليس 
كذلك. 
وقال صفي الدين الهندي: إن هذا التعريف فيه نظر؛ (لأنه ليس كل ما لو قضى القاضي بخلافه 
لنقض قضاؤه قياساً جلياًء فإن القضاء الذي يكون بخلاف الخبر الصريحء وإن كان خبراً واحداً 
ينقض» مع أنه ليس بقياس» فليس المراد من كلمة (ما) العموم» بل الخصوصء وهو القياس» ويكون 
التقدير الجلي: هو القياس الذي لو قضى القاضي بخلافه لنقض قضاؤه» وحينئذ يلزم تعريف الشيء 
با لا يعرف إلا به؛ لأنه لا يعرف القضاء الذي بخلاف القياس ينقض إلا بالقياس الجلي» فتعريف 
القياس الجلي به تعريف ب لا يعرف إلا به وهو باطل) نهاية الوصول (2211877/5. للتفريق بين 
القياس الجلي والخفي انظر: المستصفى (7/ 55).: المحصول (7/ 47-/41). نفائس الأصول 
)۲٠۹١/٠(‏ الهاج (۲/١۱۷)ء‏ نهاية الوصول (5/ ))١1182-١5/5‏ شرح الكوكب المنير 
ات 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


إن كانت العلة ا لجامعة في القياس ثابتة بنص أو إجماع »جاز تخصيص العموم 
به »و إلا فلا وهو اختيار الآمدي. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
أدلة الإمام الرازي وموافقيه على جواز التخصيص بالقياس الظني: 
استدل الإمام الرازي وموافقوه ايل : 
الدليل الأول: 


دالوا روع اا ادو تمه القت لنب 
(بم تقضي؟) قال: "بكتاب الله"؛ قال: (فإن لم تجد؟)قال: "بسنة رسول الله)» قال: 
(فإن لم تجد؟)قال: "أجتهد رأبي ولا آلو" فقال رسول الله ي: ( الحمد الله الذي 


(Dr, ١ 
: وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)‎ 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب الأنصاري الخزرجيء أبو عبدال رحمن» 
الإمام في علم الحلال» والحرام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله كد وأمّره النبي يل على اليمن» وهو 
أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي #5. قدم من اليمن في خلافة أبي بكر وتوفي بالشام سنة۷١ه.‏ 
لاخر O o € O ae Sa‏ لقاب ار 
الإإصابة(١/ .)١١۳‏ 
لا آلو: آي لا آقصر في اجتهادي..انظر معجم مقاييس اللغة /١(‏ ۱۲۸):(.. يقال ما ألوت عن الجهد 
في حاجتك» وما ألوتك نصحاًء قال: نحن فضلنا جهدنا لم نأتله. أي: لم ندع جهداً قال أبو زيد: يقال 
ألوت في الشيء آنُو إذا قصرت فيه..). 
أخرجه بنحوه الطيالسي في مسنده: /١(‏ ١۷)ء‏ رقم الحديث(269)» والإمام أحمد في مسنده 
(0/ ۰) رقم المحدیث(۲۲۰۹۰)» وبر قم( ٤‏ ۲۲۱۱)» وبرقم(۳٣۲۲۱)»‏ وأبو داود في سننه» 


كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء: (۳/ »)٠۳‏ رقم الحديث(۹۲١)»‏ والترمذي في 
= 
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سننه» كتاب الأحكام» باب ماجاء في القاضي كيف يقضي: (717/7). رقم الحديث(17717): 


والبيهقي في سننه» كتاب آداب القاضي» باب مايقضي بهالقاضبي: (١٠/5١١)رقم‏ 
الحديث(۲٠١۲).‏ والطبراني في المعجم الكبير: »)۱۷١ /۲١(‏ رقم الحديث(۲١۳)»‏ كلهم من 
حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ ذ#نه. قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل)» وقال البخاري في التاريخ الكبير: (۲/ ۲۷۷):( 
الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ. روى عنه أبو عون.و 
لا يصح ولا يعرف الا بهذا »مرسل)» وأخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه" )51/7/١(‏ من رواية 
عبدالرحهمن بن غنم عن معاذ بن جبل» وقال: (وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة على أن 
آهل العلم تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كا وقفنا على صحة قول رسول الله 
يل: (لا وصية لوارث)» وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (؟//725): ( هذا حديث لا يصح 
وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم. ويعتمدون عليه؛ ... وإن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته 
لايعدق): 

وقال ابن القيم في" إعلام الموقعين" :)3١7/١(‏ (...هذا حديث -وإن كان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ-فلا يضره ذلكء لأنه يدل على شهرة الحديثء وأن الذي حدث به الحارث ابن 
عمرو عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة» كيف وشعبة حامل لواء 
هذا الحديث وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به قال أبو 
بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متتصل 
ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم ]| 
وقفنا على صحة قول رسول الله ¥: ( لا وصية لوارث). 

وقال العلامة الآلباني ني سلسلة الأحاديث الضعيفة: (۲/ ۲۷۳) رقم الحديث(۱١۸۸).عنه‏ إنه حديث 
کر 

وحديث معاذ هذا اشتهر كثي رأعلى ألستة الأصولين والفقهاء »حتى قال إمام الحرمين - فيا نقله عنه 
الحافظ بن حجر- آنه حديث مدون في الصحاح »متفق على صحته .ولايتطرق إليه التأويل وقد 
استدل أبو العباس بن القاص على صححته بتلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول»وقال هذا 
القدرمغن عن مجرد الرواية . 


انظر: ميزان الاعتدال: (؟/ » تلخيص الحبير (5/ اما مام تمذيب التهذيب: 
ده 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


وجه الدلالة: 


كتاب» أو سنة» وعلى هذا فلا يمكن تقديم القياس على عموم الكتاب» والسنةء لأنه 
بالقياس للزم من ذلك تقديم القياس عليهماء وهذا خالف للحديث» فكيف يقدم 
القياس على الكتاب ©. 


والجواب عنه: 
ان سد معادان اقتضي آنه لايجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس» 
فليقتضى ذلك أن لايجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة »ولاشك في فساد ذلك . 
0` 
الدليل الثاني: 
أنه لما ثبت أن القياس فرع عن النصء لزم أن تكون مقدمات القياس أكثر من 
مقدمات النص» فإن كل مقدمة يتوقف عليها النص في إفادة الحكم., كعدالة 
الراوي» ودلالة اللفظ على المعنى» فإن القياس يتوقف عليها أيضاً» ويختص القياس 
بتوقفه على مقدمات آخرى» كبيان العلة» وثبوتها في الفرعء وانتفاء المعارض عنه. 
وإذا كانت مقدماته المحتملة أكثرء كان احتتمال الخطأ إليه أقربء. فيكون الظن 
الحاصل منه أضعفء فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على الأقوى. 
وو ع 
= کی 
)۲/۲( 
(۱) انظر: العدة (۲/ ٦٦‏ ٥)ء‏ شر ح اللمع (۲/ ۲٦)ء‏ المحصول (۳/ »)٠٠١‏ نهاية الوصول -١589/5(‏ 
١‏ إتحاف ذوي البصائر (۳/ ۱۹۱۲). 


(5) انظر: شرح اللمع(؟/ 27-71١‏ المستصفى (7/ 55)) المحصول .)٠١١/۳(‏ 





05ق> جتنن ( 


2 تسد ,تمر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن مقدمات العام» الذي يراد تخصصيه أكثر من مقدمات القياس» وذلك بأن 
يكون العام المخصوص كثير الوسائط التي بيننا وبين النبي 4 »أو كشثير الاحتمالات 
المخلة بالفهم؛ ويكون العام الذي هو أصل القياس قريباً من النبي يل قليل 
الاحتمالات» بحيث تكون مقدماته مع المقدمات المعتبرة في القياس أقل من 
مقدمات العام المخصوص. 

ا هذا ر ىا فا اران 


الوجه الثاني: 

أنه مع تسليم أن مقدمات العام أقل من مقدمات القياس دائأً» لكن نقول إن 
القياس أرجح من العام من حيث إن العمل به فيه إعمال لدليلين» فكان أولى من 
الا عا 


الدليل الثالث: 

أن القياس فرع النص» والعموم أصل» فلوخصصنا العموم بالقياس لقدمنا 
الفرع على الأصل عوإنه غير جائز. 9 

الجواب عنه: 

أن القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به» والنص تارة خصص 
بنص آخرء وتارة بخصص بمعقول نص آخرء ولا معنى للقياس إلا معقول النص» 


.)١١١/9( المحصول‎ )١( 
انظرة حاية الوضول (198:/8)+غباية المبول (17/5غم-:08):‎ 9 
4 اظ ال0‎ 9 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


وهو الذي يفهم المراد من النص» والله هو الواضع لإضافة الحكم إلى معنى النص» 
إلا أنه مظنون النص. 

كما أن العموم وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص آخرءفهم| ظنان في نصين 
E‏ 

فمثلاً: لما خصصنا بقياس العبد على حد الأمة عموم قوله- تعالى-: # الرانية 
دوا لاجد 14 لم نخصص الأصل بفرعه. لأن العبد فرع 
قوله- تعالی-: قاد احص إن ا َة ممن صف ما عل اَلَمحَصکتِ ورک 
الاي € ولس فرعا لقره ال و اة رای جا کو اا 
ب 0 


8 0 
و 


الدليل الرابع: 
إجماع الأمة على أن من شرط القياس ألا يرد النصء وإن كان العموم مخالفاً له 


فقد رده. 

الجواب عنه: 

أن نقول: ما الذي تريد بقولك: "شرط القياس أن لا يدفعه النص "؟ 

ان كان رفك رط الان ال دة ال نع أن الط ايكون 
رافعاً لكل مااقتضاه النص» فحق. 


سورة النور: الآية (؟). 
سورة النساء: الآية(0؟7). 
سورة النور: الآية (؟). 


انظر: الستصفى (۲/ )٦۳‏ »وانظر:العدة(۲/ »)٥٦۸‏ المحصول (۳/ ۰۱-۹4 لہاج 
»)1729-١7/5(‏ نباية الوصول ,.)١197”/5(‏ إتحاف ذوي البصائر (9/ .)١919‏ 
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أما إن أردت أن لا يكون رافعاً لشيء مما اقتضاه النصء فهو عين التناذع © 

#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن العلة الجامعة إن كانت منصوصة أو 
مجمعاً عليها جاز التخصيص بالقياس وإلا فلا. 

-استدل الإمام الآمدي ومن وافقه بمايلي: 

أولاً: أن العلة إن كانت موثرة؛ قلعا نولت منؤلة التصن الخاص» فكانتك 
مخصصة للعموم» كتخصيصه بالنص.وآما إن كانت العلة المستنبطة غير مؤثرة» فإن| 
قلنا بامتناع التتخصيص بها للإجمال» والتفصيل: 

أما الإحمال: 

فهو أن العام في حل التخصيص: إما أن يكون راجحا على القياس المخالف 
له» أو مرجوحاء أو مساوياً: فإن کان راجحا امتنع تخصيصه بالمرجوح» وإن كان 
مساوياء فليس العمل بأحدهما آول من الآخر:وإنا يكون التخصيص بتقدير آن 


يكون القياس في محل المعارضة راجحاً. ولايخفى أن وقوع احتمال من الاحتمالين 
أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه. 

وأما التفصيل: 

فهو أن العموم ظاهرٌ في كل صورةٍ من آحادٍ الصور الداخلةٍ تحتة» وجهة 
ضعفهِ غيرُ خارجةٍ عن احتهال تخصيصه» أو كذب الراوي» إن كان العام من أخبار 
الاحاد. 


وأما احتهال ضعف القياس فكثيرة جداً: 
أحدها: 


ما ذكر في النص» لأن أصل القياس لابد أن يكون نصاً. 


Oe OIA ENN 
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ثانيها: 

احتمال ألا يكون معللاً بعلة أصلاً. 

ثالثها: 

أنه وإن كان معللاً بعلة» لكن يحتمل أن يكون غير ما ظنه القائس علة. 

رابعها: 

أنها وإن كانت ما ظنه القائس علة» لكن يحتمل أن لم يصادفها على طريقهاء 
إما بأن يكون ليس أهلاً لذلك» أو إن كان أهلاً له» لكنه أخطأ في طريق إثباتها. 

خامسها: 

أنه وإن صادفها بطريقهاء لكنه يحتمل أن لا تكون موجودة في الفرع» مع آنه 
قد ظن وجودها فيه. 


سادسها: 


وبتقدير وجودها في الفرع» يحتمل أن يكون قد وجد في الفرع مانع السبب» 
راجحا. كيف وإن العموم من جنس النصوص» والنص غير مفتقر في العمل به في 
جنسه إلى القياس» والقياس متوقف في العمل به على النص؛ لأنه إن ثبت كونه 
حجة بالنص فظاهر» وإن كان بالإجماع, فالإجماع متوقف على النص» فكان القاس 
متوقفاً على النص» فكان جنس النص لذلك راجحاً. 


وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح» فلا أقل من المساواة.وعلى كل 
تقدير فيمتنع تخصيص العام بالقياس. 

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن القول بالوقف خلاف الإجماعء إذ الأمة مجمعة على تقديم أحدهماء وإن 
اختلفوا في التعيين» ولآن القول بالوقف مما يفضي إلى تعطيل الدليلين عن العمل 
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بهماء والمحذور فيه فوق المحذور في العمل بأحدهماء فالعمل بالقياس أولى» لأنا لو 
عملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل بالقياس مطلقاً» و لو عملنا بالقياس» لم يلزم 
منه إبطال العموم مطلقاًء لإمكان العمل به فيها عدا صورة التخصيص. ولا يخفى 
أن الجمع بين الدليلين» ولو من جهةء أولى من العمل بأحدهماء وتعطيل الآخر؛ 
لكان عطي لقا ا 

والجواب عن قوهم:'' القول بالوقف خلاف الإجماع '".قال الإمام الآمدي -- 
في الجواب عنه:(نحن لانقول بالوقف لا بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل 
بالقياس.وبتقدير القول بالوقف . لانسلم إجماع الأمة على إبطاله .بل غايته أن كل 
واحد رأى ترجيحاً فيا ذهب إليه»وذلك لايدل على إجماعهم على إبطال الوقف .إلا 
أن يوجد منهم تصريح بذلك» وهو غير مسلم .وهذا فإن كل و احد من المجتهدين 
لايقطع بإبطال مذهب مخالفه .مع مصيره إلى نفي ماثبته »أو إثبات منفاه فلأن 
لايكون قاطعاً بإبطاله عند توقفه في نفي ماأثبته »أو إثقبات مانفاه أولى). © 

والجواب عن قوهم:'' إن العمل بالقياس غير مبطل للعموم '". 

قال الإمام الآمدي > : (قلنا: في محل المعارضة أو في غيرها؟ الأول تمنوع. 
والثاني مسلم.والنزاع إنما وقع في الترجيح في حل المعارضة» دون غيره. 

وبالجملة» فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة الحكم بالوقف. أو الترجيح. 
على حسب ما يظهر في نظره ني آحاد الوقائع من القرائن» والترجيحات الموجبة 
للتفاوت أو التساوي من غير تخطتئة, إذ الأدلة فيهاء نفياء وإثباتاء ظنيةغير قطعية. 


e 


(1) انظر: المستصفى (۲/ »)٦٤‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)٤٥٤-٤٥۳‏ نهاية الوصول (5/ -١795‏ 
.)١ 6‏ 
() الإحکام للآمدي(۲/ .)٤٥ ٤‏ 
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فكانت ملحقةٌ بالمسائل الاجتهادية دون القطعيةء خلافاً للقاضى أبي بكى) © . 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
تبين أن الراجح في هذه المسألة» ما سار عليه الإمام الآمديء وموافقوه بأن 
الله إن كانه لف فاه فين E‏ اهيفن انا لك رومن 


ىه 


باب أولى إن كان القياس جليا. 


ووجه ترجيحه: 

أن القياس الجلي معمول به لقوة دلالته. وبلوغه إلى حد يوازي النصء 
وكذلك إن كانت علته منصوصة. فالقياس الكائن بها في قوة النصء وأما العلة 
المجمع عليهاء فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه» وماعدا هذه 
الأنواع الثلاثة من القياس» م تقم الحجة O a‏ واا ان الشاي 
خاصء والكتاب والسنة عام وقد ثبتا لا يمكن تقديم العام على ا لخحاص» لأآنه يلزم 
منه إلغاء الخاص بالكلية وهو لا يجوز و يجوز العكس لأن فيه إعمالآ للدليلين. 


ا AKO T‏ ص 


0) انظر: أصول الفقه لمحمد الخضري بك ص(50١).‏ 
(۳) انظر: إرشاد الفحول (۲/ .)٦۹٤-٦۹۳‏ 





م40 )قفن ( 8506 ...87505 عن 


نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


المسألة السابعة : تخصيص المنطون بالمفهوم .“^ 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع”". 


المفهوم نوعان: 

النوع الأول: مفهوم الموافقة: 

وعوهاوانق المتكوش يغب النظوق قالح 1 

وهذا النوع قد أجمع العلماء على أنه تخصص العموه. 9 

قال الإمام الآمدي > :( لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم؛ والمفهوم. 
أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم» وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة» أو من قبيل 


انظر: العدة(۲/ »)٨۷۸‏ شرح اللمع(۲/١١)»‏ قواطع الآدلة(١1/ .)١197‏ المستصفى (؟/ 85) 
اللححصول (۳/ ١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (457/7))» شرح تنقيح الفصول ص١١2))‏ 
الإهاج(۲/ ١۱۸)ء‏ المسودة (١/۳۲۹)ء‏ نهايةالسول (1/ 2017» البحر المحيط(5/ 4 20١‏ تيسير 
التحرير »)۳٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ »)۴١١‏ إرشاد الفحول (5/ 1415). المدخل 
.(TV/۱1)‏ 

انظر: الإإحكام للآمدي (۲/ )٤٤٩‏ الإهاج (۲/ »)۱۸١‏ البحر المحيط(4/ 2205 إرشاد الفحول 
(540-54/5). 

ويسمى بفحوى الخطاب, ولحن الخطابء. وبالقياس الجلي.وانظر: تعريفه في: البرهان(١/17١)؛‏ 
المستصفى (7/ 85-85)» روضة الناظر (1/ 7177)» الإحكام للآمدي (/ 50)) شرح تنقيح 
الفصول ص( 6)» شرح العضد ص(۳٥۲)»‏ التعریفات ص(۲۸۹)ء تيسير التحرير »)٩٤ /١(‏ 
شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤۸١‏ 

انظر:أصول الفقه لأبي النورزهير(7/ .)7١07‏ وهوحجة بإجماع السلف. انظر: الرسالة ص(017). 
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ا 


مثل: لو قال السيد لعبده: "كل من دخل داري فاضربه" 2 ثم قال: "إن دخل 
زيد فلا تقل له أف". فإنه يدل على تحريم ضرب زيدء وإخراجه عن العموم؛ لدلالة 
مفهوم الموافقة عليه. 

النوع الثاني: مفهوم المخالفة: 

هو انات فن جک الطرق به لک ت عه ° 

وهذاهوالنوع الذي وقع الخلاف فيه بين الآئمة» هل يخصص به العموم, أم لا؟ 


أ-مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي > في أثناء عرضه لهذه المسألة إلى أنه لا يرى تخصيص 
العموم بمفهوم المخالفة» وأشار إلى ذلك في الجواب على من قال: إن دلالة الخناص 
(المفهوم) أقوى من دلالة العام على أفراده» فقال --: ( وأما-هاهنا- فلا نسلم أن 
دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاصء بل الظاهر أنه 
أضعف. و إذا كان كذلك: كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحاً للأضعف على 
EST TE‏ 


الإحكام للآمدي (9؟/5ة6). 
ويسمى دليل الخطاب.انظر تعريفه في: البرهان .)١17/1١(‏ الإحکام للآمدي (۳/ »)٥۲‏ شرح تنقيح 
الفصول ص(٩٥).‏ شرح العضد ص (27307. التعريفات ص (7//8)حاشية البناني /١(‏ 404 7). 


المحصول م0 ). 
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ب- مذهب الإمام الآمدي: 


بين| ذهب الإمام الآمدي > إلى أن المفهوم بنوعيه -الموافق والمخالف- 
بخصص به العموم؛ فقال >-: (لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم, والمفهوم, أنه 
يجوز تخصيص العموم بالمفهوم؛ وسواءٌ كان من قبيل مفهوم الموافقة» أو من قبيل 
مفهوم المخالفة» حتى إنه لو قال السيد لعبده: "كل من دخل داري فاضربه " ثم 
قال: "إن دخل زيد داري» فلا تقل له: أف "فإن ذلك يدل على تحريم ردنت حك 
وإخراجه عن العموم, نظراً إلى مفهوم الموافقة» و ما سيق له الكلام من كف الأذى 
ا ل ل ا 
ركاذ ق الأنسام كلهاء كم ورد قو 3 في الفخم السائم زكاة) © فإه يكو 
مخصّصاً للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه). © 


وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي» و الآمدي - رحمهم الله - في 


تخصيص العموم بمفهوم المخالفة» هل يجوز ذلك أم لا؟ 


في ذلك الإمام الآمدي فيرى جواز ذلك مطلقاً. 
© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4# المسألة: 
تتلخص مذاهب العلماء في تخصيص المنطوق-العام- بمفهوم المخالفة على 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب: زكاة الغنم: (؟//571)» رقم 
الحديث(17850). 


(0) الإحكام للآمدي (5417-547/15). 
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المذهب الأول: 


جواز تخصيص العموم بالمفهوم» وهو مذهب جمهور الفقهاءء والقاضي أبي 
يعل» واختاره الإمام الآمدي. 


عدم جواز نخصيص العموم به.وهو مذهب الحنفية» والغزالى» والحنابلة» 
واختاره الإمام الرازي. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 

# دليل الإمام الرازي ” وموافقيه على عدم جواز التخصيص بمفهوم 
المخالفة. 

-استدلوا بمايلي: 

أن دلالة المغهوم على مدلوله ليست أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص» 
بل الظاهر أا أضعف وإذا كان كذلك» كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحاً 
RT O EN‏ 

الجواب عنه: 

أن الجمع بين الدليلين أولى من إيطال أحدهما وإن كان أضعف. كغيره من 
المخصصات. فالعمل بهم جمعاً بين الأدلة» و لا نشترط التساوي في القوة» كما 


(؟) انظر: المحصول (/ »)٠١-1١7‏ نهاية الوصول /٤(‏ ۱۹۸۳-۱۹۸۲)ء شرح لعضد ص‌(۲۲۹). 
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عم الا ار ا 5 

* أدلة الإمام الآمدي وموافقيه من الجمهور على جواز تخصيص المفهوم 
بنوعيه للعموم- استدلوا بايلٍ: 

الدليل الأول: 

أن كل واحد من المفهومين -سواء كان مفهوم موافقة» أو غالفة- دليل 
شرعي» وهو خاص في مورده» فوجب أن يكون محصصاً للعموم؛ لترجيح دلالة 
الخاص على العام ©) 


ونوقش هذا الاستدلال: 

أن المفهوم وإن كان أقوى في الدلالة من العموم. إلا أن العام منطوق به. 
والمنطوق أقوى في الدلالة من المفهومء لافتقار المفهوم في الدلالة إلى المنطوق» وعدم 
افتقار المنطوق في الدلالة إلى المفهوم. 


والجواب عنه: 

أنه لا يلزم من العمل بالمفهوم إبطال العمل بالعموم مطلقاًء والعمل بالعموم 
ORA RE‏ ا 

الدليل الثاني: 
قوله -تعالى: 


)2 انظر: شرح العضد ص( 71)» تيسير التحرير (115/1-/711). 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي (7/ 47 5)»: شرح العضد ص (77”0)» نهاية السول /١(‏ 078). 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۲/ .)٤٤١‏ 
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طقلا مَل أي 4 على منع الضرب بمنطوقه: فيقع التخصيص به. 

أو كان ضد النطق -أي مفهوم خالفةء كقوله ل (ني سائمة الغنم زىت 
فدل على أنه لا زكاة للمعلوفة» فيخصص به العموم, لآن الدليل هنا خرج مخرج 
النطق» ومعناه معنى النطق. في باب الاحتجاج به وقد ثبت جواز التخصيص 
بالنطق» كذلك با هو جار مجراه. ۰ 

قال أبو إسحاق الشيرازي: ( يجوز تخصيصه. لأآن ما يقتضيه دليل الخطاب 
OEE SE AE a‏ 


(D 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه 

تبين لى بعد عرض مذهب الامامين» والأدلةء والمناقشات: 

أن الراجح ما سار عليه الإمام الآمدي وموافقوه من الجمهور وهو أنه يجوز 
التخصيص بالمفهوم بنوعيه - الموافقة والمخالفة- للعموم. 

ووجه ترجيحه: 

أن العمل بالخاص -بمفهوم المخالفة-يستلزم العمل بالدليلين من وجه. 
والعمل بالعام يستلزم إلغاء الخاص بالكلية» وأيضاً لأن المفهوم حجة فقد خصص 
به كثر من العمومات» ومن أمثلة ذلك: 


سبق تخريجه في ص(5١7).‏ 


انظر: العدة (۲/ .)٥۷۹-0۷۸‏ 


شرح اللمع(7/ .)١5‏ 
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مثال المنطوق: 
عي "ا دل ی ع ن ل ا ی بق + کر كان أن قلزلا عفد 
عدم التغير» سواء بلغ الماء قلتين» آم لا. 

قوله 4: (إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبع) ©°. 

فإن النص دل بمفهومه على أن الماء القليل ينجس وإن لم يتغير» فيكون هذا 
المفهوم مخصصاً لمنطوق الأول. 7..هذا والله أعلم بالصواب. 


200 أخر جه الربيع في مسنده. كتاب الطهارة» باب في أحكام المياه: /١(‏ ۱ رقم الحديث(۹١١٠)»‏ وعبد 


الرزاق في مصنفه. كتاب الطهارة» باب الماء لا ينجسه شيء وما جاء في ذلك: »))6١ /١(‏ رقم 
الحديث(2)7315. وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة: »)١//١(‏ رقم 
الحديث(257)» وبرقم(277» وابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة» باب الحيض: »)۱۷۳/١(‏ رقم 
الحديث (219)» وبرقم(071).» والترمذي في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه 
شيء: (465/1).: رقم الحديث(57).وهو حديث ضعيفءانظر: سنن ابن ماجه(۲/ ۹۳٩)»رقم‏ 
الحديث(١65).‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطهارة. الماء إذا كان قلتين أو أكثر: /١(‏ 177): رقم المحديث 
(2»223575» وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء: »)١۷ /١(‏ رقم الحديث(۳٦)»‏ 
والترمذي في سننه» كتاب آبواب الطهارة» باب منه آخر: /١(‏ ۹4۷)» رقم الحديث(1۷)» والنسائي في 
سننه» كتاب المياه» باب التوقيت في الماء:(/ ١۱۷)ءرقم‏ الحديث(۳۲۷)» وابن خزيمة في صحيحه» 
كتاب الوضوء» باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتا...إلخ: »)6۹/١(‏ رقم 
الحديث(47). وهو حديث صحيحءانظر: سئن ابن داود(1/ 4١‏ ١)»ءرقم‏ الحديث(157). 

(۳) انظر: نهاية السول .)077/١(‏ 
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© المطلب السادس: ثمرة الخللاف. 


اختلفوا في مسألة: الماء النجس إذا كوثر باء طاهر» ولم يبلغ قلتين» بناء على 
Ss‏ ا 8 


فالقائلون: إن المفهوم يخصص العموم. فالماء عندهم لايطهر..سواء كوثر 
ولم يبلغ القلتين» أو لم يبلغهماء وسواء تغير» أولم يتغير. 

أما القائلون: إن المفهوم لا مخصص العموم. فالماء عندهم في هذه الصورة 
ا 


(1) أخرجه آبو داود ني سننه» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء: »)١۷ /١(‏ رقم الحديث(١٦)»‏ 
والترمذي في سننه» في آبواب الطهارة» باب منه آخر: »)97//١(‏ رقم الحديث(57)» وابن ماجه في 
سننه»كتاب الطهارة وسننهاءباب مقدار الذي لاينجس:(٠/ »)۱۷١‏ رقم الحديث(011)»وبرقم 
(01)»والدارمي في سننه كتاب الصلاة والطهارة »باب قدر الماء الذي لاينجس: (1١/7١7)ءرقم‏ 
الحديث(١۷۳)»وبرقم‏ (۷۳۲)ءوالدار قطني في سننه»كتاب الطهارة»باب حكم الماء إذا لاقته 
النجاسة:(٠/‏ ١٠)ءرقم‏ الحديث(۱)»وبرقم(۲)»ءوالبيهقي في سننه»كتاب الطهارة» باب الفرق القليل 
الذي لاينجس مالم يتغير .»)٠٠١ /١(:‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء» باب ذكر الخبر 
المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها ...إلخ: »)54/1١(‏ رقم المحديث(47).والحاكم في 
المستدرك(۱/ 5 77)»ءوقال:( حديث صحيح على شرط الشيخين). 
انظر: البحر المحيط(٤/ .)۲٠٠١‏ روضة الطالبين(۱/ .)۲١‏ الخحلاف اللفظي (۲/ ١۲۷)ء‏ المسائل 
المختلف في أن لحاثمرة فقهية ص(7017-1017). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


المسألة الثامنة: إذا ورد بعد العام ضمير عائد 
على بعض أفراده. هل يخصصه؟0 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول : مذهب الإمامين 2 الضمير العائد على بعض 
أفراده» هل يخصصه ؟ 
أ-مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي >< إلى التوقف إذا ورد بعد العام ضمير عائد على 
بعض أفراده» وأشار إلى ذلك حينم| عرض أقوال الأئمة -رحمهم الله- في هذه 
المسألة واختار التوقف..وإليك كلامه قال > : (...ومثال التقييد بحكم آخر. 


9l ر‎ e 


قوله 8 : 395 وال عل 2 ياك هن تمه وي 4 ثم قال: ويون 


ا د يقد لخأ في ابا ل ا .ذهب القاضي 


d ٤ e :‏ 
بالتخصيصء ومنهم من توقف.وهو 0 


انظر هذه المسألة في: المعتمد /١(‏ ۲۸۳)» التمهيد (1717/7). المحصول (7/ 179). الإحكام 
للآمدي )50١/7(‏ شرح تنقيح الفصول ص(27375-17777)» الإهاج »)۱۹١/۲(‏ نهاية السول 
57/1١‏ 6)» تيسير التحرير (1/ 0778 شرح الكوكب المنير (/ 784)فواتح الرحمموت /١(‏ 71/5), 
أصول الفقه لأبي النور زهير (؟/ 5715). 

سورة البقرة: الآية (۲۲۸). 

سورة البقرة: الآية (7579). 

.)١ 50-119 /"( المحصول‎ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


ب-مذهب الإمام الآمدي: 

ذهب الإمام الآمدي -رحمه لله- في هذه المسألة إلى أنه إذا ورد بعد العام 
ضمير» فلا يخصصه. بل يبقى على عمومه» وإليك نص كلامه قال > : (اللفظ 
العام إذا عقب بما فيه ضمي عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله هل يكون 
خصوص المتأخر مخصصاً للعام المتقدم با الضمير عائد إليه أو لا؟اختلفوا فيه: 
فذهب بعض أصحابناء وبعض المعتزلة» كالقاضي عبدالجبار» وغيره إلى امتناع 
التخصيص بذلك» ومنهم من جوزه» ومنهم من توقف. كإمام الحرمين وأبي 
ان الروك ان ا فاد و وا ی ا 
و عا ن کل ار ایوا کن او رات فال 
لحه 4 فإن الضمير فيه إنما يرجع إلى الرجعيات» دون البوائن» وعلى 
هذا النحو. والمختار بقاء اللفظ الأول على عمومه» وامتناع تخصيصه با تعقبه). ‏ 

ومهذا يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي والآمدي-رحمها الله- في 

الضمير العائد على بعض أفراده. هل يخصصه..فالإمام الرازي يرى الوقف. بين| 
يخالفه في ذلك الإمام الآمدي, فيرى بقاء العام على عمومه. 


© المطلب الثاني: مذاهب العلماء 2 المسألة. 


اختلف الأصوليون في العام إذا ورد بعده ضمير عائد على بعض أفرده هل 
ضيه عل ت مدا 


سورة البقرة: الآية (۲۲۸). 
سورة البقرة: الآیة (۲۲۹). 
الإحكام للآمدي (؟/١455-45).‏ 


انظر: المصادرالسابقة في هامش رقم(۱): ص(۳۲۲). 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


المذهب الأول: 


الشافعية» واختاره الإمام الآمدي» والبيضاوي. 


المذهب الثاني: 

أنه يخصصه. ويجعل العام مرادا به هذه الأفراد» التي قصدت من الضمير 
فنقط. وهذا المذهب لجمهور الحنفية» وبعض الشافعية» ونقله القرافي عن الشافعي. 

المذهب الثالث: 

الوقف - واختاره إمام الحرمينء والإمام الرازي من الشافعية. 

نكال ذلك تولنه سسا ونوا الست ار اش و يا 
وقوله تعالى: وينوي رو4 فإن لفظ "المطلقات" في الآية الأولى يشمل كل 
طا شام کات ا أو رجعية, والضمير في قوله: "وبعولتهن" خاص 
بالرجعية» کا هو معلوم. 

وجمهور الشافعية يقولون: 

إن لفظ "المطلقات" باق على عمومه» فالحكم المتعلق به» هو وجوب التربص 


ثلاثة قروء» عام في جميع المطلقات» وحق الرد خاص بالرجعية؛ وبذلك يكون حكم 


التربص بالنسبة للبوائن ثابتأ من الآية. 
وجمهور الحنفية يقولون: 
إن "المطلقات" خاص بالرجعيات؛ لأنهن مرادات من الضمر اتفاقً 


وبذلك تكون الآية دالة على وجوب التربص ثلاثة قروء بالنسبة للرجعيات فقطء 


.)۲۲۸( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۲۹( سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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وأما التربص بالنسبة للبوائن» فهو مستفاد من دليل آخر. 


© المطلب الثالث: الأدلة والمناقشات. 

#أدلة الإمام الرازى وموافقيه القائلين بالوقف: 

امد وا ع ن 

الدليل الأول: 

أن العموم المتقدم يقتضي الاستغراق» وظاهر الكناية يقتضى الرجوع إلى كل 
ماتقدم؛لأن الكناية يجب رجوعها إلى المذكورالمتقدم, وهوفي الآية 
الآولى"المطلقات". لا بعضهنء وليس رعاية ظاهر العموم أولى من رعاية ظاهر 
الكناية. وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخرء وجب التوقف. 0 

والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: 

أنه إذا دل الدليل على تخصيص الكناية» جاز أن يستقل الدليل المخصوص 
مهاء وجاز أن يرجع إلى ما تقدم ذكره» فهو مشكوك فيه. والاستغراق في لفظ العموم 
1ن 

الوجه الثاني: 

أنه لايسلم أنه ليست مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر» بل مراعاة 
إجراء العام على عمومه» أولى من مراعاة مطابقة الكناية للمكنى» لأن المكنى أصل» 


»)٤٥١ /۲( الإحكام للآمدي‎ »)١5٠ /( المحصول‎ »)11/١/7( انظر: المعتمد (1/ 7584)» التمهيد‎ )١( 
.)1/5 /١( فواتح الرحموت‎ »)0 44 /١( غباية السول‎ )١198/7(جاببإلا‎ 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


والكناية تابعة؛ لأنها تفتقر في دلالتها على مساها إليه» من غير عكسء ومراعاة 
دلالة المتبوع أولى من مراعاة دلالة التابع» ولأنه أكثر فائدة» وأظهر دلالة» فكان 
بالرعاية ا 

قال أبو الخطاب: (إن التمسك بظاهر العموم أولى؛ لأنه تمسك بظاهر اللفظ. 
فهو أولى من التمسك بكنايته ) © 

الدليل الثاني: 

أنه يلزم تخصيص الظاهرء أو المضمر؛ دفعاً للمخالفة» وكلاهما تحكم؛ لعدم 
المرجح» فوجب التوقف. 

والجواب عنه: 

أنبها ظاهران في العموم» فإذا خصصنا الأول» لزم تخصيص الثاني به. وإذا 
خصصن الثاني» لم يلزم تخصيص الأول به.و ما فيه مخالفة للظاهرء أولى ما فيه 


#أدلة الإمام الآمدي وموافقيه من الجمهور عل أن العام إذا ورد بعده ضمير 
فلا بخصصه: 


-استدلوا با يلٍ: 
الدليل الأول: 


أن مقتضى اللفظ الأول إجراؤه على عمومه» ومقتضى اللفظ الثاني عودة 


الضمير إلى جميع ما تقدم؛ إذ لا أولوية لاختصاص بعض المذكور السابق به دون 


.)198/5( انظر: الإبباج‎ )١( 
ODOR 5 
انظر: شرح العضد ص(۲۳۳).‎ )۳( 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


وخولف ظاهره. لم يلزم منه مخالفة الظاهرالأخير» بل يجب إجراؤه على ظاهره. 
1 ا 0( 
حتى يقوم الدليل على خصيصه. 
ونوقش هذا الاستدلال: 
بأنه إن| يلزم مخالفة ظاهر ما اقتضاه الضمير» من العودة إلى كل المذكور 
السابق» إذا أجرينا اللفظ السابق على عمومه»ء وليس القول بإجرائه على عمومه؛ 
ومخالفة ظاهر الضمير أولى من إجراء ظاهر الضمير على مقتضاه» و تخصيص 
المذكور السابق, ولم يترجح أحدهماء فوجب الوقف. 


الجواب عنه: 
أن إجراء اللفظ المتقدم على عمومه» وتخصيص المتأخر أولى من العكس» لأن 
دلالة الأول ظاهرةٌ ودلالة الثاني غبر ظاهرة» ولا يخفى أن دلالة المُظهّر أقوى من 


OER NS 

الدليل الثاني: 

أن اللفظ العام يجب إجراؤه على عمومه. إلا أن يضطرنا شيء إلى تخصيصه. 
و تخصيص آخره لا يضطرنا إلى تخصيصه. ألا ترى أنه لو قال: "إلا أن يعفو 
البالغات منهن "لم يدل ذلك على تخصيص أولماء وهذا لأن العموم ظاهر في 
الاستغراق تطرق إلى الشرطء أو الاستثناءء فحمل كل واحد منهما على مقتضاه. 
كجملتين عطف إحداهما على الأخرى» ثم خص المعطوف بأمر يخصه من صفة أو 
شرط لا يقتضي عودة ذلك المخصص إلى المعطوف عليه وإن اشتركا في العطف 9 
200 انظر: الإحكام للآمدي (؟7/ 557). وانظر: المرجع السابق. 


(۲( انظر: المعتمد /١(‏ 35802-5/5)) التمهيد (57/ ».)11/5-١1/١‏ الإحكام للآمدي (؟/ 557). 
(۳) انظر: المعتمد (۱/ »)۲۸٤‏ التمهيد (۲/ .)٠۷١١‏ 
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ج 


© المطلب الرابع : الراجح ووجه ترجيحه. 
تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين, والآدلة» والمناقشات: 


أن الراجح ماذهب إليه الإمام الآمدي» ومن وافقه من الجمهورء وهو أن 
العام إذا ورد بعده ضمير لا يخصصه. 0 


ووجه ترجيحه: 


وذلك لقوة أدلتهم» وضعف أدلة المخالفين لهم وأنها مردودة ى) مرءلأن 
التمسك بظاهر العموم أولى من التمسك بكنايته» لأن المكنى أصلء والكناية 
تابعة»فيقدم الأصل لعدم افتقاره إلى غيره بعكس التابع لهء وى أنه أكثر فائدة 
وأظهر دلالة» فكان أولى إجراء العام على عمومه..والله أعلم بالصواب. 


.)١5١(ص انظر: أصول الفقه لمحمد الخضري بك‎ )١( 
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الفصل الرابع 
الإطلاق والتقييد والإ جمال والبيان 
ويشتمل على مبحثيسن : 
© المبحث الأول : الإطلاق والتقييد. 


© المبحث الثاني : الإجمال والبيان. 
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قن جا بنقة 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ص حح حح ص = 


الإطلاق والتقييد 


وفيه مسألة واحدة وهي: 


* هل يحمل المطلق على المقيد 2 النواهي أو يختص بالأوامر؟ 


XX *‏ <<< عا علا 
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مسألة : هل يحمل المطلق على المقيد 
في النواهي أو يختص بالاوامر؟“ 


وتنضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


2 المطلب الآول: تحرير محل النزاع:“ 
درق لاعت E E‏ دلاخل انير" بن سيف كيه 


انظر هذه المسألة في: أصول السرخسي (36/5). المعتمد (7/ 7589)» شرح اللمع(8/7١9-1١1))‏ 
المسنتصفى (؟/ )١‏ التمهيد (۲/ ۱۸۷). المحصول (7/ ۱ الاإحکام للآمدي 1/۳« شرح 


تنقيح الفصول ص (777 -719)) نفائس الأصول (5/ 5754-7765)): شرح العضدص(۲۳- 


335)» الإمهاج(114/7١)‏ نهاية السول )259/١(‏ البحر المحيط (707/0)» تيسير التحرير 
(30/1)» شرح الكوكب المنير (7/ 2377457 إرشاد الفحول (۲/ .)۷١۹‏ 

انظر: المعتمد (۱/ ۲۸۹)» التمهيد (۲/ »)۱۷۸-١۷۷‏ المحصول (7/ .)١55‏ الإحكام للآمدي 
(/5». الكاشف عن المحصول »)١١/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص(۲۹۸)» نفائس الأصول 
(/ ۲۲۰۹) المنهاج(7/ »)7١١‏ شرح العضدص »)۲۳١(‏ نهاية السول »)٠١١ /١(‏ شرح الكوكب 
المنير ٠١/5‏ 5)» فواتح الرحموت .)۳۸١/۱(‏ 

المطلق ني اللغة: من الاطلاق وهو الارسال» وعدم التقيد» يقال: بعير مطلق: أي غير مقيد.ومنه 
أطلقت الأسير: أي خليته. انظر: أساس البلاغة ص(٤۳۹)»‏ المصباح المنیر (۲/ .)١۷١‏ 

وفي الاصطلاح: ( هو ماتناول واحداً غير معين» باعتبار حقيقة شاملة لجنسه). شرح الكوكب النير 
(/ ۹۲)» وانظر: رسالة في أصول الفقه /١(‏ 00557). 

المقيد في اللغة: اسم مفعول من التقيد» ومعناه معروف. ويطلق على ماقيد به البعير» ونحوه» وعلى 
موضع القيد من الفرس. انظر: لسان العرب (7/ 5-1175 0777). 

وفي الاصطلاح: (ماتناول معيناًء أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه). شرح الكوكب المنير 
/ ۳۹۳)» انظر: رسالة في أصول الفقه /١(‏ 07)» مذكرة في أصول الفقه ص(758). 
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يد ديم 04 أ وقوله - 

ا 1 ا ENG e‏ 
(اليد) مطلقاً عن التقييد» وفي الآية الثانية: قيدت ب«المرفق)» واختلف الحكم: ففي 
الآية الأولى وجوب القطعء وفي الآبة الثانية وجوب الغسل. واختلف السبب: ففي 
الآية الأولى بسبب السرقة» وفي الآية الثانية بسبب القيام للصلاة؛ لآنه لا تعلق 
0 ٍ 

NT :‏ 
تعالى: لیک المي ولم وه ا ی 8 
مر اسن دعاستو هاا 
(الدم) ورد في الآيةء الأول مطلقاء وفي الآية الثانية مقيداً بكونه مسفوحاً. وقد 
الحكم في الآيتين: وهو حرمة تناول الدم» واتحد السبب: وهو الضرر الناشئ عن 
تناول الدم»فيكون الدم المحرم تناوله هو الدم المسفوح» دون غيره. 


”'-واتفقوا على حمل المطلق على المقيد إذا كانا أمرين» أو أحدهما أمراً والآخر 
نبياً أو بالعكس. نحو: "لا تعتق رقبة "» ثم يقول: "اعتق رقبة مؤمنة"» ففي هاتين 
الور ع الطلف فل لقاو ا غوف 


)١(‏ سورة المائدة: الآية(۳۸). 
(؟) سورة المائدة: الآية (5). 
انظر: المحصول (”/ .)١5٠‏ 
سورة المائدة: الآية (79). 
سورة الأنعام: الآية .)١564(‏ 
انظر: ا معتمد /١(‏ ۲۸۸) الإحكام للآمدي (5/7). المحصول (7/ »)١57‏ نباية السول 
»)٥١١ /١(‏ البحر المحيط(٥/‏ ۲۷). 
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قال ابن السبكى: (ففى هاتين الصورتين يوجب المقيد تقيد المطلق بضده. بلا 
O‏ 


5 - اختلفوا في حمل المطلق على المقيد إن اتحد حكمهم)ء واختلف سببهماء 
lg ><A‏ 


7 FSIS, TY ِِ 22 e age OS 3 5 ع‎ 

كقوله تعالى في كفارة الظهار: #؛ والَذِينَ يَظهرونَ من امم م بعود ونما قالوا متحرير رقبَوٍ 

ا ی لاسرع ع 57 5 Oê ٠.‏ رر ص 2 2ه 

من يِل أن يسَمَآسَ] 9# وقوله -تعالى - في كفارة القدل: «إوَمَا كارح لِمُوْمِنِ أن يِفَل 
١ 98‏ 


E LL AN 2 2‏ فرج |> AE‏ 2 8 6اء. 
مما ` طا ومن هموما خَطَنًا فر وقد مُؤْممَةٍ 0# اختلفوا في ذلك على 
0 


ه-واختلفوا إذا كان المطلق والمقيد نبيين.هل يحمل المطلق على المقيد في 
النواهي أو يختص بالأوامر ؟على قولين كاسياتي بيانه إن شاء الله. 


.)۲١۱/۲( الإہاج‎ )۱( 

(؟) سورة المجادلة الآية(7). 

(9) سورة النساء الآية (7؟4). 

(5) تتلخص مذاهب العلماء في مل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهماء واختلف سببههما في ثلاثة مذاهب. 
المذهب الأول: 
حمل المطلق على المقيد» وهو مذهب جمهور الشافعية؛ لأن القرآن الكريم كالكلمة الواحدة» بأن 
الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة» وأطلقت في سائر الصورء حملنا المطلق على المقيد. 
المذهب الثاني: 
عدم جواز حمل المطلق على المقيد وهو مذهب الحنفية» وحكاه القاضي عبدالوهاب عن أكثر المالكية. 
المذهب الثالث: 
أنه إن حصل قياس صحيح مقتض لتقييده -قيد- كاشتراك الظهار والقتل في إعتاق الرقبة المؤمنة؛ 
لتشوق الشارع إليه» وإن م محصل ذلك فلا. وهو الأظهر من مذهب الشافعي» كا قاله الآآمدي» 
وصححه هو والإمام الرازي» انظر: المحصول (7/ .)١55-1١55‏ الإحكام للآمدي (8/7) نهاية 
السول .)٥٥۳ /١(‏ 
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© المطلب الثاني: مذهب الإمامين 2 حمل المطلق على المقيد» هل 
يختص بالأوامر دون النواهي؟ 

أ-مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي > إلى التسوية بين الأمر والنهي ني حمل المطلق على المقيد» وأشار 
إلى ذلك بقوله: (وأما في جانب النهيء فهو أن يقول: "لا تعتق رقبة» ثم يقول: لا تعتق رقبة» 
تاف الوا نيه رين ا ا 

ب- مذهب الإمام الآمدي: 

بين| ذهب الإمام الآمدي >< إلى أن من شروط حمل المطلق عل المقيد أن 
يكون في باب الأوامر والإثبات» أما في جانب النفي والنهيء فلاء فقال >< : (لا 
لاف في العمل بمذلوفياء وا ممع ينها ى النقي» إذ لار ف 


وقد بين البيضاوي ما كان يريده الآمدي من قوله:( يلزم من نفي المطلق 


نفي المقيد» فيمكن العمل بها ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد) 7 وتابعه 
ابن الحاجب في هذا الشرط فقال: (فإن اتحد موجبههما مثبتين» حمل المطلق على المقيد. 
E‏ 


إذن لإمامان متفقان على أنه يحمل المطلق على المقيد إن كانا أمرين.ومختلفان 
إن كانا نبيين . 


فذهب الإمام الرازي إلى أنه يحمل المطلق على المقيد, ولم يفرق بين الأمر 


اللحصؤل 21/0 101 
الإحكام للآمدي(5/7). 
نهاية السول .)667/١(‏ 
شرح العضد ص (2770)) وانظر: شرح الکوکب النیر (۱/ ۳۸۱)» فواتح الرحمموت .)7”/١/١(‏ 
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والنهي في حمل المطلق على المقيد..بينم| فرق الإمام الآمدي بين الأمر والنهي» فهو 
يرى عدم جواز حمل المطلق على المقيد في حالة "النهي" 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 2 المسألة. 
يمكن تلخيص مذاهب العلماء في مل المطلق على المقيد في حالة النهي ني 


ا 

اذهب الأول: 

لايحمل المطلق على المقيد في النواهي» وهو اختيار الإمام الآمدي وابن الحاجب وابن 
دقيق الراك 


ا . ارك حر م 
يحمل المطلق على المقيد في النوهي» و هو اختيار الإمام الرازي »وتبع الأصفهاني 


.)777( انظر: المصادر السابقة في هامش رقم (؟) في ص‎ )١( 

(') ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب القشيري» القوصي» الشيخ تقي الدين» بو الفتح المصري» 
المشهور بابن دقيق العيد» الشافعي» المالكي» أحد مشايخ الإسلام» من المتأخرين المجتهدين» ولد سنة 
0ه . كان إماماء متفننء مجودأء محررأء فقيهاً» مدققاًء أصولياً » غواصاً على المعاني» له اليد الطولى في 
الفروع» والأصولء وبصيراً بعلم المنقول؛ والمعقول. توفي سنة 7٠/اه.‏ ومن مصنفاته: ( الإلمام في 
أحاديث الأحكام)» وصنف الاقتراح في علوم الحديث» وشرح مقدمة المطرزى في أصول الفقه. 
وشرح بعض مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 7١1‏ )الدار الكامنة (0/ 5/8 67-5 "7). 


الأضفهان: هو محمد بن مخمود بن محمد بن عبات» العجل» أبو عبدالله» شمس الدين؛ الأصول 


المتكلم» كان إماماً في المنطق» والكلام والأصولء والجدلء فارساً لا يشق غباره» متديناًء لبيباً ورعاً 


نزها» ذا نعمة عالية»صاحب التصانيف. ولد سنة 717ه ومات سنة788ه. من تصانيفه: شرح 


المحصولء. وكتاب الفوائد في العلوم الأربعة الأصلين والخلاف والمنطق» وكتاب غاية المطلب في 
دم 
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صاحب المحصول بأن حمل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهي» بل يجري في 
جميع أقسام الكلام. 0 . 


© المطلب الرابع: الآدلة المناقشات. 

#دليل الإمام الرازي على حمل المطلق على المقيد في حالة النهي: 

استدل بايل: 

إن كان المطلق والمقيد نبيين» نحو: "إن حنثتم فلا تكفروا بالعتق "ثم قال: إذا 
حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر...فإن هذا مبني على دليل الخطاب؛ فمن يرى أنه ليس 
بحجة» لا يحمل المطلق على المقيد أبداً؛ لأن النهي يفيد التأبيدء و لا بخص النهي 
المقيد؛ لأنه بعض ما دخل تحته» والشىء لا بخص ببعض ما دخل تحته. 

فمن يرى أن دليل الخطاب حجة» يحمل المطلق على المقيد» فيقول: إن 

تخصيصه بالكافرة يدل على أنه يجوز أن يكفر بالمسلمة» فيخص به اللفظ المطلق. 
ويكون كأنه نمى في الموضعين عن الكافرة» ويجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق في 

الجواب عنه: 

أن وجود المطلق والمقيد في جانب النهى والنفى يصير المطلق عاماًء والمقيد 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ »)3٠١‏ شذرات الذهب (5057/0-/5017). 


.)١١/١( انظر: الكاشف عن المحصول‎ )١( 
»)۱۷۸٦۹-۱۷۸٩ /٥( اننظر: المعتمد(۱/ ۲۸۹)» التمهيد(۱۷۸/۲)» نهاية الوصول‎ (۲) 
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خاصاً؛ لأن ذلك نكرة ني سياق النفي» فلا يتصوران في هذين الجانبين . © 


ورد القرافي على قول الإمام الرازي > في عدم المساواة بين الأمر والنهي 
في الحمل على المقيد...فقال في التفريق بين الأمر والنهي: ( وقد صرح الإمام فخر 
الدين بذلك وسوى بينه وبين الأمرء وليسا سواء» فإن العامل بالمطلق والمقيد معاً 
جمع بين الدليلين» فإنه يحصل المقيد» ويلزم من تحصيل المقيد» تحصيل المطلقء أما في 
النهي فلاء بسبب أنه إذا قال: لا تشرب مائعاًء كان هذا يقتضي ترك كل مائع» كيف 
كان» وإذا قال بعد ذلك لا تشرب مائعاً هو خمرء إن حملنا المطلق على المقيد هذاء 
خرج كل مائع» ليس بخمر» فيقع التعارض» والتخصيص بخلاف الأمر» فمتى 
اعتبرنا المقيد في النهى» أو خبر النفى» تعذر علينا اعتبار المطلق من حيث هو مطلق» 
بخلاف الأمر» وخبر الثبوت» لا يحمل من أمر المطلق شيئاً بل التقيد زائد عليه: 
فتأمل الفرق. فلم أر أحدا يفرق مع أن الفرق في غاية القوة» بل يصرحون 
E‏ 

وقال أيضاً في الجواب عنه في نفائس الأصول: (لا نسلم أنه قريب؛ لما تقدم 
ما بينهما من الفرق العظيمء وأن المقيد لا يستلزم المطلق البته» بل يخل به ضرورة)1". 

#دليل الإمام الآمدى وموافقيه على عدم حمل المطلق على المقيد في حالة النهي : 

استدلوا بمايل: 

-أن النهي عن الماهية الكلية يتناول جميع جزئياتهاء فيكون عاماًء كما إذا قال 
له: "لا تعتق عبداً"» يكون عاماً على السواء في المؤمن والكافر» فإذا قال بعد ذلك: 
"لا تعتق رقبة كافرة "» كان المقيد بعض ما تناوله العام الأول الذي هو المطلق, 


.)75١17/7( انظر: الإبباج‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول ص(35511-17518).‎ )۲( 


(9) نفائس الأصول (0/ 59؟57). 
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والقاعدة أن العام لا يخصص بذكر بعضه» فيبقى المطلق على عمومه في النهي عن 
الفريقين: المؤمن والكافر» فلا يحمل المطلق على المقيدء لأن المقيد هاهنا بعض 
المطلى © 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه 


الرأي الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الآمدي > وهو أن 
حمل المطلق على المقيد يختص بالأوامرء دون النواهي» قال الزَّرْكَسِي: (لا يتتصور 
توارد المطلق والمقيد في جانب النفيء ولا النهي» وما ذكروه من المثال, إنما هو من 
فيل اقرا عفن هدلول الحا و الى عدم امار ق الى واكم غل 
امقيد.والله أعلم. 


© المطلب السادس: ثمرة الخللاف. 

أن من قال: " لا تعتق مكاتباً ". ثم قال أيضاً: "لا تعتق مكاتباً كافراً " فإنه 
يحمل الآول على الثاني» ويكون المنهى عنه هو: إعتاق المكاتب الكافر» دون 
ا وها فن ری ار ار رای ن امل اناا فمل 
الأول على الثاني في النهى» يكون المنهى: إعتاق المكاتب الكافر» و المؤمن أيضا؛ إذ 
وای ا ا ا وعدن وی د رطم الط غل 


انظر: نفائس الأصول (0/ .)۲۲٠۸‏ 
البحر المحيط (758/6). 

انظر: إرشاد الفحول .)۷١١/۲(‏ 
انظر: نهاية السول .)٥١١-٥١١ /١(‏ 
انظر: إرشاد الفحول .)۷١١/۲(‏ 
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المقيد أن يكون في باب الأمر» دون النهى. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ص ج حح ص کے = 


المبحث الثاني 


الإجمال والبيان 


وفيه أربع مسانل: 

*المسألة الأولى: هل يشترط كون البيان كالمبين 2 القوة؟ 

*المسألة الثانية: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ 

*المسألة الثالثة: القول والفعل إن اجتمعا وتوافقا 4 الدلالة على 
حكم واحد فآيهما يقدم 4 البيان؟ 

*المسألة الرابعة: إذا ورد بعد اللفظالمجمل قول وفعل اجتمعا واختلفا 
2 الدلالة على الحكم فأيهما يقدم ع البيان؟ 


»ا 6 © ok‏ عا علا 
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المسألة الأولى: هل يشترط كون البيان (المبين ) كالمبين في القوة؟0) 


وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع. © 

لا خلاف بين الأصوليين في أنه يكفي في بيان المجمل7 ترجيح أحد معانيه 
تالأاق ولذلة رات الاتسارض نين العمل واا خی ا لاال نوی 
المع ىا RIE NES‏ 


,)717 /9( انظر هذه المسألة: المعتمد (1/ 15-171 7). المحصول (7/ 185). الإحكام للآمدي‎ )١( 
شرح‎ ))٠١ 5-١١7 البحر المحيط(5/‎ »)0۸۲-١۸١ /١( شرح العضد ص (5 5 7)» نباية السول‎ 
.)501-506٠ /”( الكوكب المنير‎ 
.)17/5 انظر : شرح العضد ص (5 4 7)ءتيسير التحرير(7/‎ 
المجمل: هو ماله دلالة على معنيين لامزية لأحدهما على الآخربالنسبة إليه. الجامع لمسائل أصول الفقه‎ 
ص(۱۹۷).‎ 
البيان: عرف الأصوليون البيان بعدة تعريفات من أحسنها تعريفهم بأن البيان: ( هو الدليل: وهو ما‎ 
وانظر: شرح اللمع‎ »2)08١ /7( يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم» أو ظن). روضة الناظر‎ 
الإحكام للآمدي (۳/ ۲۰)» شرح‎ »)١9١0-١ 59 /۳( المستصفى (۲/ ١۲۸)ء المحصول‎ .)03072١/( 
تنقيح الفصول ص(۳۸)» شرح ختصر الروضة (۲/ 1۷۲-۹۷۱)» شرح العضد ص(۳٤۲)» مع‎ 
.)٤٤١-٤۳۷ /۳( ا لجوامع ص(۷٥)» تحفة المسؤول (۳/ ۲۸۳-۲۸۲)» شرح الکوکب المنیر‎ 
(المبّن) فيطلق على معنيين:‎ 
المعنى الأول: يطلق ويراد به الخطاب. المبتدأًء المستغني عن البيان» وهو الواضح بنفسه.‎ 
المعنى الثاني: يطلق» ويراد به ما وقع عليه البيان» ما احتاج إليه» وهو الواضح بغيره.‎ 
آما (المييّن): فهوالموضح لغيره »أي الدليل.‎ 
الإحكام للآمدي (۳/ ۲۱-۲۰)» شرح ختصر‎ »)٠١١ /۳( انظر هذه التعريفات في: اللحصول‎ 
.)۹۸ /٥(طيحملا الروضة(۲/ 1۷۲)» البحر‎ 
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© المطلب الثاني: مذهب الإمامين ث كون البيان كالمبين 2 القوة. 


أ- مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي > إلى أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة من المبين 
طلقا رو لباك نسم كاك قال و ركونة ليان وتان 
معلومین» وأن يکونا مظنونين» أن يكون المبِيّنُ معلوما وبيانه مظنوناً: كما جاز 
لع د اندرا ف الو سل O‏ 

ب- مذهب الإمام الآمدي: 

بيدا ذهب الإمام الآمدي >> إلى أنه إن كان المبين مجملا : كفى في تعين أحد 
احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح؛ وإن كان عاماً أو مطلقاً: فلا بد أن يكون المخصص. 
والمقيد ني دلالته آقوى من دلالة العام على صورة التخصيص» ومن دلالة المطلق 
على صورة التقييد...وإليك نص كلامه قال > : ( والمختار في ذلك أن يقال: أما 
المساواة في القوة» فالواجب أن يقال: إن كان المبين مجملاً» كفى في تعين أحد احتماليه 
أدنى ما يفيد الترجيح» وإن كان عاماء أو مطلقاء فلابد وأن يكون المخصص. 
والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص» ودلالة المطلق على 
صورة التقيبد» وإلا فلو كان مساوياء لزم الوقف» ولو كان مرجوحاً لزم منه إلغاء 
الراجح بالمرجوح, وهو تمتنع) 9. 

وبذلك يتضح أن الإمامين الرازي و الآمدي -رحمهم الله- متفقان على 
جراركوة الينان ت كان الى (عماة): 

ووإنما وقع الخلاف بينهما :فيا إذا كان المبين عاماًء أو مطلقاً..فالإمام الرازي 


.)١185 /"( المحصول‎ )١( 
.)۲۳ /۳( الإحکام للآمدي‎ )( 
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محا ير عدر از كون النان ا ا م ان اها 
بين خالفه في ذلك الإمام الآمديء فلا يرى جواز كون البيان وهو- 
اللخصص أو المقيد- أضعف من المبن وهو -العام» أو المطلق- بل لابد أن يكون 
ولكل منهما وجهته فيما ذهب إليه» کا سيأتي ذکره» إن شاء الله. 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 


يمكن تلخيص مذاهب العلماء على جواز أن يكون البيان أضعف من المبين 
مطلقاًء في ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: 

اندتضور انكو النان افكت ولاك عن لن طا وکو مایت 
الجمهورء ومنهم أبو الحسين البصريء والإمام الرازي» وابن ا 

المذهب الثاني: 

آنه لا جور أن يكون البيان أضعف من المنين مطلقاء ل 
اتر ا مساو وهو واشت الكرخي» وقيل اا 

المذهب الثالث: 

التفصيل: وهو إن كان المبين مجملا: كفى في تعين أحد احتاليه أدنى ما يفيد 
الترجيح» وأما إن كان عاماًء أو مطلقاً: فلا بد أن يكون المخصصء والمقيد في دلالته 
أقوى من دلالة العام على صورة التخصيصء ومن دلالة المطلق على صورة التقييد. 
وهو مذهب الإمام الآمدي. 


.)685 روضة الناظر (؟/‎ »)١184 /"( انظر: المعتمد (1/ 15-71 7)» المحصول‎ )1١( 


() انظر المحصول (”/ 185).؛ الإحكام للآمدي (۳/ »)۲١‏ نهاية السول »2)28١/١(‏ تيسير التحرير 
ام 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 
#أدلة الإمام الرازي و موافقيه على جواز كون البيان بالأضعف مطلقاً: 
استدلوا بمايلي: 
الدليل الأول: 
أنه يجوز تتخصيص مقطوع المتن» نحو القرآنء والسنة المتواترة» وتقييده 
بمظنون المتن» كخبر الواحد» والقياس» مع ما بينهما من المنافاة» فالآن يجوز بيان 
المقطوع بالمظنون مع عدم المنافاة بطريق الأولى. 
الدليل الثاني: 
أن كثيراً من مجملات القرآن مبين بالمظنون» نحو قوله تعالى: لإوءَاثُوأ حَفَدُديَوَمٌ 


حَصحادو” 14 بین بها جاء عنه لالا في قوله: (فيم| سقت الساء العش ء 


وقبلوا حديث المغيرة في امس في بیان قوله- تعالی-: 


سورة الأنعام: الآية .)١51(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب العُشرفيها يسقى من السماء وبالماء الجاري ول ير 
عمر بن عبدالعزيز في العسل شيئاً: (؟/ 4٠‏ 2) رقم الحديث(517١).‏ 

المغيرة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» الصحابي الجليل» أسلم قبل الخديبية وشهدهاء 
وكان لا يقع في أمر إلا وجد له محرجاً.ولاه معاوية الكوفة» واستمر على ولايتهاء حتى توفي سنة 
5 هانظر: الاستيعاب (5/ 54 5١).؛‏ الإصابة(5//ا9١).‏ 

عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال: ذهب النبي 5 لبعض حاجته؛ فقمت أسكب عليه 
الماء لا أعلمه إلا قال: في غزوة تبوك» فغسل وجهه. وذهب يغسل ذراعيه. فضاق عليه كُمّ الجبة 
فأخرجههم| من تحت جبته فغسلهه| ثم مسح على خفيه. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» 
باب نزول النبي ولق الججر: /٤(‏ ۱۹۰۹ )رقم الحدیث .)٤٠١۹(‏ 
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«إوأمسحوا رويك وَأرْمْلَحكُمْ إل الْكَمبَينِ 1#" وكذلك الأخبارء التي وردت 
في صفة الصلاة فإنها أخبار آحاد. وقبلت الأمة ذلك ° 


الدليل الثالث: 

جواز تبيين خر الواحد لجملة القرآن» وذلك لأن خبر الواحد. والقياس 
أضعف في الرتبة» لا في الدلالة» ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة» لجواز 
أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة» كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه 
ا 

#دليل الإمام الآمدي على جواز بيان المجمل بالأضعف وعدم جواز 
تخصيص أوتقييد مقطوع المتن بالمظنون: 

استدل بمایلي: 

أن المجمل ليس له ظاهر يعمل به» فدلالته غبر واضحة» فالإتيان با يوضحه 
معتبر» وإن كان أضعف منه من حيث الثبوت؛ لرجحانه بوضوح دلالته» أما العام 
والمطلتق فإن لكل منه| ظاهراً يعمل به» وهو واضح الدلالة فيه» فترك هذا الظاهر 
لا يكون بالمساوي» لما فيه من الترجيح بلا مرجح ولا يكون بالأدنى؛ لما فيه من 
العمل بالمرجوح وترك الراجح؛ وكل منهم| خلاف ما يقتضيه العقل 9 


سورة المائدة: الآية(5). 

انظر: نهایة الوصول (۰/ ۱۸۹۱-۱۸۹۰). 

انظر: شرح الكوكب (7/ .)501-56٠‏ 

اتر اة الو صل( 6 48 البحر المضط زه / ٠‏ ): 
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والجواب عنه. 
ويجاب عنه بواذكر من دليلٍ الإمام الرازي >> الأولء والثاني .°“ 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه 

تبين لي أن الراجح في هذه المسألة» ما ذهب إليه الإمام الرازي» ومن وافقه. 
وو رااان ال ته ةا ..وذلك لأن البيان -الميكن - أوضح فق لبان 
yS‏ 

'..يقول صفي الدين الهندي في عدم ا شتراط كون البيان كالمبين في القوة: (و لا 
لا اي ا ا ا اه 
كذلك لما كان بياناً له» بل كان هو يحتاج إلى بيان آخر... بل المراد هل هو كالمبين في 
7 والله أعلم. 


(۱) انظر:في هذا البحث ص("57 "5-1 75). 
(0) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه ص(5 .)5١‏ 


9 اال 
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المسألة الثانية: تأخير البيان 
عن وفت الخطاب إلى وقت الحاجة" 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تحرير محل النزاع. "© 

انف جنيع فة الأمرل عل اام تار اتبااغو وت اا وهو 
الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه» لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب» 
وذلك في الواجبات الفورية» واختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة» وذلك في الواجبات التي ليست فورية» حيث يكون الخطاب لا ظاهر له. 


»)۲۸١ /۱( المستصفی‎ ء)٤١‎ /١( العدة (”/ 775)» البرهان‎ »)7 ١85 /١( انظر هذه المسألة: المعتمد‎ )١( 


التمهيد (3510/7). المحصول (7/ 188-11 ))» الإحكام للآمدي (7/ 5 7)) شرح العضد 
ص (755). نباية السول ,)0171-51٠١/١(‏ البحر المحيط(17/0١٠2»‏ شرح الكوكب المثير 
»)٤ ٥۲-٤٥۱ /۳(‏ إرشاد الفحول .)۷٤٤/۲(‏ 
انظر: الملحصول (۳/ ۱۸۷)ء الإحكام للآمدي (۳/ ٤۲)ء‏ البحر المحيط(١/ »)۱٠۸‏ إرشاد الفحول 
.(V€0-۷/1(‏ 
البحث عن جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» بحث متعلق بأمور العقيدة والكلام »أكثر من أن 
يتعلق بأصول الفقه. وأبحاثه الجوهرية» ومجمل القول في ذلك: أنه جائز شرعاً وعقلا» وذلك على 
رأي جمهور علماء المسلمين في صحة تكليف الله با لا يطيقون» ولكن ذلك ل يقع على كل حال. حيث 
إن التكليف بط لا طاقة له به للمكلفين» على ثلاث مسائل. فمن أراد الوقف على هذه المسائل بشيء 
من التفصيل فعليه مراجعة كتب العقائد» ومنها كتاب شرح العقائد النسفية» لبي حفص عمر بن 
عمد النسفي ص(۲٦).‏ 

# ومن نقل الاتفاق على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة :ابن السمعاني في قواطع 
الأدلة(1/ 740)»وعضد الدبن الإيي في شرح العضد ص(7550). 
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كالآس)ء المتواطئة» والمشتركة» أو له ظاهر وقد استعمل على خلافه» كتأخير 
التخصيص والنسخ» ونحوه. على مذاهب. 
e NÎ‏ 


© المطلب الثاني: مدهب الإمامين 2 تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 

أ-مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي > إلى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة» وإليك نص كلامه >: (مذهبنا: أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت 
ا 

بين توقف الإمام الآمدي >” كا نقل عنه التوقف الإمام الإسنوي -- 
حيث قال: (ولم يصرح الآمدي باختيار شىء من المذاهب»بل مال إل التوقف). 

وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين: الرازي والآمدي- رحمهام الله- في 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فذهب الإمام الرازي -- 
إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. بين| توقف الإمام الآمدي > في هذه 
المسألة.. فبعد أن عرض أدلة الفريقين وهم المجيزين والمانعين تأخير البيان إلى 
وقت الحاجةوذكر المناقشات الواردة عليها توقف ول يختر شيئاً. 


)١(‏ انظر: المعتمد (23715/1)» المستصفى »)75877/١(‏ المحصول (7/ 188-117) الإحكام للآمدي 
(”/ 755) البحر المحيط(0/ »)١١7-1١/‏ إرشاد الفحول (۲/ .)۷٤۹ -۷ ٤٥‏ 

(۲) المحصول: (۳/ ۱۸۸). 

.)٥۷١ /١( نهاية السول‎ )۳( 
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© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 


ويمكن إجمال مذاهب العلاء في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 


ان 


المذهب الأول: 


جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» وهو مذهب 
جمهور العلماء» ومنهم كم وأبو سعيد الإصطخري» وأبوالقفال » و الإمام 
الرازي» وابن الحاجب. 

قال الغزالي: (أما تأخيره إلى وقت الحاجة» فجائز عند أهل الحق, خلافاً 
للمعتزلة» وكثير من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الظاهرء وإليه ذهب أبو 
ا 


.)۳٤۸(ص»)۱(مقر انظر: المصادرالسابقة في هامش‎ )١( 

(9) المزني: هو إسماعيل بن حى بن إسماعيل المصري» أبو إبراهيم الإمام العلامةء فقيه الل علم 
الزهادء تلميذ الشافعي» كان عالماًء مجتهداً» مناظراًء غواصاً على المعاني الدقيقة» وكان مجاب الدعوة» 
ولد سنة 1/5١ه»‏ ومات سنة 1515هء صاحب التصانيفء. من تصانيفه: المختصر في الفقه. و الجامع 
الكبيرء وا لجامع الصغيرء الوثائق. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۹۷-٤۹۲ /٠١۲(‏ طبقات الشافعية /١(‏ ۸٥-۹٥)ء‏ شذرات الذهب 
8/9 1). 
أبو سعيد الإصطخري: هو الحسن بن أحمد بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشارء أبو سعيد 
المعروف" بالإصطخري". كان أحد الأئمة المذكورين» ومن شيوخ فقهاء الشافعيين» وكان ورعاً 
زاهداًء له مناظرات مع ابن سریج. ولد سنة ٤٤‏ ۲ه وتوفي سنة 7/8 "اه من مصنفاته: أدب القضاة.. 
انظر: تاریخ بداد (۷/ ۲۹۸)ء طبقات الشافعية(۱/ .)٠١۹‏ 
أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد المروزيء أبو إسحاقء فقيه » أخذ الفقه عن أبي العباس بن 
سريج» وبرع فيه» وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج» توفي بمصر ٤٠١‏ ه» من تصانيفه: 
شرح مختصر المزني. 
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ASIEN as E EE a Ob 
1 ع‎ (O; 1 
وآبي بكر الصيرئي » وأبي إسحاق المروزي.‎ 


الوقف وهو ما ذهب إليه الإمام الآمد 


= 
انظر: وفيات الأعيان »)77/١(‏ شذرات الذهب (؟/ 7060). 

.)585 /١( المستصفى‎ )١( 
(؟) ابن برهان: هو أحمد بن علي بن برهان (بفتح الباء»» أبو الفتح» فقيه أصولي» بغدادي. كان يضرب به‎ 
المثل في حل الإشكالء قال المبارك بن كامل: كان خارق الذكاءء؛ لا يكاد يسمع شيئاً إلا حفظه. وم‎ 
يزل يبالغ في الطلب» والتحقيق» وحل المشكلات» حتى صار يضرب به المثل في تبحره في الأصول.‎ 
والفروع؛ وصار علماً من أعلام الدين» قصده الطلاب من البلاد» حتى صار جميع نهاره وقطعه من‎ 
ه. ومن‎ ١١۸ ليله» يستوعب في الأشغال» وإلقاء الدروسء ولد ببغداد سنة 51/4ه» وتوفي فيها سنة‎ 

تصانيفه: البسيط» والوجيزء والوسيط. 

انظر: وفيات الأعيان(1١/‏ 44)» شذرات الذهب .)5١/5(‏ 

إرشاد الفحول: (۲/ .)۷٤٠١‏ 

أبو بكر الصيرني: محمد بن عبدالله» المعروف بالصيرفي» أبو بكرء الفقيه» الشافعي» البغدادي» 
والصيرفي (بفتح الصاد المهملة» وسكون الياءء المثناة من تحتهاء وفتح الراء» وبعدها فاء) هذه النسبة 
مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم» كان من جملة الفقهاءء أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج 
واشتهر بالحذق في النظرء والقياس» وعلم الآصول» وله في أصول الفقه كتاب» لم يسبق إلى مثله» 
حتى قيل: إنه كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» وهو أول من أنتدب من أصحاب الشافعية 
للشروع في علم الشروط» وصنف فيه كتاباً أحسن فيه كل الإحسان, توفي سنة ٠7اه.‏ 


انظر: وفيات الأعيان (5/ .)١99‏ 
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© المطلب الرايع: الأدلة والمناقشات.“ 

أدلة الإمام الرازي وموافقيه من الجمهور على جواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة. 

استدلوا على ذلك بأدلة عقلية» ونقلية» وهى كما يلى: 

أولاً: الأدلة النقلية وهى: 

الدليل الأول: 

قوله-تعالى -: #1 وَأعَلَموَا نَم حَنِمَسُم من سَْءِ نَل 
الْشْرَى وَالََيوَانْسسكين وَآر الیل 84 

وقد تأخر بيان المراد بذوي القربى إلى وقت الحاجة إليه» عندما 
ف رسوا ا اف ولك فن ناراي الي وها 
0 . . ©: 

وبلنو عبدالمطلب »دون من سواهم. روى البخاري في ص حيحه. 


ا سول لدف 


»)۲۹۰-۲۸٦/۱( انظر أدلة كل فريق مفصلة في كل من: الإحكام لابن حزم(۱/ ۸۳)» المستصفی‎ )١( 
إرشاد‎ )١ الملحصول("7/ 5-1/6١7)»الإحكام للآمدي (7/ 07-76 شرح العضد ص00‎ 
.)۷۷ ٤١ /۲( الفحول‎ 
.)٤١( سورة الأنفال: آية‎ 


بنو هاشم: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب من قريش» وهو من الذين انتهت إليهم 
السيادة في الجاهلية» وهو الذي سن رحلتي الشتاء» والصيف لقريش. توفي نحو(؟١٠)‏ قبل ال هجرة. 
انظر: طبقات ابن سعد /١(‏ 725)» تاريخ الطبري /١(‏ 5 220» تاريخ ابن خلدون (7/ 507). 

بنو عبدالمطلب: نسبة لأبي الحارث عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف .ولد في المدينة ونشأ في مكة» 
وهو جد الرسول 5 كان حاضر القلب» فصيح اللسان» وأحد سادات العربء توفي سنة )٤٥(‏ قبل 
ا 

انظر: طبقات ابن سعد »)۸١ /١(‏ تاريخ الطبري .)٠٥١١/١(‏ 


البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة صاحب الجامع الصحيح توفي سنة1 05 "ه. 
= 
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عن جبير بن مطعم" قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان: إلى رسول الله يك فقلنا: يا 
رسول الله أعطيت بني المطلبء وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ 
فقال النبي ي: إنما بنو هاشم وبنو عبدالمطلب شيء واحد" © 

وجه الدلالة: 

تأخر بيان المراد بذي القربى في الآية إلى وقت الحاجة» وهو وقت توزيع 
الغنائم؛ بدليل سؤال عثان للرسول ‏ أن يعطيهم لأهم وبني عبدالمطلب من 
رسول الله ئ بمنزلة واحدة» ولو حصل البيان قبل ذلك لما كان هناك داع لسؤال 
ع ان و 1 

الدليل الثاني: 


grl 2000‏ اا و هه 2 سو عر 


قوله -تعالى-: ن عتا جمعه. وف اندر )لدا قرآنه اع OS‏ لدعا 
م 3 0 


وجه الدلالة: 
(D SIRIN, 5 r‏ .ا 5 
ان قوله -تعالى-: قارات 4 بمعسصسى انزلناه» ويدل على و 


= کی 
انظر: تهذيب التهذيب (۹/ .)٤١‏ 
الجليل» توفي سنة /01 ه. انظر: أسد الغابة /١(‏ 717 7). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه 
يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي يلو لبني المطلب وبني هاشم من حمس خيبر: ( 
*/ 57 ١١)رقم(59171).‏ 
انظر: المستصفی (۱/ ۲۸۷). الإحكام للآمدي (7/ ١57-541)»نباية‏ الوصول(0/ 9137 .)١9175-1١‏ 
سورة القيامة: الآية .)١9-1١1/(‏ 


سورة القيامة: الآية .)١/(‏ 
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Es‏ 4 أمر النبي 4 بالاتباع بفاء التعقيب» لقوله: 
اقرا 0 » ولا يتصور ذلك قبل الإنزال لعدم معرفته به» وإنما يكون بعد 


الانزال :وإذاكنان الاد شرل ا 4 الإنزال؛ فقوله - تعالىى- : لعا 
بائ يذل غل تأخير البتان عن وفت الإنزال» لان (ثم) للمهلة والتراخي. 


الدليل الثالث: 


أن النبي يك أنفذ معاذاً إلى اليمن؛ ليعلمهم الزكاة» وغيرهاء فسألوه عن 
الرَفص فقال: (ما سمعت فيه شيئاً من رسول الله يك حتى أرجع إليه فاسأله)9. 


سورة القيامة: الآية .)١/(‏ 

سورة القيامة: الآية .)١/(‏ 

سورة القيامة: الآية .)١/(‏ 

سورة القيامة: الآية .)١9(‏ 

الرَقص: بفتح الواو فسكون القاف و فتحها مصدر: وَقَصّ عنق الدابة..وهو العيبُ والنقص. وفي 
SS‏ لصوتو 
الإبل» وكان أقل من العشرة فهو "وقص ". 

انظر: معجم لغة الفقهاء ص(22508» القاموس الفقهي ص(7”/5). 


وك ا صم وف رد ار م 1 ف 


N 57‏ ا 
فقال: ( ليس فيها شيء) قال المسعودي: " و الأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستينء 
فإذا كانت ستين ففيها تبيعان» فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع» فإذا كانت ثانون ففيها مسنتان» 
فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع» ... قال المسعودي: " الأوقاص هي بالسين أوقاس فلا تجعلها 
بصاد ". سئن الدارقطني: كتاب الزكاة» باب ليس في الخضراوات صدقة: (494/7) رقم الحديث 

(۲۱)» وبرقم(۲۲). 
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ووجه الاستدلال: 

أن بيانه #5 للوقص تأخر إلى وقت الحاجة إليه. 

ونوقش هذاالاستدلال: 

بأن عدم سماع معاذ للبيان» وعدم معرفته به» لا يدل على عدم مقارنة البيان 

كيف و يمكن أن يقال: اللأصل عدم وجوب الزكاة في الأوقاص» وغيرهاء 
غير أن الشارع أوجب في| أوجب» وبقي الباقي على حكم العقل(الأصل)» وذلك 
صالح للبيان» والتخصيص .° 


الدليل الرابع: 
أنه- تعالى - أمر بني كر رصيو ار ة بقوله -تعالى-: 
إن ا یامرگ آن تذ واب 84 "و يهاش لاس اف 


وني دليل كون المأمور به معينا أمران: 


ارا لاسر # قالواادع لنا ريك بين أ 
ود ا ولو كانت منكرة لما احتيج إلى ذلك للخروج عن العهدةباً 
الثان: 


.و 


ص 


أن الضمير في هذه الكنايات الواردة في قوله- تعالى-: # قال إنهء يم 


(۱) انظر: الإحکام للآمدي (۳/ ۳۰). 
(؟) سورة البقرة: الآية /519). 
(۳) سورة البقرة: الآية(۸٦).‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية(۹٦).‏ 
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4 رر و ت 


ےے ر وا جح سا دل و 272٤و‏ ر 
رشي ١ Eg‏ ول ابره د ل شير الأرض لا 
قى لوك 24 جب صرفها إلى ما أمروا به أولاً.. 

وبيانه من وجهين: 

الوجه الأول: 

أنه لو ل يكن كذلك» لكان تكليفاً بأمور مجددة» غير ما أمروا به أولآء ولو 
كان كذ للك لكان الواهي مده نك التضفات«المذكوره أخراء دوقاما ذكر اول 
وهو خلاف الإجماع؛ على أن المأمور به كان متصفاً بجميع الصفات المذكورة. 

الوجه الثاني: 

أنه لو لم يكن كذلك» للزم منه ألا يكون الجواب مطابقاً للسؤال» وهو خلاف 
الأصل. 

والجواب عنه: 


أنه لايسلم أن البقرة المأمور بها كانت معينة في نفس الأمر» بل منكرة مطلقاً؛ 
فلا تكون محتاجة إلى البيان؛ لإمكان الخروج عن العهدة بذبح آي بقرة اتفقت» ولا 
يكون ذلك من صور النزاع 


وأما الجواب عن قوهم: "إنهم سألوا عن تعيينها ولو أمروا بمنكر لما سألوا 


أن ظاهر الأمر يدل عل التتكيرء حيث قال: تن ألَهيَأمْوَحُم أن تدبأ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية(58). 
(۲) سورة البقرة: الآية (59). 
(۳) سورة البقرة: الآية(١۷).‏ 
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صد 


4 والقول بالتعيين حالف للتنكير المفهوم من اللفظ» وليس الحمل على 
التعيين ضرورة تصحيح سؤالهمء ومخالفة ظاهر النص أولى من العكس» بل موافقة 

وأما الجواب عن قوشم: "إن الضمير ني جميع الكنايات عائد إلى المأمور به 
كاي ا 
أولا..": 

أنه لا يسلم ذلك.. وأماقولهم: "لولم يكن كذلك لكان ذلك تكليفاً بأمور 
مجددة": أن يقال: إنه مسلم به» وما المانع منه. 

وأما الجواب عن قوهم: " لو كان كذلك لكان الواجب من تلك الصفات 
اكور اخ ادون ادر او" 


أن يقال: ما المانع أن يكون قد أوجب عليهم بعد السؤال الأول ذبح بقرة» 
متصفة بالصفات المذكورة أولآء ثم أوجب بعد ذلك اعتبار الصفات المذكورة ثانياًء 


ولا منافاة بين الحالتين. 

وأما الجواب عن قولهم: " لو كان كذلك لما كان الجواب مطابقاً للسؤال» 
وهو خلاف الأصل".. 

أن يقال: إنه معارض با روي عن ابن عباس ل[ أنه قال: (لو ذبحوا 
أرادوا لأجزأتهم» لكنهم شددوا على أنفسهم. فشدد الله عليهم)©. 


.)51/( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

2 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )۳٤۸ /١(‏ (عن آبي العالية قال: لو أن القوم حين أمروا أن 
يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر» فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على نفسهم» فشدد الله 
عليهم» ولولا أن القوم استشنواء فقالوا: ‏ وَإِنَّآإِن اه آله دود £ البقرة: 07 
لما هدوا إليها أبداً...)ء وأورده الإمام الرازي في تفسیره (۳/ (۱۰١‏ آنه: (... روي عن ابن عباس أنه قال: لو 


ل ل ا لل ال لت 
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وجه الدلالة: 

اها عل أن ذلك كان اغذاء إضات» اا ن النان لبس د 
بل تعيين ما هو الواجب..ولا يخفى أن موافقة ظاهر النص الدال على تنكير البقرة» 
وظاهر قول ابن عباس أولى من موافقة ما ذكروه» من لزوم مطابقة الجواب للسؤال 
لما فيه من موافقة أصلينء ومخالفة أصل واحدء وما ذكروه بالعكس. 


وإن سلمنا آن المأمور به كان بقرة معينة في نفس الآمرء غير أغهم سألوا البيان 
الإجمالي» أو التفصيليء فالأول ممنوعء والثاني مسلم. 

ولا يلزم من جواز تأخير البيان التفصيلي تأخير البيان الإجمالي» كما هو 
مذهب أبي الحسين البصريء وليس تقييد سؤالهم بطلب البيان مع إطلاقه بالإجمالي» 
أولى من التفصيلي» و لا غيص عنه.. 

وربا أورد على هذا الاحتجاج ما لا اتجاه له» كقوهم: "ما المانع أن يكون 


الان مقار لنت" 

= 
مطولا في (*/ © »)١١‏ وقال: (...روي عن ابن عباس وسائر المفسرين...). 
وقال القرطبي في تفسيره /١(‏ 448 5): ( قوله تعالى: 99 فَالُوا دع لَنَا رَيّكَ © البقرة: (/1).هذا تعنت 
منهم» وقلة طواعية» ولو امتثلوا الأمر» وذبحوا أي بقرة كانت لحصل المقصود» لكنهم شددوا على 
أنفسهم» فشدد الله عليهم.قاله ابن عباس» وأبو العالية» وغبرهما.ونحو ذلك روي الحسن البصري 
عن النبي كَل ). 
فيكون موقوفاً على ابن عباس أو مرفوعاً من طريق الحسن. 
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ )١١١‏ في إسناده: إن إسناده صحيح. (.... وهذا لما ضيقوا على أنفسهم» 
ضيق الله عليهم» ولو نهم ذبحوا آي بقرة» كانت» لوقعت الموقع عنهم» كا قال ابن عباس» وعبيدة» 
وغير واحد» ولكنهم شددواء فشدد عليهم فقالوا: # قَالوأ ادع لتا ريك بن لتا ما هى البقرة: 
(5). أي ما هذه البقرة؟وأي شيء صفتها؟...عن ابن عباس قال: ( لو أخذوا أدنى بقرة» لاكتفوا 
اء ولكنهم شددواء فشدد عليهم. إسناده صحيح ). 
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والجواب عنه: 

أخهم لم يتبينوا أن الأمر بالذبح كان ناجزأء وتأخير البيان عن وقت الحاجة 

آما ولا فان لو کان الان عاضا لمو ظاهراء .ولا سال اله 

وأما ثانياً: فلأن الأمر بالذبح كان مطلقاًء والأمر المطلق على التراخي عند 
صاحب هذه الحجة» على ما سبق تقريره . 

ولو كان على الفور.. فتأخير بيانه عنه -أيضاً -غير ممتنع على أصله؛ لكونه 
قائلاً بجواز التكليف با لا يطاق» ک| سبق تحقيقه. © 

الدليل الخامس: 

أنه لما نزل قوله- -: ۾ اڪ € وما يدوب شن دوت ا ی 


ص ا و 


E‏ اسر ھا ور ڈو کی اال عبدالله بن الزبعرى: فقدعبدت الملائكةء 


انت أفتراهم يعذبون» والنبي #5 ل ینکر علیه» بل سكت إلى حين ما نزل بیان 
دك جد ف ةل اب سبقّت هويا حش ايک عب 


ودم و 00 (dQ)‏ 
مہعدوں 4 ' 


وجه الدلالة: 
أن ذلك يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 


انظر: المحصول (7/ 21194-197)» الإحكام للآمدي (7/ 358-77)» نهاية الوصول -١95١/5(‏ 
60). 

سورة الأنبياء: الآية(۹۸). 

سبق تخريج قصة عبدالله الرَّبْعرَى في ص(5 .)7١‏ 


سورة الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ 
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ونوقش هذا: 

بعدم التسليم أن الآية لم تكن مبينة» حتى إنها تحتاج إلى بيان» فإن الملائكة. 
والمسيح إن يمكن القول بدخوهم في عموم الاية؛ إذ لو كانت (ما)تتناول من يعلم 
ويعقل» وهو غير مسلم» وإذا لم تكن متناولة لهم فلا حاجة إلى إخراج ما لآ دخول 
له في عموم الآية. 

والجواب عنه: 

أن دليل تناول(ما) لن يعلم ويعقل» النص» والإطلاق» والمعنى. 

أما النص: 

e ع اگ لووول‎ e 


0 مہ ر وو 


واس وما °4 » وقوله- تعالى- E‏ 1 عليدون ما اعبد 53 

وأما الإطلاق فمن وجهين: 

الوجه الأول: 

أن (ما) قد تطلق بمعنى (الذي)» باتفاق أهل اللغة» و(الذي)يصح إطلاقها 
على من يعقل؛ بدليل قوهم: " الذي جاء زيد"» ف(ما )كذلك. 

الوجه الثاني: 


أنه يصح أن يقال: " ما في داري من العبيد أحرار" 


.)١( سورة الليل: الآية‎ )١( 
شورة الكنسن؟ الآية(6):‎ (۲) 
سورة الكافرون: الآية().‎ )۳( 
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وأما المعنى فمن وجهين: 

الوجه الأول: 

أن ابن الزبعرى كان من فصحاء العرب» وقد فهم تناول (ما)لمن يعقل 
والنبي ب ل ينكر عليه ذلك. 

الوجه الثاني: 

أن (ما) لو كانت ختصة بمن لا يعلم» لما احتيج إلى قوله إن دوت 
وحيث كانت بعمومها متناولة لله -تعالى -احتاج إلى التقييد بقوله: 
ف ربب نَا ما لتا عل عبدتاقاا ورو ن َنِه وادغوا شهدا 3 من دون أتّوإن شر 
سدق 04. 

ونوقش هذا: 

بأن ما ذكروه من النصوص» و الإطلاقات فغايتها جواز إطلاق( ما )على من 


يعقل ويعلم» ولا يلزم من ذلك أن تكون ظاهرة فيه» بل هي ظاهرة فيمن لا يعقل» 
ودليل ذلك: قول النبى ب لابن الزبعرى لما ذكر ما ذكر رادأ عليه: ( ما أجهلك بلغة 
قومك!أما علمت أن (ما) لا لا يعقل و (من) لمن يعقل) ولا يخفى أن الجمع بين 
الأمرين» والتوفيق بين الآدلة» أولى من تعطيل قول النبي 5 والعمل با ذكروه وإذا 
كانت (ما)ظاهرة في من لا يعقل» دون من يعقل» وجب تنزيلها على ما هي ظاهرة 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية(44). 

(۲) سورة البقرة: الآية(۲۳). 

(۳) قال الحافظ في الكاني الشاني تخريج أحاديث الكشاف ص(١١١-١١١):‏ (اشتهر في ألسنة كثير من 
علماء العجم وني كتبهم أن النبي 5 قال في هذه القصة لابن الزبْعرّى: (ما أجهلك بلخة قومك )فإني 
قلت: (وما تعبدون) وهي لا لا یعقل» ولم آقل: ومن تعبدون من شيء» لا أصل له. ولا يوجد لا 
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والجواب عن الوجه الأول -من جهة المعنى -: 

أنه باطل بها ذكرناه من إنكار النبي يله ولا يخفى أن اتباع قول النبي أولى من 
اتباع ما ظنه ابن الزبعرى. 

والجواب عن الوجه الثاني: من عدم الاحتياج إلى قوله: لإيين دوي اير 0# 

آنه إنها يصح أن لو لم يكن فيه فائدة» وفائدته التأكيد» وحمل الكلام على فائدة 
التأسيس» وإن كان هو الأصل» غير أنه يلزم من حمله على فائدة التأسيسء مخالفة 
ظاهر قول النبي وَلْدْه والجمع أولى من التعطيل..وإن سلمنا أن(ما)حقيقة في من 
يعقل غير أنا لا نسلم أن بيان التتخصيصء لم يكن مقارناً للآية» وبيان المقارنة» أن 
دليل العقل صالح للتخصيص على ما سبق» والعقل قد دل على امتناع تعذيب أحد. 
بجرم صادر من غيره؛ اللهم إلا أن يكون راضياً بجرم ذلك الغير» وواحد من 
العقلاء لم يخطر بباله رضا الملائكة والمسيح بعبادة من عبدهم. .وأما مثل هذا الدليل 
yT‏ ل ل لار أذ سبقت لهم 
يا الحش ولك عَنهَا مبَمَدُونَ 94 فإنم| ورد تأكيداً بضم الدليل الشرعي إلى 
الدليل العقلي مع الاستغناء عن أصلهء أما أن يكون هو المستقل بالبيان» فلد. 9 

ثانياً: الدليل العقلي وهو: 

اانه لو ان ا خن الان اء فاا آان يرن ذلك ما للات او لامر هة 
الخارج. وكلا المسلكين ممتنع. 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية(44). 
(؟) سورة الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ 


انظر: اللحصول (۳/ ۲-۱۹۹١٠۲)»ء‏ الإحكام للآمدي (59-78/7) نهاية الوصول (5/ -١915‏ 
۸ 
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وبيان ذلك: أننا لو فرضنا تأخير البيان» لم يلزم عنه المحال لذاته» فانتقى أن 
يكون المانع ذاتيا. 

واعترض على هذا الاستدلال: 

والجواب عنه: 

أنه لا فرق بين حالة وجود البيان» وعدمه» سوى علم المكلف بالمراد من 
الكلام حالة وجود البيان» وجهله به حالة عدمه. 

فلو امتنع تأخير البيان» لكان لما قارنه من جهل المكلف بالمراد من الكلام 
ول وكان كذلك» لامتنع تأخير بيان النسخ. لما فيه من الجهل بمراد الكلام, الدال 
بوضعه على تكرار الفعل على الدوام» واللازم ممتنع» فالملزوم تمتنع.وبذلك تنتفي 
الموانع من تأخير البيان إلى وقت الحاجة» سواء كانت هذه الموانع ذاتية» أو 


ري 1 


ب- أنه لو امتنع تأخبر البيان» لامتنع تأخيره في الزمن القصيرء وامتنع عطف 
الجمل المتعددة إذا كان بيان الأولى متأخراً عن الجمل المعطوف عليهاء ولما جاز 
البيان بالكلام الطويل» واللازم متنع. 

ونوقش هذا: 

بأنه إنما يجوز تأخير البيان في الزمان القصير إذا كان مع قصره لا يعد المتكلم 
معرضاً عن كلامه الأول» فإن كلامه الثاني مع الأول معدودٌ كالجملة الواحدة» 
aE ES‏ تغلاهيها ذا تطاول الروان مار ل U‏ 
المتكلم بالكلام الأول معرضاً عن كلامه؛ ولهذا فإنه يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام 


() انظر: المستصفى (5/5/1-/3817). الإحكام للآمدي (7/ 7777), شرح العضد ص(55 517-57 7). 
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يقصر فهم السامع عنه» ثم يبينه بعد الزمن القصير من غير استهجان. بخلاف ما إذا 


بينه بعد الزمان المتطاول. 

أما الجمل المعطوفة فنزلت منزلة الجملة الواحدة» فالبيان المتعقب للجمل 
المعطوفة ينزل منزلة تعقبه للجملة الواحدة.بخلاف البيان بالكلام الطويل فإن) 
يجوزه الخصم إذا لم يكن حصول البيان إلا به. أو كانت المصلحة تستلزم ذلك ءوإلا 
فيه © 

ج- أنه لو قبح تأخير البيان» لكان ذلك لعدم تبين المكلف» وذلك يقتضي 
قبح الخطاب إذ بن له» ولم يتبين» فإنه لا فرق في ذلك بين ما امتنع بأمر يرجع إلى 
نفسه أو إلى غيره. ولهذا يسقط تكليف الإنسان إذا مات» سواء قتل هو نفسه. أو 
قتله غيره» واللازم ممتنع. 

ونوقش هذا: 

بآنه يسلم أن قبح تأخير البيان لما فيه من فقد التبين» المنسوب إلى المخاطب» 
ل ا ل 
تقصيرالمكلف. لا إلى المخاطب» وسقوط التكليف عن الميت؛ إنما كان لعدم تمكنه 
ارون التتكليف» :ولك لا يفارق يان يكو قديات نك أو نعل عي ا 


والغف أذلة لادان E E‏ لون ا 


انظر: الإحكام للآمدي (8/ .)81-5٠‏ 

انظر: المرجع السابق. 

ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد. عالم الأندلس في عصره. وأحد أئمة 
الإإسلام. ولد بقرطبة سنة٤۳۸ه.‏ وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة.كان لسانه 
ا لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان» وهو من أشهر أتباع المذهب الظاهري : 


توفي سنة 5605 ه. من تصانيفه : فقه الحدیث» كتاب: الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعةء وله 
دم 
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(آما قولنا بتأخير الله كك البيان ما م يأت وقت إيجابه تعالى العمل به» فهو منصوص 
في قوله -تعالی-: طاشنل عتا یفعل و تعر ٩). ٩04‏ . 

#أدلة الفريق الثاني وهم المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 

استدل المانعون بالآدلة الآنية: 

الدليل الأول: 

لما كان المقصود من الكلام التفاهم, فلا يجوز أن يخاطب العربي باللفظ 
المجملء كا لا يجوز مخاطبته بالعجمية» والفارسية؛ وذلك لاستواء المخاطبين في 
عدم فهم المعنى. 

والجواب عنه من وجهين: 


الوجه الأول: 


أنه لا يسلم أن خاطبة العربي بقوله -تعالى -: #وءانوا حقه يوم 
0 كالكلام بلغة فارسية لا تفهمء فقد فهم من الآية أصل الإيجاب. 
وبذلك يعزم المكلف عل الأداء بالبيان إلى وقت الحصاد. والمساواة بين خطاب 
العربي مبذه الآية الكريمة وخطابه باللغة الفارسية تعسف وظلم. ثم من يقول: إنه 


= 
كتاب في أصول الفقه: اللإحكام في أصول الأحكام » وكتاب الفصل في الملل و الآهواء والنحلء 
وكتاب في الإجماع ومسائله على أبواب الفقه. 
انظر: وفيات الأعيان ("/ 760 7). 
شور الفا ا 
الإحكام لابن حزم(١/‏ 85). 


سورة الأنعام: الآية .)١5(‏ 
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يستوي عند العربي خطابه بقوله تعالى: #اویعفواالِی بدو عَقدَهُ الماح 90 
والتحدث معه بالفارسية فهو يفهم من الآية الكريمة أن الذي بيده عقدة النكاح هو 
أحد اثنين» إما الزوج» أو الولي. لكنه لا يفهم من اللغة الفارسية شيئاً. 


الوجه الثاني: 

إننا نجوز للنبي ب خاطبة كافة البشرء عرباً وعجماً بالقرآن» وإشعارهم 
باشتماله على آوامر» يعرفهم با المترجم» وهذا لیس بعیداء فنحن نجوز کون المعدوم 

الدليل الثاني: 

المقصود من الخطاب الفائدة» والمجمل الذي تأخر بيانه لا يكون مفيداء ولا 
يحصل به تفاهم. وكل ما كان كذلك» فلا تحسن المخاطبة به» وهو لغوء ينزه عنه 
كلام العقلاء؛ فینزه عنه کلام الله كك وکلام رسول الله ٤‏ من باب أولى. وهل من 
عاقل يجوز أن يقول الشارع: أبجد هوزء ويكون مراده إيجاب الصلاة مثلاً. 

والجواب عنه: 

بأن ورود مطلق الأمر يفيد معرفة المخاطب لمقتضاه من إيجاب» أو ندب, ثم 
معرفته لهذا الآمر. هل هو على الفورء أم آنه على التراخي» وهل هو للتكرار» أم أنه 
للمرة واحدة. 

ويضاف إلى ذلك- أيضاً- أن الخطاب بالمجمل له فائدة العزم على الامتغال» 
والاستعداد للعمل. 


وكما أن التردد في معرفة المراد من قوله- تعالى-: ##أَوَيحْمُوأأِى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية(/771). 
(0) انظر: المستصفى ,.)79/١1(‏ الأحكام للآمدي (7/ 5 37), شرح العضد ص (57 7). 





05ق> جتنن ( 


2 تسد ,تمر 


...6503 اع 


نان نات 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


لاح 4 بين الزوجء أو الولي لا يخلو عن أصل الفائدة» كا ادعيتم» وإنما يخلو عن 
كمال الفائدة وهذا غير مستنكرء وواقع في الشريعة والعادة» بخلاف قولنا: أبجد 
هوز؛ لأن هذا الكلام لا فائدة له أصاة. ©) 

الدليل الثالث: 

أن تجويز تأخير البيان» إما أن يكون ذلك لمدة محدودة. قصيرة. أو طويلة أو 
إلى الأبد. فإن قلتم بأن المدة قصيرة معلومة» فهو تحكم من غير دليل» وإن تأخر 
البيان إلى الأبدء لزم عليه المحظورء وهو التكليف مع عدم فهم المراد. 2 

والجواب عنه: 

بآنه يجوز تأخير البيان إلى مدة معينة عند الله يل وهو الوقتء الذي يعلم أنه 
يكلف به فيه فلا تیک . ۵ 

وهذا مجمل أدلة المانعين لتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
والرد عليها. 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين لي بعد عرض أدلة الفريقين» وهم المجيزون. والمانعون عن تأخير البيان 


عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» أن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام الرازي» 


)١(‏ سورة البقرة: الآية(/ا77). 

(۲) انظر: آصول السر خسي (۲۹-۲۸/۲) المستصفى »)۲۹١ /١(‏ الأحكام للآمدي (9/ 4 2070-1 
شرح العضد ص(50 55-7 ؟). 
انظر: آصول الس رخسي (۲/ 0)۲۹-۲۸المستصفى (۱/ »)۲۹١‏ الإحكام للآمدي (؟/ 0 7), شرح 
العضد ص(۷٤۲)»‏ إرشاد الفحول (۲/ .)۷٤۷١‏ 
انظر: المستصفی (۱/ ۲۹۰)» شرح العضد ص(۷٤۲)»‏ إرشاد الفحول (۲/ .)۷٤١‏ 
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وموافقوه من الجمهور. وهو أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة. 


ووجه ترجيحه: 


أنه لايترتب على فرض جوازه محال؛ بل غاية مافي الأمر: هو جهل المكلف به 
فترة من الزمن» وهذا ليس بمحالء ولا يؤدي إلى محال» وكما أن المتتبع لموارد 
الشريعة المطهرة» يجدها قاضية بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» قضاء ظاهراء 
وأفحاء لأ Eg E El E a‏ 
قال المجوزون انار مو عل © .. والله أعلم. 


(۱) انظر: إرشاد الفحول (۲/ »)۷٤۹‏ الجامع لمسائل أصول الفقه ص(0١7).‏ 
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المسألة الثالثة : القول والفعل إن اجتمعا وتوافقا 
في الدلالة على حكم واحد فأيهما يقدم في البيان؟” 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 


© المطلب الأول: تصوير المسألة.") 


إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول» وفعلء اجتمعاء واتفقاني الدلالة على 
ا لحکم» بأن يكون ما يفيده القول يوافق ما يفيده الفعل» فأمهم| يكون بياناً؟ 

مثل أن يطوف الرسول كلد بعد نزول قوله- تعالى -: اا ورو عل اتا ج 
من اسَطاع ِي سبي :04 طوافاً واد ويأمر بطواف واحد. 


© المطلب الثاني: تحرير محل النزاع. ° 

نما لا خلاف فيه أن القول عند انفراده يكون هو المبين» وكذلك الفعل على 
القول الراجحء وإنما الخلاف فيم| إذا اجتمعا - القول» والفعل - بعد المجمل» 
وتوافقا في الدلالة على الحكم؛ أي صار كل منهما صاحاً للبيان فأي| يقدم؟ 


انظر هذه المسألة في: المعتمد (1/ 7175-717), المحصول (۳/ »)۱۸١‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲- 
77)» خباية الوصول (0/ “/141)» شرح العضد ص (57 5-7 5 7)» نهاية السول /١(‏ 558-6517)) 
البحر المحيط(0/ ٠١7-١٠١١‏ )شرح الكوكب المنير (۳/ ٤١‏ ٤)إرشاد‏ الفحول (؟/ 57-157 017. 
انظر: شرح العضد ص (5 5 ؟). 

سورة آل عمران: الآية (/91). 

O 
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© المطلب الثالث: مذهب الإمامين 2 القول والفعل إن اجتمعاء 
فأيهما يقدم 2# البيان؟ 

أ-مذهب الإمام الرازي: 

ذهب الإمام الرازي >> ومن وافقه من الجمهوره في هذه المسألة إلى أن 
القول والفعل إن اجتمعاء بعد مجمل» وصار كل واحد منهما صاححاً للبيان» وعلم 
سبق أحدهما فهو(البيان)» قولاً كان» أو فعلا والتالي (تأكيد له)» أما إن جهل 
الأسبق منهها فأحدهما فقط هو (المبين)» فلا يقضى على واحدٍ بعينه بأنه (المبين)» بل 
يقضى بحصول البيان من واحد منهما لم نطلع عليه» وهو المقدم في نفس الأمر 
وألثاي (تأكيد له)-:وهذا ه و الضحيح وعليه الأكثر.7) وهوما يقتضية كلا انم 
في المحصول قال: ( القول. والفعل إذا وردا فإما أن يكونا متطابقين» أو متنافيين؛ 
فإن كانا متطابقين» وعلم تقدم أحدهما على الأخرء فالأول: بيان» والثاني تأكيدٌ؛ لأن 
الأول قد حصل التعريف به» فلا حاجة إلى الثاني. 


و كدر الخد على الآخر: حكم- على الحملة- بان الأول- 
اا وان 


وذلك دون أن يفرق بين أن يكون القول والفعل متساويين في الرجحانء أو 


بكو ا ا و ا 


ب- مذهب الإمام الآمدي: 
بين| ذهب الإمام الآمدي >< إلى أن القول والفعل إذا وقعا بعد مجمل 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (/ 58-551 5) إرشاد الفحول (۲/ .)۷٤١‏ 
(؟) المحصول ("/ .)١187‏ 
6" ق NOES AOS E o ha‏ 
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وصار كل واحد منهم| صا حاً للبيان» وعلم سبق أحدهما فهو(البيان»» والتالي (تأكيد 
له)» إلا إذا كان دون الأول في الدلالة فلايكون (الفعل) مؤكداً للقول لأن الشيء 
لايوكد باهو دونه؛ وإن لم يعلم سبق أحدهما-القول والقعل- وقد تسويا في 
الرجحان فأحدهما يقع به البيان والثاني يكون تأكيداً له من غير تعيين» أما إذا اختلفا 
في الرجحان؛ فجعل المرجوح مبيناًء والراجح مؤكداً له» دون العكس؛ لاستحالة 
تأكيد الراجح» بالمرجوح . وإليك رأيه مفصلآني هذه المسألة...قال >> : ( والحق. 
أنه لا يخلو إما أن يتوافقا في البيان» أو يختلفا: فإن توافقاء فإن علم تقدم أحدهما فهو 
البيان؛ لحصول المقصود به. والثاني يكون تأكيداًء إلا إذا كان دون الأول في الدلالة؛ 
لاستحالة تأكيد الشيء بها هو دونه في الدلالة. وإن جهل ذلكء فلا يخلو إما أن 
يكونا متساويين في الدلالة» أو أحدهما أرجح من الآخر. على حسب اختلاف 
الوقائع والأقوال والآفعال: فإن كان الأول فأحدهما هو البيان» والآخر مؤكد من 


غير تعيين» وإن كان الثاني؛ فالأشبه أن المرجوح هو المنقدم...) 0 


- ومن خلال عرض مذهب الإمامين هي المسألة يتتضح: أن الإمامين - 
الرازي و الآمدي - متفقان على أنه إن علم سبق أحدهما- سواء كان القول أو 
الفعل- فيكون السابق منهم| هو (البيان»» والثاني(توكيداًله.. بين| يرى الإمام 
الآمدي أن الفعل لايكون (مؤكداً) للقول؛ لأنه أقل منه في الدلالة. 

- واتفقا على أنه إن لم يعلم السابق منهماء وكانا متساويين في الرجحان» على 
أن أحدهما يقع به (البيان)» والآخريكون ( توكيداً)له» من غير تعيين. 

- واختلفا في حالة اختلافهم| في الرجحان: فالرازي ل يفرق في ذلك ولم 
ينظر إلى هذه الناحية» بينا فصل في ذلك الآمدي, فاختار في حالة اختلافهما في 
الرجحان وهو أن يكون المرجوح(مبيناً)» والراجح (مؤكداً)له. 


(۱) الإحکام للآمدي (۳/ ۲۲). 
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© المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
#دليل الإمام الرازي وموافقيه على جواز تأكيد الشىء بماهودونه في الدلالة: 
- أنه إنا يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات» أما في المؤكدات المستقلة» فلا 
يلزم ذلك» كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيدء وإن التأكيد يحصل 
اننا يد كانت العا ل ا ل ا 


#دليل الإمام الآمدي على عدم جواز تأكيد الثيء باهو دونه في الدلالة: 

-أننا لو فرضنا تأخر المرجوح. امتنع أن يكون مؤكداً للراجح؛ إذ الثيء لا 
يؤكد ب| هو دونه في الدلالة» والبيان حاصل دونه. فكان الإتيان به غير مفيد» 
ومنصب الشارع منزه عن الإتيان با لا يفيد. ولا كذلك فيا إذا جعلنا المرجوح 
مقدماء فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيداً للتأكيد» ولا يكون معطاة. © 


والجواب عنه: 
للتأكيد إلا تقوية المفهوم الأولء و الشىء قد يتقوى ب| هو دونه إذا انضم إليه؛ 
وذلك لأن المتعارضين إذا انضم أحدهما إلى ما هو أضعف دلالة منه. فإنه يترجح 
على صاحبه.. كى) أنه لا يلزم من ألا يكون تأكيداً أن لا يكون فعله مفيداً أصلاً؛ لما 
عرفت» نعم الحمل على التأكيد أولى.. لأنه أكثر فائدة. 3 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ »)٤٤۹-٤٤۸‏ أصول الفقه لأبي النور زهیر (۳/ .)٠۹‏ 
() انظر: الإحکام للآمدي (۳/ ۲۲). 
(۳) انظر: نهاية الوصول .)۱۸۸٦۹-۱۸۸٩ /٥(‏ 
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لجح سس ل ل a TT‏ ج 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 


تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين في المسألة أن الراجح ماذهب إليه الإمام 
الرازي >> ومن وافقه من الجمهورء وهو أن القول» والفعل إن توافقا في الدلالةء 
ولم يعلم تقدم أحدهماء فأحدهما يكون هو(الميين)ء والثاني (تأكيدا) له من غير تعيين 
وذلك: لحصول المقصود به » ولأنه إن يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات» أمافي 
المؤكدات المستقلة فلا يلزم ذلك..والله أعلم بالصواب. 


.)5١7”(ص انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه‎ )١( 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
ج 


المسألة الرابعة: إذا ورد بعد اللفظ المجمل فول وفعل اجتمعا 
واختلفا في الدلالة على الحكم فأيهما يكون في البيان؟“ 
وتتضمن هذه المسألة المطالب الآنية: 
© المطلب الأول: تصوير المسألة. 
إذا ورد بعد اللفظ المجمل قولء وفعل» اجتمعاء واختلفا في الدلالة على 
الحکم» بأن يكون ما يفيده القول يخالف ما يفيده الفعل» فأمهم| يكون بياناً؟ 
مشل: أن يقول الرسول 4 بعد نزول قوله -تعالى-: ولو عل الَا حح 
لبي تِمنِ أسْتَطا إلهِ ميا 1#" "من قَرَّن حجاً إلى عمرة فليطف طوافاً واحداً 


وليسع سعياً واحد"7» وروي عنه :"أنه قرن فطاف لما طوافين» وسعى لما 
O (n.‏ 


٠. 
هوهو‎ 


»)۲۳-۲۲ /۲( انظر هذه المسألة في: المعتمد (717/1)» المحصول (7/ 187). الإحكام للآمدي‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول ص(١881١) نهاية الوصول (5/ 1417/7)» شرح العضد ص (7555)) جمع‎ 
تحفة المسؤول (273587/7). البحر‎ ,.)018-55717/١( الجوامع ص(257).: نباية السول‎ 
.)۷٤١ /۲( شرح الكوكب المنير (7/ 40 5)» إرشاد الفحول‎ »)٠١ 7-١٠١١ المحيط(5/‎ 


سورة آل عمران: الآية (/91). 

أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه:كتاب الحج.؛ باب طواف القارن: (؟/0910)رقم 
الحديث(/551١)»,‏ وبرقم(59/8١).,‏ وبرقم(01١).‏ وبرقم(79459), وبرقم(5 11 5). 

أخرجه بنحوه الترمذي في سننه» كتاب الحج؛ باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا: 
(/387) رقو(447)» والدار قطني في سننه: ( 7754/7)رقهو(177١).‏ وبرقو(177), 
وبرقم(175). 

انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۲۳-۲۲). 
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فدل الحديث وهو السنة القولية» على أن القارن عليه طواف واحد. وسعي 
واحده أمافعله 4 وهو السنة الفعلية» فدل على أن القارن عليه طوافين» 
وسعيين..ومقتضى الحديث القولي هناء يخالف مقتضى الحديث الفعلي» فأيه| يكون 
البيان به القول أو الفعل؟ 


المطلب الثاني: مذهب الإمامين 4 القول والفعل إن اجتمعا 
واختلفا 2 الدلالة فآيهما يقدم 4 البيان: 
أ- مذهب الإمام الرازي: 
ذهب الإمام الرازي > إلى أن القولء والفعل إن اجتمعاء واختلفا في 
البيان» فالمبين هو( القول )» سواء علم تقدم القولء أو الفعل أو جهله...وإليك 
نص كلامه 7 : (إن كانا متنافيين كقوله 5 (من قرن الحج إلى العمرة فليطف لما 
ee NEES EOE‏ 


فالقول هو المقذّم في کونه ً۵ 


ب-مذهب الإمام الآمدي: 

بين ذهب الإمام الآمدي >< إلى التفصيل من حيث جهل تقدم أحدهما - 
القول والفعل- أو علم تقدمه. 

- إن لم يعلم تقدم أحدهما كان المبين هو (القول). 

-و إن علم تقدم القول فالمبين هو (القول) 


(۱) سبق تخريج الحديث . 
(0) سبق تخريج الحديث . 
(9) المحصول (۳/ ۱۸۳-۱۸۲). 
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-آما إن تأخر القول» وتقدم الفعل» فيكون المبين هو (الفعل) في حقه 5ل 
فيجب عليه طوافان» ويكون القول المتأخر هو (المبين) في حق الأمة حتى يكون 
الواخت عليدا طوافاً واتخدا عملا بالدليلت؛ وإليك تعن كلقي وال > :نر ,ادق 
أن يقال: إن كان القول متقدماًء فالطواف الثاني غير واجبء وفعل النبي وله له 
يجب أن حمل .عل كونه:منذوياء .و إلآ فلو كان فعله لهدليل الونجوت» كان ناسحا 1 
دل عليه القول.ولا يخفى أن الجمع أولى من التعطيل» وفعله للطواف الأول يكون 
تأكيداً للقول» وإن كان الفعل متقدماًءفهو وإن دل على وجوب الطواف الثاني إلا 
أن القول بعده يدل على عدم وجوبه.والقول بإهمال دلالة القول ممتنع » فلم يبقى 
إلا أن يكون ناسخاً لوجوب الطواف الثاني الذي دل عليه الفعل »أو أن يحمل فعله 
على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته »وأن يحمل قوله على بيان وجوب 
الأول دون الثاني في حق أمته دونه »والآشبه إنما هو الاحتمال الثاني دون الأول » 
افيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولاتعطيل). 9 


© المطلب الثالث: مذاهب العلماء 4 المسألة. 

يمكن تلخيص مذاهب العلاء في القول والفعل إن اجتمعا واختلفا في 
الدلالة فأيهم| يقدم في البيان» في ثلاثة مذاهب7© : 

اذهب الأول: 

أن المبيّن هو (القول) مطلقاً» سواء كان لا يعلم تقدم أحدهما-القول. 
والفعل- أو علم تقدم القول أو الفعل» ويحمل( الفعل )على الندب في حق الأمة» 


(۱) الإحکام للآمدي (۳/ ۲۳-۲۲). 
() انظر: المعتمد (۱/ »)۳١١‏ المحصول (۳/ ١۸٠-١۱۸)ءالإحكام‏ للآمدي (۳/ ۲۳-۲۲)» شرح 
العضد ص(57 75). نباية السول /١1(‏ 278). البحر المحيط (0/ ٠١”‏ )» إرشاد الفحول .)۷٤١ /١(‏ 
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أو على الوجوب في حقه ب نما اختص به. وذهب إلى هذا المذهب الجمهورء 
واختاره الإمام فخر الدين الرازي» وابن الحاجب. 

أن المبيّن هو(القول) إن لم يعلم تقدم أحدهماء أو علم تقدم القولء وأما إن 
علم تأخر القول وتقدم الفعلء فالمبين هو (الفعل) في حق الرسو لي ويكون المبين 
هو(القول) في حق آمته» وهو مذهب الإمام الآمدي. 

أن المبيّن هو المتقدم دائياً سواء كان( القول أو الفعل )» وهومذهب أبي 
الحسين البصري. 


© المطلب الرايع: الآدلة والمناقشات. 

#أدلة الإمام الرازي وموافقيه على تقدم القول على الفعل مطلقاً إذا وردا بعد 
لفظ مجمل واختلفا ني الدلالة على الحكم: 

-استدلوا بدليلين: 

الدليل الأول: 

أن دلالة القول على البيان مستقل بنفسه. بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا 
بواسطة انضمام القول إليه» والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره. اا 


ENE OAR OAD Ia BRD‏ ار 
المحیط(٥/‏ ۱۰۲)» شرح الکوکب المنیر (۳/ »)٤٤۹‏ إرشاد الفحول (۲/ .)۷٤١‏ 
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والجواب عنه: 

أنه باطل» لأن تقديمه إن| يكون بتقدير تقدمه في الورود. وذلك يستلزم أحد 
المحذوراتء وهو إما الإجمالء أو النسخ أو التخصيص. أو الحكم بخلاف الغالب» 
بينا تقدير تقدم الفعل عليه لا يستلزم ذلك المحذورء فكان أولى في التقدي. 9 

الدليل الثاني: 

أن البيان بالفعل فيه تطويل» وتأخير البيان مع إمكانه» وتيسره عبث من 
الميّن» وهو محال على الله تعالى. 

الجواب عنه: 

أن البيان بالقول قد يكون أطول من البيان بالفعل» كالأشياء الغامضة 
الدقيقة» فإنها لا تتضح إلا بألفاظ كثيرة» مع تكرارهاء ومجرد الفعل مرة واحدة 


ضروري عند من شاهد ذلك الفعل.. وإن سلمنا أن البيان بالفعل أطولء لكنه قد 
0 


2 2 ا : 0 
وقع» ى) تقدم بيانه في الحج. وغيره. 


#* دليل الإمام الآمدي على أن يكون المبين هو (الفعل) في حق النبي ك3 
ويكون المبين هو(القول) في حق أمته - إن علم تأخر القول-. 

-استدل ايل : 

أنه لو جعل الفعل عند تقدمه مبيناللمجمل في حق النبي ب والأمة على 
السواء دون تفريق بينهم| بعد ذلك» فيكون إما مهملا وإما ناسخاً لوجوب الطواف 
الثاني» والإهمال والنسخ على خلاف الأصلء فلم يبق إلا أن يكون الفعل مبيناً في 


.)۱۸۸۹ /٥( انظر: نهاية الوصول‎ )١( 
انظر: شرح تنقیح الفصول ص(۲۸۱).‎ )۲( 
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حل النى كل دوين أمندهروالقول فيا وتلق مقن دونه عبات الد 3 


© المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه: 
تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين في هذه المسألة» وهي إذا ورد بعد اللفظ 
المجمل-قول وفعل-اجتمعا واختلفاء في الدلالة على الحكم فاا 
الراجح: ما ذهب إليه الإمام الآمدي >> وذلك لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما وتعطيله كى| تقدم.. والله أعلم بالصواب. 


© المطلب السادس: ثمرة الخللاف. 


)١‏ أن الواجب في حق الأمة» وفي حق النبي وَْدٌ الطواف والسعي الآول. أما 
الطواف والسعي الثاني؛ فندب في حق الأمة والنبي #5 على السواء» هذا على الرآي 
الأول..وعلى هذا يكون الواجب في حق القارن بين الحج والعمرة طواف واحد 
وسعي واحد. 

”)أن النبي يجب عليه طوافان» وسعيان ما اختص بهء أما الأمة فالواجب 
في حقها طواف واحد» وسعي واحد وأما الطواف والسعي الثاني فمندوب في 
حقهاء وهذا على الرأي الثاني.. وعلى هذا يكون الواجب على القارن طواف واحد 
وهی وا 

وبذلك يتضح أن الخلاف بين الإمامين لفظي لأ مختلفان في الطريقة 
ومتفقان في النتيجه وهي أن الواجب على القارن طواف واحد وسعي واحد..وهو 


.)1١/7( انظر: الإحكام للآمدي (/ 77)» نهاية السول (2018/1)» أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )١( 


(۲) انظر: المعتمد /١(‏ ١١)ء‏ نهاية السول ».2)278/١1(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه ص(5 .)5١‏ 
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»6© 


الخادئمة 








الحمد الله الذي بنعمته تتم الصا حات..والصلاة والسلام الأكملان على 
خاتم النبيين» والمرسلين إمام الآولين» والآخرين سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه 
أجمعين» ومن سار على هديه إلى يوم الدين» وبعد: 

فإنه لا يسعني في خاتمة هذا البحث إلا أن أشكر الله. العلي» القدير الذي يسّر 
لي إتمامه» وأسأله يِل أن يتجاوز عما كان فيه من سهوء أو خطأء أو نسيان» وأن يجعله 
ا 


2 


خخة ل لاغات انول ذلك والقادرغله: 


0 


وفيا يلي أهم ما ورد في هذا البحث باختصار: 


فقد تناولت في بحثي هذا المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي 
اختلف فيها الإمامان الرازي في المحصول و الآمدي في الإحكام..فبلغ مجموع هذه 
المسائل الخلافية بين هذين الإمامين اثنتين وثلاثين مسألة-بحسب ما ظهر لي- 
وهذه المسائل تنوعت موضوعاتها فكان منها ما يتعلق بمباحث اللغات». وقد 
اشتمل على ثمان مسائل» ومنها ما يتعلق بمباحث الدلالات» والأوامر» والنواهي» 
وقد اشتمل على سبع مسائل» ومنها ما يتعلق بمباحث العموم» والخصوص 
واشتمل على اثتتي عشرة مسألة» ومنها ما يتعلق بمباحث الإطلاق» والتقييده 
والإجمال» والبيان» واشتمل على خمس مسائل» وقد وجدت أن هذا الخلاف في كثير 
من المسائل معنوي له ثمرة فقهية» حيث ترتب عليه اختلافههما في كثير من الفروع 
الفقهية. 

ومن أمثلة ذلك: 

. إعمال المشترك في جميع معانيه. 

٠‏ وقوع الحقيقة الشرعية. 

٠‏ الآمر المعلق بشرط أو صفة» هل يقتضي التكرار؟ 
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النهي هل يقتضي الفساد؟ 

الخلاف في أقل الجمع؟ 

هل يجوز استثناء الأكثر أو المساوئ؟ 
« الاستثناء الوارد عَقيبٍ الجمل. 


ه حكم ما بعد الغاية» هل هو مخالف لما قبلها؟ 

٠‏ تخصيص المنطوق بالمفهوم. 

٠‏ هل يحمل المطلق على المقيد في النواهي, أو يختص بالأوامر؟ 

هذا والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه ا جمعين.. 
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الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية (مرتبة بحسب ترتيب السور). 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف. 

فهرس البلدان والأماكن. 

فهرس الحدود والمصطلحات. 

فهرس المسائل الأصولية 

فهرس المصادر والمرجع. 

فهرس الموضوعات. 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 





فهرس الآيات القرآئية 


(مرتبة بحسب ترتيب السور) 
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الحديث أو الأثر 
الاثنان فما فوقه)| حماعة 
الأخوان إخوة 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً 


و 
3 


مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

أن النبي ويه بعث معاذاً إلى اليمن 

أن جبريل اط آتى النبي يل في صورة رجل أعرابي 

إن قبلة الرجل امرأته تنقض الطهر وإنالجنب يلزمه التيمم (قول عمر) 
لَّا الأعمال بالنيات 


إنَّا الربا في النسيئة 

نا الشفعة فيما لم يقسم 
إنَّا الماء من الماء 

إا الولاء من أعتق 


أنه دخل على عثمان بن عفان ذه فقال له: تحجبون الآم من الثلث إلى 
السلين :ا لأحويق :(ابن غباين) 


أنه قرن» فطاف لما طوافين» وسعى لما سعيين 
أمها الناس قد فرض الله عليكم الحج. فحجوا 
بغت ال ا ووو الاجر 

توضؤوا مما مسَّت النار 
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الحديث أو الأثر 
خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء. إلا ما تغير طعمه 
ذهب النبي #5 لبعض حاجته» فقمت أسكب عليه الماء 
صدقة تَصْدَقٌ الله بها عليكم فاقبلوا صدقتة 
في سائمة الغنم زكاة 
فيا سقت السماء العشر 
قد عبدت الملائكة وعبد المسيح أفيدخلون النار 
قضى رسول الله 5 بالشاهد» واليمين 
قضى رسول الله 5 بالشفعة للجار 
قضيت بالشفعة للجار 
كانت الصلاة في السفر» والحضر ركعتين ... 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلواء وادخروا 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها 
لا نُصَوٌوا الإبل» والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
لا ربا إلا في النسيئة 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 
لو ذبحوا أية بقرة» أرادوا لأجزأتهم» لكنهم شددوا على أنفسهم» فشدد 
الله عليهم (ابن عباس) 
ليس على المسلم في عبده. و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر 


ما سمعت فيه شيئاً من رسول الله ييه حتى أرجع إليه فاسأله 
ما كنت أدري ما معنى قوله- تعالى -: (الحمد لله فاطر السموات 


مشيت آنا وعثان بن عفان» إلى رسول الله بي فقنا: يا رسول اله 
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الحديث أو الأثر 
من قَرَنْ حجاً إلى عمرة فليطف طوافاً واحداًء وليسع سعياً واحداً 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة 
هى النبي 5 عن المخابرة 


ہی رسول الله #5 عن بيع الخرر 


ولا تنكح المرأة على عمتها 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن 


يسرواء ولا تعسرواء وبشروا و لا تنفروا 
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فهرس الأعلام 





ا ا ج 
إبراهيم بن أحمد المروزي (أبو إسحاق المروزي) 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زآبادي (أبو إسحاق الشيرازي) 
أبو الحسين بن عبدالله بن الحسن البلخي البخاري (ابن سينا) 
أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن الصنهاجي. أبو العباس (القراني) 
أحمد بن سريج البغدادي القاضي (ابن سريج) 
أحمد بن علي الرازي» أبو بكر (الجصاص) 
أحمد بن علي بن برهانء أبو الفتح (ابن برهان) 
إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المصري (المزني) 
الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي الدارمي (الأقرع بن حابس) 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» الصحابي الجليل (جبير بن مطعم) 
جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري (القاضي جعفر) 
الحسن بن أحمد بن أحمد بن يزيد بن عيسى (أبو سعيد الإصطخري) 
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» أبو سعيد (زيد بن ثابت) 
سعد بن مالك بن أهيب الزهري» الصحابي المشهور (سعد بن أبي وقاص) 
سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي (ابن جبير) 
سليمان بن خلف التجيبي الأندلسي» أبو الوليد (الباجي) 
سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم (الطوفي) 
عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار ا حمذاني (عبدالجبار المعتزلي) 


عبدال رحمن بن أحمد بن عبدالغفار» عضد الدين (الإيجي) 
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اسم العام 
عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي (ابن خلدون) 
عبدالرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي (الإسنوي) 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجُبّائي (أبو هاشم) 


عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي (عز الدين ابن عبدالسلام) 
عبد القاهر بن عبد الرحمن الشافعي الأشعري 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين (الموفق) 

عبدالله بن الحارث بن قيس بن عدي القرشي السهمي (عبدالله الرْبعرَى) 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الحاشمي (ابن عباس) 

عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي» الصحابي الجليل (ابن عمر) 

عبدالله بن عمر بن عيسى البخاريء أبو زيد (الدبوسي) 

عبدالله بن عمر بن محمد الشافعي» ناصر الدين (البيضاوي) 

عبدالمطلب بن هاشم» أبو الحارث (بنو عبدالمطلب) 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني (إمام الحرمين) 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني بن علي (ابن الشّبكي) 

عبيدالله بن حسين بن دلال أبو الحسن (الكرخي) 

عبيدالله بن عبدالله بن محمد بن نجا الدَّبّاسء أبو الفتح (ابن شاتيل) 

عثمان بن أبي بكر الكردي الإسنائي المالكي (ابن الحاجب) 

عثان بن مظعون بن حبيب نب وهب القرشي الجمحي (عثان بن مظعون) 
عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي, أبو محمد (عطاء) 

عكرمة بن عبد الله» أبو عبدالله مولى ابن عباس (عكرمة) 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد (ابن حزم) 


علي بن إسماعيل الأشعريء أبو الحسن (الأشعري) 
















































































0ه نه ) 


ع ترج حمر سم 


0 


ا بق 


Ali Fattani 








المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


ا 
علي بن الحسين بن موسى» آبو القاسم الحسني (الشريف المرتضى) 


علي بن محمد بن الحسن بن عبدالكريم بن موسى النسفي» أبو الحسين 


(البزدوي) 

علي بن محمد بن علي» بو الحسن (إلْكيًا الهراسي) 

عبواية ان د ا أبو القاسم الرازي (ضياء الدين) 
عمرو بن غ این تن ابو شر الفارسی (سیوت) 


عيسى بن آبان بن صدقة» آبو موسی (عیسی بن آبان) 


القاسم بن سلام بن عبدالله (أبو عبيد) 


القعقاع بن عمرو التميمي» أخو عاصم (القعقاع) 

بيد بن ربيعة العامري» الشاعر أبو عقيل (لببيد) 

مجاهد بن جبر المكي المخزومي» أبو الحجاج (مجاهد) 

حب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي (ابن عبدالشكور) 
محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذاني (أبو الخطاب) 

محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر (السرخسي) 

محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبد الله المعتزلي البصري (أبو عبدالله) 
محمد بن إدريس بن عباس القرشي المطلبي» أبو عبدالله (الشافعي) 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (محمد بن الحسن) 

محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي (أبو يعلى) 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر (أبو بكر الباقلاني) 


محمد بن ادر بن عبدالله» بدر الدين (الززكشي) 
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محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفر (ابن جرير الطبري) 
محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم جمال الدين (ابن واصل) 


محمد بن شجاع البغدادي» آبو عبدالله (الثلجي) 


محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي (صفي الدين ال هندي) 
محمد بن عبد الله البغدادي (أبو بكر الصيرفي) 

محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيوسي (ابن اهمام) 
محمد بن عبدالوهاب بن سلامء أبو علي (الحُبّائي) 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء أبو بكر (القفال الشاشي) 
محمد بن علي بن الطيب (أبو الحسين البصري) 


محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الصنعاني (الشوكاني) 


محمد بن علي بن وهب القشيريء أبو الفتح (ابن دقيق العيد) 

محمد بن محمد بن الحسن (نصرالدين الطوسي) 

محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد (الغزالي) 

محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي (الأصفهاني) 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي (أبو حيان) 

محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» أبو المناقب (الزنجاني) 

محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي» أب القاسم (الزخشري) 
مسيلمة بن حبيب اليمامي (مسيلمة الكذاب) 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد الأنصاري (معاذ بن جبل) 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفى» الصحابي الجحليل (المغيرة) 
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E Ey 
عو و ع ی وی ان‎ 
ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل» أبو بصير (الأعشى)‎ 
النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي (أبو حنيفة)‎ 


هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب (بنو هاشم) 

همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس (الفرزدق) 

يحبى الواثق بن علي بن الفضل بن هبة الله (أبا القاسم ابن فضلان) 

يعلى بن آمية بن آبي عبيدة بن هام بن حارث التميمي الحنظلي (يعلى بن آمية) 
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فهرس الفرق والطوائف 





اسم الفرق أو الطائفة 
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فهرس البلدان والأماكن 





اسم البلد أوالمكان 


امد 


بلاد ما وراء النهر 


و 8 
خوارزم 


الرازي 


الطرستان 
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فهرس الحدود والمصطلحات 
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لمعم 
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فهرس المسائل الأصولية 





المسائلالأصولية 
الخلاف في دلالات الألفاظ هل هي لفظية أو معنوية؟ 
بقاء الصفة المشتقة منها هل يشترط في إطلاق اسم (المشتق) حقيقة أو لا؟ 
في إعمال المشترك في جميع معانيه 
المجاز هل يستلزم ا حقيقة؟ 


في وقوع الحقيقة الشرعية 
في وقوع الْعرّب في القرآن الكريم 
هل يكفي وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أو لا بد 


من اعتبار العرب ها؟ 
تقيبد الحكم ب(إنَّ)) هل يفيد حصر الأول في الثاني؟ 


الحكم المعلق على شيء بكلمة (إِنْ) هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء؟ 
فيي يطلق عليه اسم الأمر حقيقة 

في الآمر الوارد بعد الحظر 

الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار؟ 

الأمر بالماهية الكلية هل يقتضي الأمر بشيء من جزيئاتما؟ 

النهي هل يدل على الفور و التكرار؟ 

النهي هل يقتضي الفساد؟ 

هل للعموم صيغة موضوعة له خاصة به؟ 

الخلاف في أقل الجمع. 

نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي نفي المساواة في جميع الأمور؟ 


قول الصحابي: (نبى الرسول يِليدْ عن كذا) أو (قضى بكذا)» هل يقتضي 
العموم؟ 
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المسائلالأصولية 
في الغاية التي يقع انتهاء التتخصيص إليها. 
العام بعد التخصيص» هل هو مجاز في الباقي آم لا؟ 
هل عور اسشاء لأسن أو المساوي؟ 
في الاستثناء الوارد عقيب الجمل 
حكم ما بعد الغاية» هل هو خالف لا قبلها؟ 
إذا كان القياس ظنياًء فهل يجوز ال:: لتخصيص به؟ 
في تخصيص المنطوق بالمفهوم. 
إذا ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفراده» هل يخصصه؟ 
هل يحمل المطلق على المقيد في النواهي أو يختص بالأوامر؟ 
هل يشترط كون البيان (المبيّن) كالمييّن في القوة؟ 
في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 


القول والفعل إن اجتمعا وتوافقا في الدلالة على حكم واحد فأيب) يقدم 
في البيان؟ 


إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل اجتمعا واختلفا في الدلالة على 
الحكم فأمهم| يكون في البيان؟ 
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فهرس المصادر والمرجع 


© القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


الرسائل الجامعية : 
٠‏ أبكار الأفكار ‏ أصول الدين . 
تأليف: الإمام سيف الدين الآمدي ١77ه.‏ 
رسالة دكتوراه دراسة وتحقيق : أحمد المهدي محمد المهدي - 
إشراف |.د. عمد شمس الك إبراهيم جامعة الازهر > كلية أصول الدينق ب 
٤‏ هھ. 
الاستثناء عند الأصوليين وأثره الفقهي في كتاب الطهارة والصلاة. 
رسالة ماجستير» إعداد:عبد الله بن سليم بن محمد الذبياني. 
إشراف: د. مختار بابا- جامعة أم القرى 57١‏ ١ه.‏ 


الآمدي أصوليا : 


إشراف :د.عمر بن عبد العزيز.الجامعة الإسلامية ٤١۹‏ ١ه.‏ 

دلالات النهي عند الأصوليين وأثرها 4 الفروع الفقهية. 

إعداد :د. علي بن عباس الحكمي. - جامعة أم القرى- 5٠9‏ ١ه.‏ 

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التى اختلف فيها الإمامان الرازي في 
المحصول والآمدي في الإحكام. 

رسالة ماجستير.إعداد: لطيفه حامد بن عبد اللطيف السلمى. 
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إشراف: د. عبد الرحمن بن محمد القرني- جامعة أم القرى - ۱٤٩۰‏ ھ -۹٠٠۲م.‏ 
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« المسائل الأصولية المختلف 2 أن لها ثمرة فقهية وتحقيق الخلاف فيها. 


tiĞšKG KD,‏ ( 8506 ...87505 عن 
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رسالة ماجستير. إعداد:د. علي بن صالح محمد المحادي. 

إشراف: د. صلاح الدين عبد العزيز شلبي- جامعة ام القری- ۱۷١١٤٠١ه.‏ 
المشترك ودلالته على الأحكام. 

رسالة ماجستير .إعداد: حسين مطاوع حسين الترتوري. 


إشراف: د. محمد شعبان حسين- جامعة الملك عبد العزيز- ٠٠5١ه-599١1م.‏ 


الكتب المطبوعة: 


الإبهاج 4 شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي. 
تأليف: شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي الشّبكي ت(1/57)ه. 

وولده تاج الدين عبد الوهاب علي الشّبكي ت(١/1/7)ه.‏ 

دار الكتب العلمية - بيروت -5 5٠‏ ١1ه-1985١م,‏ الطبعة: الأولى. 

كتب هامشه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر. 


إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه. على مذهب الإمام أحمد 
مكتبة الرشد- الرياض-575١1ه-7٠١٠1م,‏ الطبعة: الثانية. 


إحكام الفصول 2# أحكام الأصول. 

تأليف: أبو الوليد الباجي» ت(٤۷٤)ه.‏ 

دار الغرب الإسلامي -بيروت - الطبعة: الثانية- 51١0‏ ١1ه-15960م.‏ 
تحقيق وتقديم: عبد المجيد تركي . 
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أحكام القرآن. 

تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر. 

دار إحياء التراث العربي - بيروت - .١5٠0‏ 

تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

الإحكام شرح أصول الأحكام. 

تأليف: الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت(457)ه. 
الإحكام 4 أصول الأحكام. 

تأليف: الإمام سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي. ت(77*1)ه. 
دار إحياء التراث العربي -بيروت -577١1ه-7١٠٠7م,‏ الطبعة: الأولى. 
قابلها على مطبوعة المعارف المصرية: دار الكتب الخديوية »)۱۹۱٤-۳۳۲(‏ رقمها: 
دك اعد الام 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
تأليف: الإمام محمد بن علي الشوَكَاني. ت(755١)ه.‏ 


دار الفضيلة - الرياض - 57١‏ ١1ه-‏ ١١٠7م‏ الطبعة: الأولى. 
تحقيق:أبي حفص سامي بن العربي الآثري» تقديم: فضيلة:الشيخ عبدالله بن عبد 
ل رحمن السعد -وفصيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري. 

إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار السبيل 

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني 

االمكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة : الثانية - ١5٠0‏ ه- 9/6١م.‏ 
أساس البلاغة. 

دار الفكر - 199ه9194١ام.‏ 

أسباب النزول. 

تأليف:أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. ت (/47)ه. 
دار الباز للنشر والتوزيع» عباس أحمد الباز- مكه المكرمة. 
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الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب. 

تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. ت(717 5 )ه. 

دار الجيل - بيروت - 51١7‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: علي محمد البجاوي. 

ا الغابة ‏ معرفة الصحاية. 

تأليف:عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ت(77”5)ه. 
دار الفكر- بيروت- 5094 ١1ه-1984م.‏ 

الإشارة 4 أصول الفقه. 

تأليف:القاضى أبو الوليد سليهان بن خلف الأندلوسى الباجى الذهبى ت(٠55)ه.‏ 
نكية EAE E E‏ 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد معوض. 

الإصابة 2 تمييز الصحابة. 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. ت(۲٥۸)ه.‏ 


دار الجيل - بيروت - ١517‏ ه- 1147م الطبعة: الأولى. 
تحقيق: علي محمد البجاوي 

أصول الجصاص المسمى( الفصول 4# الأصول). 

تأليف: الإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» ت(١۳۷)ه.‏ 
دار الكتب العلمية-بيروت -570١1ه-‏ ١٠٠5م‏ الطبعة: الأولى. 
تغل اله کور ويد عمد نامر 


أصول السرخي. 

تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. ت(58 1)ه. 
دار الكتب العلمية -بيروت -5١51١1ه-197١م,‏ الطبيعة:الأولى. 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 
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أصول الفقه. 


تأليف: الشيخ محمد الخضري بك. 
المكتبه العصرية -صيد- بيروت -577 ١ه‏ - 7٠7م,‏ الطبعة: الأولى. 


أصول الفقه. 

نالفي بيد و الور رهن 

المكتبة الآزهرية للتراث -مصر-5١15ه-19145م.‏ 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل. 

تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

مؤسسةالرسالة - بيروت - ۱۹۸١‏ م» الطبعة: الأولى» 

تحقيق: القاضي حسين بن أحمدالسياغي .و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي. ت(1١1/0)ه.‏ 
دار الجيل - بيروت - 191/7 م. 

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. 

تأليف:خير الدين الزركلي. ت(747١)ه.‏ 

دار العلم للملايينء الطبعة:الرابعة - 191/9 م. 

الأنساب. 

تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني» ت(0757). 
دار ا لجنان - بيروت - ۱۹۹۸ م» الطبعة: الأولى. 

تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 
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أنيس الفقهاء ے2 تعريفات الآلفاظ المتداولة بين الفقهاء. 

تأليف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي. 

دار الوفاء - جدة - »١ 5٠5‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. 

البحرالمحيط. 

تأليف: الإمام بدر الدين محمد بن ادر الرَرْكشي الشافعي. ت(٤۷۹)ه.‏ 
دار الكتب - القاهرة - ٤١٤٠١ه-٠١٠۲م»‏ الطبعة: الثالثة. 

تحقيق: لجنة من علماء الأزهر. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد. ت( 010)ه. 
دار الفكر - ببروت. 

البداية والنهاية. 

تأليف :أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي. ت(٤‏ ۷۷)ه. 


مكتبة المعارف -بيروت- ۱۹١١‏ م» الطبعة:الأولل. 


البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 

تأليف: العلامة محمد بن علي الشَّوْكَاني. ت(700١)ه.‏ 

دار المعرفة - بيروت -. 

البرهان 4 أصول الفقه. 

تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ا لجويني» ت(۷۸٤)ه.‏ 
دار الكتب العلمية- بيروت - 51 ١1ه-9917١م,‏ الطبعة: الأولى. 
تحقيق: صلاح بن محمد عويضة. 

بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة. 

تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت(١41)ه.‏ 

المكتبة العصرية - لبنان - صيدا. 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
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بلدان الخلافة الشرقية. 

نفله إلى العربية وأضاف إليه تعليقات بلدانية وتأريخية وأثرية ووضع فهارسه: بشير 
فرنسيس -كور كيس عواد. 

مطبعة الرابعة - بغداد- ۱۳۷۳ ه. 

تاج التراجم 2 طبقات الحنفية. 

تأليف: الشيخ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبفا. ت(۸۷۹)ه. 

مطبعة العاني -بغداد- ١977‏ م. 

تاج العروس من جواهر القاموس. 

تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» ت(5١؟١)ه.‏ 

دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 


تاريخ الطبري. 


دار الكتب العلمية - بيروت. 


التاريخ الكبير. 

تأليف: محمد بن إساعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي ت(767). 

دار الفكر» تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

تاریخ بخداد. 

تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. ت(477)ه. 

دار الكتب العلمية - بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل. 

تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي. ت(١/01)ه‏ دار 
الفكر - بيروت - 91910١م.‏ 

تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 
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التبصرة 4 أصول الفقه. 

تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آباد الشيرازي. ت(475)ه. 
در الفكر -دمشق- .١198٠‏ الطبعة: الآولى. 

شرح وتحقيق: محمد حسن هنيتوا. 

التحبير شرح التحرير ے2 أصول الفقه الحنبلي. 

تأليف:العلامة علاء الدين أبي الحسن على المرداوي الحنبلل» ت(16/5)ه. 
ea ee‏ 

تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين - د. عوض بن محمد القرني -د. أحمد بن 
محمد السراح. 

تحفة المسؤول 4 شرح مختصر منتهى السول. 

تأليف: أبي زكريا يحيى بن موسى الرهواني. ت(1/17)ه. 

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث -الإمارات العربية المتحدة -در 
»,٠0٠١ 5-1١ 577-‏ الطبعة: الأولى. 


تحقيق: د. المهادي وه سين شب 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 4 تفسير الكشاف للزمخشري. 
تأليف: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى. ت(17/57)ه. 
دار ابن خزيمة - الرياض - 5١5‏ اه الطبعة: الأولى. 

تحقيق: عبد الله بن عبد الر من السعد. 

تخريج الفروع على الأصول. 

تأليف: الإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني. ت(5057)ه. 
مؤسسة الرسالة -بيروت -1557ه-1987م, الطبعة: الربعة. 

کف د عمد اديت صالح. 

تذكرة الحفاظ. 

تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي. ت(۸٤۷)ه.‏ 

دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى. 
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التعريفات. 
تأليف: العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني ت(7١/)ه.‏ 

دار الكتاب العربي - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

تفسير البغوي المسمى( معالم التنزيل). 

تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي. ت (7١0)ه.‏ 
دار المعرفة - بيروت. 

تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. 

تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). 

تأليف :عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ت(7/25)ه. 


دار الفكر - ببروت. 


تفسير القرآن العظيم. 
تالتقةة ناعير م كموي كن امسن أبو الفداء. ت (5/ا/ا) ه. 


دار الفكر - بيروت .١5٠01١-‏ 

تأليف: عبد ال رمن بن محمد بن إدريس الرازي. ت (۳۲۷) ه. 

كف أسعد حمد الطيت: 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. 

تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعى ت(57٠7)ه.‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت - ١517١ه‏ - ١٠٠۲م‏ الطبعة: الأولى. 
تقريب التهديب. 

تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. ت(57/)ه. 
دار الرشيد - سوريا - ».١19875- 1١555‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: محمد عوامة. 
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التقريب والإرشاد "الصغير". 

تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. ت(۳٠‏ 5ه 

مؤسسة الرسالة -بيروت .1948-1١51/-‏ الطبعة: الثانية-والطبعة:الأولى. 
تحقيق: الدكتور عبد الحميد بن على أبو زنيد. 

التقرير والتحرير 2 علم الأصول. 

تأليف: ابن أمير ا لحاج. ت(۸۷۹)ه. 

دار الفکر - بیروت - ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج. 

دار الكتاب العربي - بيروت - ٠٤١١‏ - ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الأولى. 

عدب ند اسيل الجميل. 


.١1955- ١85 - المدينة المنورة‎ 

تحقيق : السيد عبد الله هاشم الياني المدني. 

التمهيد ب2 أصول الفقه. 

تأليف: أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني. ت(١٠0)ه.‏ 
مؤسسة الريان - ببروت- »۲٠٠٠-٠٤١١‏ الطبعة: الثانية. 

تحقيق:د. محمد بن علي بن إبراهيم- ا شمو او غ 

التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد. 

تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. 

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب -/117817. 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير البكري. 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 





٠‏ تهذيب الأسماء واللغات. 
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تأليف:العلامة أبي زكريا محبى الدين بن شرف النووي. ت(7175)ه. 

إدارة الطباعة المنيرية» عني بنشره و تصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة 
العلماء. 

تهذيب التهذيب. 

تأليف: أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي. ت(807)ه. 

دار الفكر - بيروت - »١1985 - ١5٠5‏ الطبعة: الأولى. 

تأليف: يوسف بن الزكي عبد ال رحمن أبو الحجاج المزي. ت(17/47)ه. 

مؤسسة الرسالة - بيروت - .١1980- 1١5٠56٠‏ الطبعة: الأولى. 

نتحقيق: د. بشار عواد معروف. 

تيسير التحرير عدر ا التحرير 2 أصول الفقه "الجامع بين اصطلاح 
الحنفية والشافعية لابن امام ت(۱٦۸)ه.‏ 


تأليف: العلامة محمد أمين "المعروف بأمير باد شاه " الحنفى البخاري ت(91/7)ه. 
دار الكتب العلمية-بيروت. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبريء أبو جعفر. ت (١١7)ه.‏ 
دار الفكر - بيروت- ١5٠5‏ 

الجامع الصحيح (مسند الإمام الربيع بن حبيب) . 

تأليف: الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري. ت(١١٠7)ه.‏ 
دار الحكمة - ببروت- »١ 5١0‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: محمد إدريس» عاشور بن يوسف. 

الجامع الصحيح.. 

تأليف: محمد بن إسماعيلء أبو عبد الله البخاري الجعفى. ت(7057)ه. 
ذاو ايه كتين ال رورش اي ا 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 
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الجامع الصحيح( سنن الترمذي). 

تأليف: محمد بن عيسىء أبو عيسى الترمذي السلمي. ت(۲۷۹)ه. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - -. 

خقيق: اح د عون شاك واخزون: 

الجامع لأحكام القرآن. 

تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. ت(١/717)ه.‏ 
دار الشعب - القاهرة. 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. 
تأليف:أ. د عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. 

مكتبة الرشد- الرياض-5 277-١57‏ الطبعة: الخامسة. 

جمع الجوامع 2 أصول الفقه. 

تأليف: قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. ت(١۷۷)ه.‏ 
دار الكتب العلمية-ببروت ۲٠٠٠-١٠٤١ ٤-‏ الطبعة: الثانية. 
علق عليه ووضع حواشيه:عبد المنعم خليل إبراهيم. 

الجواهر المضيئة 2 طبقات الحنفية. 


تأليف: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرثى» أبو محمد. ت(1/170)ه. 


مير محمد كتب خانه - کراتشي. 
حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي 
على متن جمع الجوامع. لابن السبكي ت(١/1/17)ه.‏ 

تأليف:عبد ال رحمن بن جاد الله البئاني المغربي ت(9/8١1١)ه. ‏ 

دار الفكر- ١٠47١1987-1م‏ - دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البَابى 
الخلبى وشركاه؛ ومهامشها تقرير شيخ الإسلام عبد ال رحمن الشربيني. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 

تأليف:الحافظ أبي نعيم أحمد بن الأصبهاني ت(٠47)ه.‏ 

دار الكتاب العربي - بيروت - »١ 5٠5‏ الطبعة: الرابعة 
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الحيوان. 

تأليف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ت (7050)ه. 
دار الجيل - بيروت 5١5-‏ ١ه‏ -11931م. 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 


تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي ت( )٠١١97‏ ه. 

مكتبة الخانجي -بمصر-07٠5١1981-1»‏ الطبعة: الثانية. 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين» 

تأليف:عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. 

مكتبة الرشد -الرياض-0٠57١59-1١»‏ الطبعة:الثانية. 

دائرة المعارف الإسلامية. 

نقلها إلى اللغة العربية: محمد ثابت الغنديء و أحمد الشناويء وإبراهيم زكي 
خورشید» عبد الحمید یونس» ۲٣۱۳ھ‏ - ۱۹۲۳۲۳ م. 

دراسات وتحقيقات 2 أصول الفقه. 

تأليف: أ. د علي بن سعد بن صالح الضويحي. 

مكتبة الرشد -الرياض- 575 ١1ه-‏ ١١٠م,‏ الطبعة: الأولى. 

الدررالكامنة ب2 أعيان المائة الثامنة. 

تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بالعسقلاني. ت(57/)ه. 

مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد- الحند - 17947١هء‏ الطبعة: الثانية. 
تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان. 

الدليلالجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية مابين 
1ه ۱۲1ھ. 

تأليف: د.شامل شاهين. 

دار غارحراء -الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 
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الديباج المذهب 2 معرفة أآعيان علماء المذهب. 

تألنك: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي. ت(17/919)ه. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

ديوان الأعشى الكبير. 

تالبق ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل الأعشى. ت(۷)ه. 

مكتبة الآداب بالجاميزت» شرح وتعليق: محمد حسن. 

ديوان حسان بن ثايت. 

تأليف: حسان بن ثابت الخزرجي ت(54ه). 

دار صادر؛ بيروت 954١ه.‏ 

تحقيق: عرفات وليد. 

ديوان الفرزدق. 

تأليف:همام بن غالب بن صعصعة. التميمي» الدرامي» ت(١١١)ه.‏ 

دار صادرء دار بيروت .1955-١1/60-‏ 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. 

تأليف: الإمام زين الدين أبي الفرج عبد ال رحمن البغدادي الحنبلي ت(1/40)ه. 
دار المعرفة_بيروت. 

رسالة 4 أصول الفقه. 

تأليف: أبو علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي ت(/47)ه. 
المكتبة المكية - مكة المكرمة - 517 ١1ه-1197م,‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 


الرسالة للإمام الشافعي. 


تأليف: الإمام محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» ت(5 ١7)ه.‏ 
مكتبة دار التراث -القاهرة -۹۹١١ه.‏ الطبعة:الثانية. 
ی کد اک 
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رفع الحاجب عن مختصرابن الحاجب. 

تأليف: تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي السبكي. ت(١/1/17)ه.‏ 

عالم الكتب - لبنان - بيروت -519 ١ه‏ -141494١م,‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق:د. علي محمد معوض. د. عادل أحمد عبد الموجود. 

روضات الجنات 4 أحوال العلماء والسادات» 

تأليف: محمد باقر زين العابدين الموسوي الخوانساري الأصبهاني» ت(7١17)‏ ه. 
دار المعرفة» بيروت- لبنان» مطبعة مه استوارقم» سنة ١1797‏ ه. 

تحقيق: أسد الله إساعيليان. 


روضة الطالبين وعمدة المفتين. 

تأليف: يحي بن شرف بن مري النووي. ت(775)ه. 

المكتب الإسلامي - بيروت - »١5 ٠5‏ الطبعة: الثانية. 

روضة الناظر وجنة المناظر 2 أصول الفقه الحنبلي. 

تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسبى. ت(٠77)ه.‏ 


مكتبة الرشد - الرياض - ,3١ ٠7-١575‏ الطبعة: السابعة. 
تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء 2 الآمة. 
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. ت(570١)ه.‏ 

مكتبة المعارف -الرياض ,3١٠٠١-١570-‏ الطبعة: الثانية. 
سنن ابن ماجه. 

تأليف: محمد بن يزيد» وأبو عبد الله القزويني. ت (١۲۷)ه.‏ 

ذا الفكر ح تروت س حي 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن آبي داود. 

تأليف: سليمان بن الأشعث» أبو داود السجستاني الأزدي. ت (١۲۷)ه.‏ 
دار الفكر. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
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» سنن البيهقي الكبرى. 
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تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» أبو بكر البيهقي. ت (۸٥٤)ه»‏ 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - .١445- 1١151١85‏ 

تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

سنن الدارقطني. 

تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي. ت (١۳۸)ه.‏ 
دار المعرفة - ببروت - .۱۹٩٩- ۱۳۸٩‏ 

تحقيق: السيد عبد الله هاشم ياني المدني. 

سنن الدارمي. 

تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» ت(750)ه. 

دار الكتاب العربي - بيروت - ٠٤١۷‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: فواز أحمد زمرلي- خالد السبع العلمي. 

سير أعلام النبلاء. 


تالق محمد بن أحد .بن نان بن قاياز الذهبى» أبنو عبد الله. ت(1/58)ه. 
E a O‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد نعيم العرقسوسي. 


السيرة النبوية لابن هشام. 
تأليف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد. ت(771)ه. 
دار الجيل - بيروت - »١ 5١١‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. 

شذرات الذهب 2 آخبار من ذهب. 

تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبل. ت(9/١١)ه.‏ 

دار بن كثير - دمشق -5 5٠‏ ١هء‏ الطبعة: ط١.‏ 

تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط -محمود الأرناؤوط. 
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شذور الذهب 4 معرفة كلام العرب. 

تأليف: عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاري. 

الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا - 5٠5١ه‏ 19185م. 

تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح البدخشي منهاج العقول مع شرح "نهاية السول" للاإسنوي ت(۷۷۲)ه» 
كلاهما شرح "منهاج الوصول" للقاضي البيضاوي ت(1/5)ه. 
تأليف: الإمام محمد بن حسن البدخشي ت(877)ه. 

مطبعة محمد علي صبيح وأولاده. بالأزهر - بمصر. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 2 أصول الفقه. 
تأليف: الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت(۷۹۲)ه. 
دار الكتب العلمية - بيروت -515١ه‏ -11945١م.‏ 

تحقيق: زكريا عميرات. 


تأليف: القاضى عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى ت(17/57)ه. 
دار الكتب العلمية - ببروت ۲٠٠٠-١٠٤١ ١-‏ الطبعة:الأولى. 


ووضع حواشيه: فادي نصيف. 

شرح العقائد النَّسِفِيَّة لأبي حفص عمر النسفي. 

تأليف: سعد الدين التفتازاني. ت(1/917)ه. 

مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة »١4817/-1١501/-‏ الطبعة:الأولى. 
تحقيق:د. أحمد حجازي اليا 

شرح العقيدة الطحاوية. 

تأليف: ابن أبي العز الحنفي. ( 1/47)ه. 

المكتب الإسلامي - بيروت - ١۳۹٠ء‏ الطبعة: الرابعة. 
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شرح الكوكب المنير المسمى "المختبر المبتكر" شرح المختصر ي أصول الفقه. 
تأليف:العلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف "بابن النجار". ت(91/7)ه. 
مكتبة العبيكان - الرياض »٠۹۹۷-١٤١۸-‏ الطبعة: الثانية. 

تحقيق: د. محمد الزحيل- د. نزيه حماد. 

شرح اللمع 2 أصول الفقه. 

تأليف:الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. ت۷0٤‏ )ه. 

دار البخاري- القصيم - بريدة- .194/1/-١5-1/‏ 

تحقيق: د. علي العميريني. 

شرح الورقات 4 أصول الفقه. 

تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان. 

دار المسلم -الرياض-5 ,7١ ٠17-١57‏ الطبعة: السابعة. 


تقديم: أحمد بن عبد الله بن حميد. 


شرح تنقيح الفصول 2 اختصار المحصول 2 الأصول. 


تأليف:الإمام الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ت(7815)ه. 
دار الفكر -بيروت -. 
نحقيق: طه عبد الرؤف سعد. 


شرح مختصر الروضة. 

تأليف: نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن سعيد الطوفي» ت(7١/1)ه.‏ 
مؤسسة الرسالة-بيروت-٤ ٠۲٠٠٠-١٠٤١‏ الطبعة: الرابعة. 

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

شعب الإيمان. 

تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت )٤0۸(‏ ه. 

دار الكتب العلمية - بيروت - .١5٠١‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 
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٠‏ صبح الأعشى 2 كتابة الإنشا. 
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تأليف: القلقشندى أحمد بن علي بن أحمد الفزاري. ت(٠۸۲)ه.‏ 

وزارة الثقافة - دمشق - ١11امم.‏ 

قق ع القاذر زكان: 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 

تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت( 5 17*0)ه. 
مؤسسة الرسالة - ببروت - ٠٤١٤‏ - ۱۹۹۳ الطبعة: الثانية. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

صحيح ابن خزيمة. 

تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر السلمى النيسابوري. ت(1١١7)ه.‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت - ٠١۹۰‏ ه ۱۹۷۰م. 

تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. 

صحت سام 


تأليف: مسلم بن الحجاج. أبو الحسين القشيري النيسابوري. ت (7١7)ه.‏ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 

تأليفة: كتمس الديخ عمد ين غيل الرحمن النخاوئ ا ت(415)ه: 


منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت- د 


الضياء اللامع شرح جمع الجوامع 2 أصول الفقه. 

تأليف: أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطني "بابن حلولو" ت(/869)ه. 
الرياض -515١ه-‏ 44١م-‏ الطبعة: الأولى. 

تقديم وتحقيق وتعيلق:الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. 
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طبقات الحفاظ. 
تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء ت(١١4)ه.‏ 

كا كلب لتم ENS‏ 

طبقات الحنابلة. 

تأليف: محمد بن أبي يعلى» أبو الحسين» ت(077)ه 

دار المعرفة - بيروت. 

تحقيق: محمد حامد الفقي. 

طبقات الشافعية. 

تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضى شهبة. ت(١‏ 150)ه. 
عام الكتب - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: الآولى. ۰ 

تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

طبقات الشافعية الكبرى. 

تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكاني السبكي. ت(١/1/17)ه.‏ 

هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 517 ١هه‏ الطبعة: ط؟. 

تحقيق: د. محمود محمد الطناحي. د. عبد الفتاح محمد الحلو 

طبقات الفقهاء . 

تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق ت(1417/5)ه. 

دار القلم - بيروت. 


الطبقات الكبرى لابن سعد. 


دار صادر -1 0۷-1۳۷ ١م.‏ 
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طبقات المعتزلة. 
تأليف: أحمد بن يحيى بن المرتضى. 

المطبعة - الكاثوليكية- بيروت. 

طبقات المفسرين. 

تأليف: عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 
مكتبة وهبة - القاهرة - »١179457‏ الطبعة: الأولى. 
طبقات فحول الشعراء. 

تأليف: محمد بن سلام ا لجمحي. ت(۳۳۲)ه. 
دار المدني - جدة-. 

تحقيق: حمود محمد شاكر. 

الطبقات. 


تأليف: خليفة بن خياط أبو عمر الليثى العصفريٌ ت(٠‏ 5 7)ه. 
دار طيبة - الرياض - ٠١١١‏ -1987. الطبعة: الثانية. 


العدة 4 أصول الفقه. 

تأليف: القاضي أب يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبل. ت(0۸٤)ه.‏ 
ا 

TA EE 

تحقيق وتعليق: د. أحمد بن علي سير المباركي . 

العلل المتناهية 2 الأحاديث الواهية. 

تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. ت(/0941)ه. 

دار الكتب العلمية - بيروت - »١ 5٠7‏ الطبعة: الأولى. 
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٠‏ علم أصول الفقه. 
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E E TENE 

دار الطرفين- الطائف-١١١٤٠١-٠١٠۲.‏ الطبعة: الأولل. 
عيون الأآنباء 2 طبقات الأطباء. 

تأليف: موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم " ابن أبي أَصيْبعَة "'ت(178)ه. 
دار مكتبة الحياة - ببيروت. 

تحقيق: الدكتور نزار رضا. 

الغمازعلى اللماز/# الأحاديث المشتهرة. 

تأليف: أبي الحسن نور الدين السّمهودي. ت(١41)ه.‏ 
دار اللواء - الرياض- .1981-1١5٠01١‏ الطبعة:الأولى. 
تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم السَّلفي. 

الفائق 4 أصول الفقه. 


تأليف:صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الحندي الشافعي. ت(١٠۷)ه.‏ 


دراسة وتحقيق:د. علي بن عبد العزيز بن علي العميريني. 

فتح الغفار يشرح المنار المعروف (بمشكاة الأنوار 4 أصول المنار). 

تأليف: زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجم الحنفي. ت(١۹۷)ه.‏ 

مطبعة مصطفى ألباني الحلبي وأولاده بمصر -19175-1760» الطبعة: الأولى. 
بهوامش: الشيخ عبد الر حن البحراوي الحنفي المصري. . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 

تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوگاني. ت (۰٣۱۲)ه.‏ 

دار الفكر - بيبروت. 

الفتح المبين 2 طبقات الأصوليين. 

تأليف: الشيخ عبد الله مصطفى المراغي. 


محمد أمين دمج وشركاه -بيروت - 1745- 2191/5 الطبعة: الثانية. 
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الفرق بين الفرق. 

تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسرائيني التميمي. ت(479)ه. 
مطبعة المدني - القاهرة. 

حقق أصوله» وضبط حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد. 


فرق وطبقات المعتزله. 

تأليف: القاضى عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الحمذاني. ت(0١4)ه.‏ 
دار ااك الجامعية .١91/7-‏ 

تحقيق وتعليق: د. علي سامي النشار - د. عصام الدين محمد علي. 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل. 

تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد ت(407)ه. 


مكتبة الخانجي - القاهرة. 

الفقيه والمتفقه. 

تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. ت(477)ه. 
دار ابن الجوزي - السعودية - 57١‏ ١هه‏ الطبعة: الثانية. 

تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي. 

الفكر الأصولي درسة تحليلية نقدية. 

تأليف: أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. 

دار الشروق-جده- ه٤ ۱۹۸٤ -٠٤١‏ م» الطبعة: الثانية. 

الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط الفقه وأصوله . 
مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي -عمان -575١ه.‏ 

فوات الوفيات. 

تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي. ت(1/54)ه. 

دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠۲م‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: علي محمد بن عوض الله- عادل أحمد عبد الموجود. 
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فواتح الرحموت بشرح" مسلم الثبوت"لابن عبد الشكور" ت(9١١١)ه.‏ 
تأليف:العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري اللكنوي ت(775١)ه.‏ 
دار الكتب العلمية -بيروت-57١7-1١١3,‏ الطبعة: الأولى. 

ضبطه و صححه: عبد الله محمود محمد عمر. 

الفوائد البهية 2 تراجم الحنفية» مع التعليقات السنية على الفوائد البهية. 
تأليف: العلامة أبي الحسنات محمد عبد الحى اللكنوي الهندي. ت(5 ١٠17١)ه.‏ 
مطبعة السعادة- ١1775‏ » الطبعة: الأولى. 

عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير. 

تأليف :محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي. ت (١۳١٠)ه.‏ 
المكتبة التجارية الكرى - مصر -١٠١٠١١ه.‏ الطبعة: الأولل. 


القاموس الفقهى لغة واصطلاحا. 


تأليف: أبو جيب سعدي. 

دار الفكر -دمشق-5:07١1987-1.ء‏ الطبعة:الأولى. 

القاموس المحيط. 

الف محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. ت(۸۱۷)ه. 

مؤسسة الرسالة - بيروت. 

قواطع الأدلة 2 أصول الفقه. 

تأليف: الإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني. ت(4/9)ه. 
دار الكتب العلمية - بيروت ».١199417/-١51/-‏ الطبعة: الأولى. 

القواعد. 

تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الحنبلي المعروف " بابن اللحام". ت(87)ه. 
مكتبة الرشد - الرياض- 577 ,3١٠7-1١‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: ناصر بن عثمان بن عمير الغامدي. 
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الكاشف عن المحصول 2 علم الأصول. 

تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصفهاني. ت("71017)ه. 
دار الكتب العلمية -بيروت .١1948-1١5١19-‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود- الشيخ علي محمد معوض. 

قدم له: الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مندور. 


الكاے الشاے 2 تخريج أحاديث الكشاف» مع كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري ت(۳۸٥)ه.‏ 

تأليف:الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت(۲٥۸)‏ ه. 

دار المعرفة_لبنان. 

كتاب الحدود 2 الأصول. 

تأليف: الحافظ أبي الوليد سليمان ابن خلف الباجي الأندلسى. ت(٤۷٤)ه.‏ 
مؤسسة الزغبي -بيروت- ۱۹۷۳-٠۳١۹۲‏ الطبعة: الأول. 

تحقيق: نزيه حماد. 

كتاب سيبويه. 

تأليف: أب البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه. 

دار الجيل - بيروت,ء الطبعة: الأولى. 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

الكتاب المصنف 2 الأحاديث والآثار. 

تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. ت(17170)ه. 

مكتبة الرشد - الرياض - »١ 5٠94‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: ىال يوسف الحوت. 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية( مجموع الفتاوى). 
تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس. ت(1/57)ه. 

مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية. 

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ب2 وجوه التأويل. 

تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. ت (0178) ه. 

دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 

تأليف: الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري. ت(٠1/7)ه.‏ 

دار الكتب العربي - بيروت -141/5-1175» الطبعة: طبعة جديدة بالأوفست. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 

تأليف: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي. 

دار الكتب العلمية - بيروت - 1١5١17‏ -1147. 

لباب التأويل 4 معنى التنزيل. 

تأليف: علي بن محمد الخازن(١؛/اه).‏ 

القاهرة؛ الطبعة الأولى. 

لسان العرب. 

تأليف :محمد بن مكرم بن علي» ابن منظور. ت(١١/17)ه.‏ 

دار المعارف» تحقيق: عبد الله علي الكبير - محمد أحمد حسب الله- هاشم محمد 
الشافل. 

لسان الميزان. 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. ت(۲٥۸)ه.‏ 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات -بيروت - ٠٤١١‏ - ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الثالثة. تحقيق: 
دائرة المعارف ا اهنك 

المجتبى من السئن. 


تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائى. ت(7٠7)ه.‏ 
نكن E e E‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 





المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
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»© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 


م40 )قفن ( 8506 ...87505 عن 


نان نات 


Ali Fattani 


تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي. 

دار الريان للتراث- دار الكتاب العربي - القاهرة » بيروت -/501١ه.‏ 
المجموع. 

تأليف: يحي بن شرف بن مري النووي» ت(7517/7)ه. 

دار الفكر - بيروت -/9191١م.‏ 

المحصول 2 علم أصول الفقه. 

تأليف: الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. ت0 ١٠)ه.‏ 
مؤسسة الرسالة- »١19917/-١51/‏ الطبعة: الثالثة. 

تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني. 

مختار الصحاح. 

تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدا لقادر الرازي. ت(707)ه. 

مكتبة لبنان - ببروت - ۱۹۹١ - ٠٤١٠١‏ الطبعة: طبعة جديدة. 
تحقيق: حمود خاطر. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل. 

تأليف: عبد القادر بن بدران الدمشقي. ت(11757١)ه.‏ 

مؤسسة الرسالة - بيروت - .١ 5٠١‏ الطبعة: الثانية. 

تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. 


مدرسة المتكلمين ومتنهحها 2 دراسة أصول الفقه. 


تأليف: د. مسعود بن موسی فلوسي . 
مكتبة الرشد- ».١575‏ الطبعة: الأولى. 


مذكرة بے أصول الفقه. 
تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى ت(11797)ه. 
دار البصرة -جمهورية مصر العربية -الاسكندرية. 
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان. 
تأليف: أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ٿت(1۸ ۷)هھ. 
دار الكتاب الإسلامى - القاهرة - 511 ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

مراقي السعود إلى مراقي السعود. 

تأليف: محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنيٌ. ت (1777)ه. 

المدينة المنورة-577١7-1٠٠”ء‏ الطبعة: الثانية. 

تحقيق ودراسة:محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطى. 

المستدرك على الصحيحين. 

تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» ت(0٠4)ه.‏ 

دار الكتب العلمية - بيروت - ١١5١ه‏ - 1140م, الطبعة: الأولى. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 


تأليف:الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. ت(0 ٠‏ 0)ه. 


دار صادر -بيروت - .١1540‏ الطبيعة: الأولى. 

طبعة مصححة ومفهرسة:باعتناء الدكتور محمد بن يوسف نجم. 
مسند أبي داود الطيالسي. 

تأليف: سليان بن داود أبو داود الفارسى البصري الطيالبى ت(5 .)7١‏ 
دار المعرفة - بيروت -. ۰ ۰ 

مسند أبي يعلى. 

تأليف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. ت(۷٠۳)ه.‏ 
دار المأمون للتراث - دمشق - .١1985 - ١5٠5‏ الطبعة: الأولى. 
مسند الإمام أحمد بن حنيبل. 

تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» ت(١5‏ 7)ه. 

مؤسسة قرطبة - مصر. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


المسودة 2 أصول الفقه لآل تيمية. 

تأليف: أبو البركات عبد السلام بن تيمية» ت(1017)ه. 

وولده أبو المحاسن بن عبد السلام (۸۲٦)ه.‏ 

وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. ت(۷۲۸)ه. 
دار الفيصلية - الرياض-577١1-١1١١3,‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: الدكتور أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي. 


مشكاة المصابيح. 
تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي(ت١4/اه).‏ 


المكتب الإسلامي» دمشق؛ 949١١هء‏ الطبعة الأولى. 
تحقيق: محمد بن ناصر الدين الألباني. 

مصباح الزجاجة 4 زوائد ابن ماجه. 

تأليف: أحد بن أبي بكر بن إساعيل الكناني. ت (١٤۸)ه‏ 
دار العربية - ببروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الثانية. 

تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي 

المصباح المنير ب غريب الشرح الكبير للرافعي. 

تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. ت(٠1/17)ه.‏ 
المكتبة العلمية - بيروت. 

المصنف. 

تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني ت(١١7)ه.‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت - 2١5٠7‏ الطبعة: الثانية. 
تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 
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معالم السنن مع كتاب مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذر؛ وتهذيب الإمام 
ابن القيم الجوزية. 

تأليف: أبي سليمان الخطابي ت(۸۸۳)ه. 

ذارا لو سدور وت زه منحم E‏ 

تحقيق: أحمد محمد شاكر - محمد حامد الفقي. 


المعتمد 2 أصول الفقه. 

تأليف: أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي. ت(475)ه. 
دار الباز "عباس أحمد الباز" -مكة المكرمة. 

تقديم وضبط:الشيخ خليل الميس. 

المعجم الأوسط. 

تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت(17755)ه. 

دار الحرمين - القاهرة - 51١0‏ ١ه.‏ 

تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 
معجم البلدان. 

تأليف: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ت(777)ه. 
دا رصادر -بيروت. 

المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع. 

جمع وإعداد وتحرير:د. محمد عيسى صالحية-القاهرة -1145م. 

معجم الشعراء من العصرالجاهلي حتى نهاية العصر الأموي. معجم 
بيلوغرافي يعرف بالشعراء ومراجع دِرَاسَتِهم. 

تأليف: د. عفيف عبد ال ر حمن. 

دار المناهل -بيروت »١15475-1١5١71/-‏ الطبعة: الأولى. 
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المعجم الكبير. 

تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني. ت(775)ه. 
مكتبة الزهراء - الموصل - 5 ١5٠‏ - ۱۹۸۳ . الطبعة: الثانية. 

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

معجم المخطوطات المطبوعة . 

تأليف :د. صلاح الدين المنجد . 

دار الكتاب الجديد - بيروت -الطبعة الأولى ۱۹۷۳ م. 

معجم المطبوعات العربية والمعرية. 

ا يوحت لبان سر كبن 

مطبعة سر کیس -القاهرة- ۱۹۲۸-۱۳۲٩‏ . 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. 

تأليف: عمر رضا كحالة. ت(50/8١)ه.‏ 

دار إحياء التراث العربي -بيروت - لبنان. 

المعجم الوسيط. 

تأليف: إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار» 
دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

معجم لغة الفقهاء» عربي - إنجليزي - مع كشاف إنجليزي - عريي 
بالمصطلحات الواردة 2 المعجم. 


تأليف:أ. د محمد رواس قلعه جى. 


د. حامد صادق تنيبى. 

دار النفائس -بيروت .1980-1١5٠05-‏ الطبعة: الأولى. 
معجم مصطلح أصول الفقه - عربي إنجليزي -. 
دار الفكر -دمشق-577 ٠٠١7-1١‏ الطبعة:الأولى. 


مراجعة: أ. د محمد رواس قلعجي. 
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e‏ معجم مقاييس اللغةه. 
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تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. ت(190)ه. 

دار الجيل - بيروت - لبنان - ١1949 - ه١ 57٠‏ م, الطبعة: الثانية. 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 

تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء أبو عبد الله. ت(/17/5)ه. 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 5 »١5٠‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: بشار عواد معروف- شعيب الأرناؤوط- صالح مهدي عباس 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 

تأليف: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة. 

دار الكتب العلمية - 5٠06‏ ١1ه-1986١م,‏ الطبعة: الأولى. 


مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
تأليف: الإمام عبد الله بن محمد بن أحد المالكي التلمساني» ت(١۷۷).‏ 


دار الكدت الغلمية دييروت. 

تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

مقاصد الشريعة الإسلامية. 

تأليف: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ت(*11747)ه. 

دار النفائس -الآردن »5٠١٠١1١-١5171١-‏ الطبعة:الثانية. 

تحقيق: محمد الطاهر الميساوي. 

مقدمة ابن خلدون. 

تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ت(60/8) ه. 
دار القلم - بيروت - 1985» الطبعة: الخامسة. 
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المقصد الأرشد 4 ذكر أصحاب الإمام أحمد. 

تأليف: الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح. ت(١٤۸)ه.‏ 
مكتبة الرشد - الرياض - السعودية - ٠٤٠١‏ ه - ۱۹۹١‏ م» الطبعة: الأولى. تحقيق: 
د عبد الر من بن سليان العثيمين. 

الملل والنحل. 

تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحد الشهرستاني. ت(۸٤١)ه.‏ 

دار المعرفة - بيروت - 5 .١5٠‏ 

مناقب الإمام الشافعي. 

تأليف: عماد الدين الفداء إسماعيل عمر بن كثير الدمشقي الشافعي. ت(5 /1/17)ه. 
مكتبة الإمام الشافعي -الرياض- .1447-١517‏ 

تحقيق: خليل إبراهيم ملا خاطر. 


مناقب الإمام الشافعى. 


تأليف :أب بكر أحمد بن الحسين البيهقى ت(50/8)ه. 
دار التراث -القاهرة -1417/1-1741» الطبعة: الأولى. 
تحقيق: السيد أحمد صقر. 


المنطلقات الفكرية عند الإمام فخر الدين الرازي . 

تأليف:د.محمد العرَيْني. 

دار الفكر اللبناني حبيروت -الطبعة الأولى -147١م.‏ 

المنقن من الضلال لحجة الإسلام الخزالي مقدمة في منطق التصوف. 
تالف جهن الحليم حمود. 

مكتبة الأنجلوا المصرية. 

موسوعة المدن الإسلامية. 

لش اة انو حجن 

دار أسامة للنشر والتوزيع - الأردن -عّإن-7١٠٠7م.‏ 
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موسوعة المدن العربية والإسلامية: 

تأليف: د. يحيى شامي. 

دار الفكر العربي- بيروت-997١‏ م, الطبعة:الأولى. 

الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
إشراف و تخطيط ومراجعة:د. مانع بن حماد الجهني. ت(577١)ه.‏ 
دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع-8/١51١هه‏ الطبعة:الثالثة منقحة. 


ميزان الاعتدال 4 نقد الرجال. 


تأليف: شمس الدين محمد بن أحد الذهبي. ت(۸٤۷)ه.‏ 


دار الكتب العلمية - ببروت - ۱۹۹١‏ الطبعة: الأولى. 

تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

نبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة /11725١ه‏ (المشتمل على تقاريظ نشر العرف 
لنبلاء اليمن بالقرن الثاني عشر للعلامة محمد بن محمد بن يحي زبارة الصنعاني). 
إعداد: مركز الدراسات والبحوث -اليمن -صنعاء. 

دار العودة -بيروت. 

النجوم الزاهرة ب2 ملوك مصر والقاهرة. 

تالف حال الدين آي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي. ت( 81/5)ه. 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي -مصر 

نزهة المشتاق بشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. 

تأليف: محمد يحيى بن الشيخ أمان. 

المكتبة العلمية -مكة المكرمة- ٠1117ه-١1901م.‏ 

نفائس الأصول 4 شرح المحصول. 

تأليف: الإمام شهاب الدين أبي العباس المصري "المعروف بالقرافي". ت( ٤۸٦)ه.‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز -الرياض »١19917/-1١51/8-‏ الطبعة: الثانية. 

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوضء قرظه: أ. د عبد الفتاح أبو سنة. 
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نهاية الأرب ب2 معرفة أنساب العرب. 

تأليف: أبي العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله القَلقَسَنْدي ت(١87)ه.‏ 

دار الكتب العلمية -بيرووت -لينان. 

نهاية السول ب2 شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. 

تأليف: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي. ت(1/1775)ه. 

دار ابن حزم - بيروت -570١-194١ك»‏ الطبعة: الأولى. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف" ببديع النظام" الجامع بين كتابي 
"البزدوي" "والاإحكام 7 

تأليف: الشيخ أحمد بن علي بن تغلب ابن الساعاتي المدرس للحنفية ت(5915)ه. 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى -مكة المكرمة-/1١5١ه.‏ 

تحقيق: الدكتور سعد بن غرير بن مهدي السلمي. 


نهاية الوصول 2 دراية الأصول. 


تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي المندي. ت(١٠۷)ه.‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة - »۱۹۹۹-١٤١۹‏ الطبعة: الثانية. 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 

تأليف: أحمد بابا التنبكتي ت(77١١)ه.‏ 

الطبعة: الأولى-/19١ه.‏ 

إشراف وتقديم: عبد الحميد بن عبد الله المرامة» وضع هوامشه وفهارسه: طلاب 
من كلية الدعوة الإسلامية. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. 

تأليف: محمد بن علي بن محمد الشَّوْكَانِ. ت(1760)ه. 

دان اطتيل:- ببروت - 191/7 





م40 )قفن ( 8506 ...87505 عن 


نان نات 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


٠‏ همع الهوامع 2 شرح جمع الجوامع. 


تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
المكتبة التوفيقية - مصر. 

تحقيق: عبد ال حميد هنداوي. 

الواكِ بالوفيات. 

تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ت(17/554)ه. 
دار إحياء التراث - بيروت - 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وت ركي مصطفى. 

الوجيز 2 أصول الفقه. 

تأليف: الدكتور عبد الكريم زيدان. 


ال ا یروک 9ع انهه ١بالطعة:‏ السابعة: 


٠‏ وفيا الأعيان و أنباء أبناء الزمان. 





تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبيى بكر بن خلكان. ت(781)ه. 


داز الثقافة - لبنان. تحقيق: إحسان عباس: 
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ملخص الرسالة 


Abstract 


المقدمة 
أسباب اختيار الموضوع 
منهجي في البحث 
خطة البحث 
الدراسات السابقة 
الشكردوالتقدير 
التمهيد: ترجمة موجزة للإمامين (الرازي والآمدي) 


المبحث الأول: ترجمة الإمام فخر الدين الرازي 
المطلي الآول: اسمدوسنه 
المطلب الثاني: مولده 
المطلب الثالث: نشأته ومكانته العلمية 
المطلب الرابع: مصنفاته وآثاره 
المطلب الخامس: وفاته 
الملبحث الثاني: ترجمة الإمام سيف الدين الآمدي 
المطلب الأول: اسمه ونسبه 
المطلب الثاني: مولده 
المطلب الثالث: نشأته ومكانته العلمية 
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الموضطوع 
المطلب الرابع: مصنفاته وآثاره 
المطلب الخامس: وفاته 
الفص ل الأول:اللفلات 


المبحث الأول: تقسيم الألفاظ 
مسألة: الخلاف في دلالات الألفاظ هل هى لفظية أو معنوية؟ 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 

المطلب الثاني: مذهب الإمامين في دلالة الألفاظ. 

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 

المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 

المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
المبحث الثاني: الاشتقاق 


مسألة: بقاء الصفة المشتقة منها هل يشترط في إطلاق اسم (المشتق) 


حقيقة أو لا؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثانى: مذهب الإمامين فى اشتراط بقاء الصفة المشتقة 
٠‏ منهاءفي اطلاق ا المشتق عليه حقيقة. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
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المبحث الثالث: الاشتراك 
مسألة: إعمال المشترك في جميع معانيه. 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 

المطلب الثاني: مذهب الإمامين في إعمال المشترك في جميع معانيه. 

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 

المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 

المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 

المطلب السنادس: ثمرة المتلاف. 


الميحث الرابع: الحقيقة والمجاز 
المسألة الأولى: المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في استلزام المجاز للحقيقة . 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
المسألة الثانية: الحقيقة الشرعية. 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في الحقائق الشرعية. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
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الموضوع 
المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 
ع ر 5 2 
المسألة الثالثة: في وقوع المعرب في القران الكريم. 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في وقوع الُْعرّب في القرآن. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
المطلب الخامس: ا جمع بين المذهبين السابقين. 
المسألة الرابعة: هل يكفى وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
المجازي أو لا بد من اعتبار العرب لها؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في اعتبار العلاقة بين المعنى الحقيقى 
والمجازي: 


المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
الملبحث الخامس: حروف المعاني 
مسألة: تقييد الحكم ب(إنَّ)) هل يفيد حصر الأول في الثاني؟ 
المطلب الأول: مذهب الإمامين في تقييد الحكم بِإِنَّا هل يفيد احصر؟ 
المطلب الثاني :مذاهب العلاء في المسألة. 
المطلب الثالث:الأدلة والمناقشات . 
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الموضطوع 
الفصل الثاني : دلالة المفهوم والأمر والنهي 
المبحث الأول: المفهوم 


الشىء؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 


المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 


المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 


المبحث الثاني: دلالة الأمر 
المسألة الأولى: فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة. 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 


المطلب الثالث : مذاهب العلماء في المسألة. 

المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 

المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
المسألة الثانية: في الأمر الوارد بعد الحظر. 

المطلب الأول: مبنى الخلاف في المسألة. 


المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 





مسألة: الحكم المعلق على شيء بكلمة (إِنْ) هل هو عدم عند عدم ذلك 


المطلب الثاني : مذهب الإمامين في الحكم المعلق بكلمة (إنُ). 


المطلب الثاني: مذهب الإمامين في حقيقة الأمر. 


المطلب الثاني: مذهب الإمامين في دلالة الآمر بعد الحظر. 
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المسألة الثالثة: الأمر المعلق على شرط أو صفة هل يقتضي التكرار؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مبنى الخلاف في المسألة. 
المطلب الثالث: مذهب الإمامين ني الآمر المعلق على شرط أوصفة. 
المطلب الرابع: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الخامس: الأدلة والمناقشات. 
المطلب السادس: الراجح ووجه ترجيحه. 
المطلب السابع: ثمرة الخلاف. 
المسألة الرابعة: الأمر بالماهية الكلية هل يقتضي الأمر بشبيء من جزيئاتها؟ 
المطلب الأول: تصوير المسألة. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في الماهية الكلية. 
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشات. 


المبحث الثالث: دلالة النهي 
المسألة الأولى: النهي هل يدل على الفور و التكرار؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في دلالة النهي على الفور والتكرار. 
المطلب الثالث : مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
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المسألة الثانية: النهي هل يقتضي الفساد؟‎ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع.‎ 
المطلب الثاني : مذهب الإمامين في اقتضاء النهي للفساد.‎ 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة.‎ 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات.‎ 


المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
المطلب الساذس: ثمرة الخلاف. 
الفصل الثالث : العموم وا لخصوص 
المبحث الأول: العموم 
المسألة الأولى: هل للعموم صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه حقيقة 
أم لا؟ 


المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 


المطلب الثاني: مذهب الإمامين في استعال هذه صيغ في العموم 
هل تدل عليه حقيقة أم لا؟ . 


المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 

المسألة الثانية: الخلاف في أقل الجمع. 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في أقل الجمع. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 













































































tiĞšKG KD,‏ ( 81505 ...87505 عن 


ا بق 


Ali Fattani 


المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 





الموض سوي 
المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 
المسألة الثالثة: نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي نفي المساواة في جميع 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في نفي المساواة بين الشيئين هل 
يقتضي نفي المساواة في جميع الأمور؟ 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 


المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 


المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 
المسألة الرابعة: قول الصحابي: "هى الرسول #5 عن كذا" أو "قضى 
بکذا"» هل يقتضي العموم؟ 
المطلب الأول: تصوير المسألة. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في قول الصحابي: (نهى الرسول 25) 
أو (قضى بكذا) هل يقتضي العموم أو لا؟ 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع : الآدلة والمناقشات. 
الى لمبحث الثاني:ا لخصوص 
المسألة الأولى: الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها. 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


الموض سgÈوع‏ 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص 
إليها. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 


المسألة الثانية: العام بعد التخصيصء هل هو مجاز ني الباقي أم لا؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في العام بعد التخصيص. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
المسألة الثالثة: هل يجوز استثناء الأكثر أو المساوى؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في استثناء الأكثر. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 
المسألة الرابعة: الاستثناء الوارد عَقِيبٍ الجمل. 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 
= 


الموض سgÈوع‏ 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 


المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 
المسألة الخامسة: حكم ما بعد الغاية» هل هو تخالف لما قبلها؟ 


المطلب الأول: مذهب الإمامين في حكم ما بعد الغاية» هل هو 
تخالف لما قبلها؟ 
المطلب الثاني: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشات. 
المطلب الرابع : الراجح ووجه ترجيحه: 
المطلب الخامس: ثمرة الخخلاف. 
المسألة السادسة: إذا كان القياس ظنياً فهل يجوز التخصيص به؟ 
المطلب الآول: تحرير حل التزاع: 
المطلب الثا ني: مذهب الإمامين في التخصيص بالقياس الظني. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
المسألة السابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم. 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في التخصيص بالمفهوم. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


tiĞšKG KD,‏ ( 81505 ...87505 عن 





الموضوع 
المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 
المسألة الثامنة: إذا ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفراده» هل بخصصه؟ 


المطلب الأول : مذهب الإمامين في الضمير العائد على بعض 
أفراده» هل يخصصه؟ 


المطلب الثاني: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشات. 
المطلب الرابع : الراجح ووجه ترجيحه. 
الفصل الرابع: الإطلاق والتقييد وال جمال والبيان 
المبحث الأول: الإطلاق والتقييد 
مسألة: هل يحمل المطلق على المقيد في النواهي أو يختص بالأوامر؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في مل المطلق على المقيد» هل يختص 
بالأوامر دون النواهي؟ 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة المناقشات. 
المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 
المبحث الثاني: الإجمال والبيان 
المسألة الأولى: هل يشترط كون البيان (البيّن) كالمبين في القوة؟ 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في كون البيان كالمبين في القوة. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 





الموضطوع 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 
المسألة الثانية: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 
المطلب الثاني: مذهب الإمامين في تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 


المسألة الثالثة: القول والفعل إن اجتمعا وتوافقا في الدلالة على حكم 
واحد فأمهم| يقدم في البيان؟ 


المطلب الأول: تصوير المسألة. 

المطلب الثاني: تحرير محل النزاع . 

المطلب الثالث: مذهب الإمامين في القول والفعل إن اجتمعاء فأي) 
يقدم في البيان؟ 

المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 

المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 

المسألة الرابعة: إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل اجتمعا واختلفا في 
الدلالة على الحكم فأبه| يكون في البيان؟ 

المطلب الأول: تصوير المسألة. 

المطلب الثاني: مذهب الإمامين في القول والفعل إن اجتمعا 
واختلفا في الدلالة فأمهم| يقدم في البيان؟ 

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في المسألة. 
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المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامان الرازي والآمدي 


الموضوع 
المطلب الرابع: الآدلة والمناقشات. 


المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه. 
المطلب السادس: ثمرة الخلاف. 
الخائفة 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق والطوائف 
فهرس البلدان والأماكن 
فهرس الحدود والمصطلحات 
فهرس المسائل الأصولية 


فهرس المصادر والمرجع 





فهرس الموضوعات 



























































